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٠١‏ ريال 











الحمد لله الذي جعل الكبالاكلّةيإلتفقه في الدين» وجعل التفقّه في 
الدين طريقاً إلى امتشال أوامره ونواهيئة؛ ومقتالحاً للدخول إلى جنة رضاء» ونيل 
مثوباته ومواعيده. 

والصلاة والسلام على الهادي إلى الطريقة المثلى؛ والمبمّر بالسعادة 
العظمىء الداعي إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وآله مصابيح الدجى» 
والحجج الواضحة لأهل الحجى؛ وسلّم تسلياً. 

أمّا بعد؛ فهذا الكتاب الفقهيّ القيّم «المكاسب المحرّمة» هو من تآليف 
المرجع الديني آية الله العظمى الإمام السيّد روح الله الخميني ‏ قدّس الله نقسه 
الزكية ‏ مفيجّر الثورة الدينية المظفرة» ومؤسس الحكومة الإسلاميّة المباركة. 

وقد ألفه سياحته على نمج أستاذ الفقهاء والمجتهدين» الشيخ الأعظم 
الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه «المكاسب» مع إضافات نافعة: وتحقيقات 
رائعة . 


وقبل أن نستعرض منهج الكتاب وأسلوب مؤلّفه العظيم؛ ونقف على ما فيه 


5 المكاسب المحرّمة 

من جهات القرّة والعمق ينبغي أن نسلّط الضوء على شخصيّة مؤلّفه الجليل؛ وأبرز 

الجوانب في حياته الفكريّة والعلمية» جرياً على ما هو المتعارف في تقديم المؤلّفات 

والكتب وإن كان رحمه الله غنياً عن التعريف» مستغنياً عن التوصيف. 
لمحاثٌ عن المؤلف وحياته العلميّة: 


وُلِدَ الإمام الخميني ‏ قدّس سرّه ‏ في العشرين من شهر جمادي الشانية عام 
ه.ق وتلقّى دروسه الابتدائيّّة في العلوم الإسلامية. حتى كاب شرح 
اللمعة الدمشقيّة» وشىء من كتاب المطوّل في مسقط رأسه «خمين». 





وني سنة 1776 ه.ق؛ هاجر إلى مدينة «أراك» وواصل دراسته العلمية 
هناك مدّة تقارب السنة. 

وني سنة 184٠‏ ه.ق, وفي أعتقاتجهجترة أية الله العظمى الحائري اليزدي 
إلى مدينة قم المقدسة هاجر المآ []لتبتع:0)إقّهذه المدينة المقدّسة: وتلقى 
السطوح على آية الله المرحوم الحاج السيّد محمد تقي الخونساري؛ والقسم الأكبر 
منها على آية الله المرحوم السيّد علي اليثربي. 

كماوتلقّى دروس الفلسفة والرياضيات على السيّد ميرزا علي أكبر اليزدي 
والسيّد ابوالحسن الرفيعي القزويني, وأخذ عمدة العلوم العرفانيّة والمعنويّة على 
العارف الكامل المرحوم آية لله اميرزا محمد علي شاه آبادي» وكان أكثر استفادته في 
مال الدراسات العليا (وما يسمى بالخارج) في الفقه والأأصول من دروس 
آية الثهالعظمى الحائري اليزدي مؤسّس الحوزة العلميّة بقم المقدسة؛ وإن استفاد 
- قدّس سرّه من علماء آخرين من الأساطين كالشيخ محمّد رضا مسجد شاهي - 
صاحب كتاب «وقاية الأذهان» ني علم الأصول ‏ والسيّد مير محمّد صادق 
الاصفهاني وهو جدّ الشهيد المظلوم آية الله البهشتي ‏ رمه الله -. 


المقدمة . /” 


وبعد رحيل المرحوم آبة الله العظمى اليزدي مؤْسّس الحوزة العلميّة 
والتحاقه بالرفيق الأعلى وهجرة آية الله العظمى البروجردي إلى قم باستدعاء جماعة 
من الأعلام و في طليعتهم الإمام (المترجم له) حيث كان له حظ كبير في هذا 
المجال» وكان سماحة الإمام (المترجم له) يحضر درس آية الله البروجردي ترويجاً 
لهء ودعرا لمرجعيّته وقد يدأ في نفس الوقت تدريس الفقه والأصول على مستوى 
ما يسمّى حسب الاصطلاح الحوزوي بدرس الخارج» حيث استمر تدريسه هذاء 
وني هذا المستوى إلى آخر يوم من أيّام اقامته في النجف الأشرف في العراق. 

والجدير بالذكر انّه كان لسماحته ‏ رحمه الله حلقة درس في الأخلاق كان 
يحضرها النخبة من أهل الفضل والعلم؛ وكان هذا الدرس أثر كبير في تسربية من 
كانوا يرتادونه ويواظبون عليه وهم كثير؛ وتهذيبٍنفوسهم. 





مصتفاته ورسائله: 

إن لسماحة الإمام الراحل ‏ مؤلّف هذا الكتاب القيّم والسفر الثمين- 
مؤلّفات قيّمة في موضوعات شتى من الفقه والأصول والفلسفة والعرفان 
والأخلاق» يزين مسا طبع منها رفوف المكتبات العامّة والخاضّة ويتنظر مالم يطبع 
منها فرصة الظهور إلى عالم المطبوعات والكتب. 

ونحن نذكر هنا طائفة من تلكم المؤلّفات مشيرين إلى بعض ما ا من 
خصوصيّات: 

١‏ كتاب «الطهارة في أربعة مجلّدات. 

'- كتاب «البيع؛ في خمسة مجلّداتء ولنا أن ندّعي ‏ بكل يقين 
الإبحاث الواردة في هذا الكتاب تعتبر دائرة معارف في الأحكام الحقوقية 
الإسلاميّة. وأنّه لم يكتب إلى الآن نظيرها في الدقة والعمق» بالإضافة إلى التتبّع . 
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ع كتاب «الخَلَل في الصلاة». 
1 
4- كتاب «الرسائل في أصول الفقه؛ وهو يضم رسائل في موضوعات متنوعة 
مثل: لا ضر والاستصحابء والتعادل والترجيح. 


«تعليقة على كفاية الأصول» وهي جزءان وقد طبعتهم| مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام تحت عنوان «أنوار اهداية». 

1 مجلّدان في مباحث الألفاظ من الأصول وقد طبع المجلّدان نحت عنوان 
«مناهج الوصول» مع تعليقات وتذييلات من «مؤسّسة تنظيم ونشر اثار الإمام». 

1 «تحرير الوسيلة» وقد كان أصل هذا الكتاب هو كتاب «وسيلة النجاة» 
لآية الله العظمى والمرجع الفقيد المرجتؤم السيّد أبو الحسن الإصفهاني» وقد علق 
عليها الإمام قدّس سرّه ‏ ثم جم عن لين والتعليقة وأضاف إليها الكتب 
والأبواب التي لم تكن في وسيلة النَجَنَاة:ككتاب الحج والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, والحدود وَالقَصَاضنَ وآلتياتؤكان ذلك أثناء إقامته في منفاه 
بتركية» حيث أقصي إليها من وطنه ظلما من قبل الطاغوت المباد. 

8 «تهذيب الأصول» وهي تقريرات لأبحاثه العليا في الأصول من أؤله إلى 
آخره. 1 

4-«المكاسب المحرّمة» في مجلدين ‏ وهو هذا الكتاب ‏ وسنشير إلى منهجه 
فيه عند بيان منهج الإمام وأسلويه العلمي 

١٠و‏ كتب في العرفان و الأخلاق و الفلسفة كمصباح الولاية و سرالصلاة 
وآداب الصلاة و شرح الأربعين حديثاء التي طُِعَ اكثرها بواسطة المؤسسة 
المذكورة. 

وغير ذلك من عشرات الكتب والمؤلًّمات التي تتضمّن أبحاثاً معمّقة 


المقدمة - ِ- 9 
وتحقيقات دقيقة في موضوعات متنوّعة من الحديث والفلسفة والعرفان والأخلاق 
والعقائد والتفسير وغيرها تنوف على خمسة و ثانين كتابا تركنا ذكر أسمائها 
وخصوصيّاتها في هذه المقدمة رعاية للاختصار. 


منهجه العلمّ وأسلوبه الاجتهاديّ: 

القد تير الإمام الخميني من بين الفقهاء بأسلوبه العلمي ومنهجه الخاضٌ به 
في العمليّة الاجتهادية» وهو أمر لو أراد أحد الوقوف عليه لزم أن يستعرض عطاءه 
العلمي برمّته ويطالع بإمعان آثاره الفقهية والأصولية والفلسفيّة. 

ونحن نشير هنا إلى ملابنخ م نَألوبه العلمي ومنهجه في التحقيق» 
والعمليّة الاجتهادية: 

١‏ إن ما يُعتبر من أبر ام الأتتلوب”الغلمي الذي تيز به الإمام 
الراحل هو التفكير الكثير في كلّ مسألة من المسائل. 

فقد كان رحمه الله يوق أقوال الفقهاء اهتماماً خاضاً إلا أنّه كان يسعى 
دائياً إلى أن يحصل بنفسه على مطلب جديد ونكتة خاصّة من الروايات» وكان 
يتّقي بشدّة أن يكون مقلّداً للشخصيّات العلميّة» وإن كانت من أصحاب الممزلة 
الفقهيّة والعلميّة الرفيعة. 

١‏ كان رحمه الله يتجتّب بشدّة إدخال العلوم العقليّة وإقحامها في الفقه 
والعلوم النقليّة» فهو قدّس سرّه ‏ رغم أنّه كان من أصحاب النظر والرأي في 
العلوم العقليّة والفلسفية» بل كان من المبتكرين في هذه المجالات» إلآّ أنّك لاتجد 
أدنى أثر لدخالة أمئال هذه المسائل في أأسلوبه الاجتهادي؛ وتحقيقاته الفقهية. 
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وهذا هو بالذات ‏ من الامتيازات البارزة» أعني: أن يعرف المرء الحدود 
المعيّنة لكلّ علم فلا يتجاوزها ولا يتعدّاها. 

وَإنّنا لنشاهد كيف أن بعض العظام من الفقهاء لم يراع هذه الناحية إلى 
درجة أن آراءهم الفقهيّة أصبحت معزولة لا يلتفت إليها الآخرون. ولا يعبأون بها 
كم ينبغي. 

إِنْ مسن الأمور الضروريّة في عمليّة الاستسنباط والاجتهاد هو العناية 
المطلقة بالكتاب و السُنّة . 

وقد كان هذا بعينه من تميزات الإمام الراحل؛ وخصوصيّة بارزة في أسلوبه 
العلمي الاجتهادي. 

فهو بفضل ما كان له من تبتكتوَاتتلُع في علم الرجال ‏ كان يدرس 
الرواية من حيث سندها ولا دَق في اا أن تدقيق» وكان يسعى ‏ قدر 
المستطاع ‏ أن لا يُخرج رواية من إطار الحجيّة؛ ولا يسقطها من الاستدلال من دون 
علّة واضحة وسبب وجيه. 

وبعد اتضاح حال السند من حيث الصحّة وعدم الصحّة؛ والإرسال وعدم 
الإرسال وربّها الضعف والقوّة كان يخوض في متن السرواية ويدرس النصّ نفسه 
بكلّ ما أوتي من قدرة على التحقيق؛ وموهبة في التدقيق. 

ولقد كان بفضل ما أُونٍ من معرفة عميقة بفقه الحديث ‏ وقد كان هذا من 
خصائصه ربا استفاد من الأحاديث والروايات فوائد لم يتوصّل إليها غيره» 


ول يستفدها سواه. 


ونحن توضيحاً هذا المنهج» وهذه الخصوصية التي ينبغي أن تكون نهجاً 


المقدمة 1 


للعاملين في هذا الصعيد نذكر نماذج تطبيقية حية فيه بلي: 


نماذج بارزة من منهجه العلمي: 

ونرجّح أن تكون هذه النناذج من كتابه الحاضر ليقف القارئ الكريم على 
جانب من عمق نظره الفقهي الذي قلما نجد له نظيراً. 

وإليك بعض النناذج في هذا المجال: 

النموذج الأول من أسلوب الإمام الراحل (المترجم له) في تحقيق المسائل هو 
البحث الذي عالج فيه مسألة بيع المئجوة لأعداء الدين» وهو بحث علمي 
وتحقيقي دقيق لا نجد له مثيلاً في إلدقعةتواكتهكبيّة. لدى أيّ واحد من الفقهاء» 
ولله درّه من فقيه عظيم. 

ونحن ‏ توضيحاً لأسلوبه القَقّهِي- نحم تختصراً من ذلك البحث. 

قال الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب: 

القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يُقصد منه شأنآء بمعنى أن من شأنه أن 
يُقصد منه الحرام (20, 

وقد أشكل الإمام ‏ قدّس سرّه ‏ على طرح المسألة بهذا النمط» وبهذا النوع 

من العنوان إذ يقول: 


والأفوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان؛ وصحّة المعاملة 
عليه29 





١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري: 19. 
؟-راجع ص 715 من هذا الكتاب. 
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وكان لا يعتبر البيع لأعداء الدين من مستثنيات هذا العنوان فقال: 
بل له عنوان خاضٌ ينبغي البحث عنه مستقل 20. 
وقبل استعراض الأقوال في هذه المسألة ونقل مختار الإمام ‏ قدّس سرّه- 
وأهميّة هذا القول (المختار) وامتيازه؛ ينبغي أن نذكر من الإمام مطليين مفييدين 
جداًفي المقام. 
الأول هو: هل موضيع البحث هو مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح 
كائناًما كان, أو ما هو سلاح الحرب فعلاً ؟ 





إن رأي الإمام هو الثاني إذ يقول: 
بل الموضوع ما كان سلاج ايرب فعلاً وهو يختلف بحسب الأزمان فربّا 
كان شيء في زمان ومكطانسيلا ابيب دون آخسر ... فالمراد من السلاح في 
موضيع البحث سلاح البَوَمَالتلاي بتنتعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه 
وخرجت عن الاستهآ ل كبه71: 
ثم إن رمه الله يقول بعنوان نتيجة البحث: 
فإن أراد بعض أعداء الدين وأهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها 
وكونها عتيقة لا مانع من بيعها وهو خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من 
أهل الحرب بلا ريب كا لايخفي 27 
وأمًا المطلب الآخر الذي عنونه الإمام الراحل فهو أنّ المراد من أعداء الدين 
ماهو؟ ومن هم أعداء الدين؟ 
هل هم مطلق الذين يخالفوننا في الدين أو أنه أخض موضوعاً من مطلق 
المخالف لنا في الدين؟ 


١‏ ولاو 7-راجع ص 777 و 771 من هذا الكتاب. 


المقدمة 1 يب 00 1 


والثاني هو رأي الإمام إذ يقول: 
وكذا ليس المراد مطلق أعداء الدين فإنَ كل مخالف لنا في ديننا فهو عدوا 
في الدين» لكن موضيع البحث أخض منه؛ وهو الدولة المخالفة للإسلام أو 
ينبغي الكلام في جواز بيعه من بهودي في بلد المسلمين 
تابع لهم لولاجهات أخر”. 


هذا وقبل ذكر وبيان الرأي الكل للإمام ‏ قدّس سرّه ‏ في شأن بيع السلا 
لأعداء الدين ننقل هنا نقداً لبعض الأعاظم ‏ قدّس سرّه ‏ لمطلب ذكره الشيخ 
الأعظم الأنصاري في مكاسبه حيث قال: 
فصل [الشيخ] بين حالتي:الجرب والصلح فذهب إلى الحرمة في الأولى: 
وإلى الجواز في الشانية» ولْخْض كتلافبه: أن الرواييات الواردة في المقام على 
طوائف: 
الأولى: مدل عل حَوَرَئين أجداء أكذين في حال الهدنة. 
الثانية: مادلّ على جواز بيعه منهم مطلقاً. 
مادلّ عل حرمة بيعه منهم كذلك 29 
والمنقول هنا روايتان هما منشأ القول بالتفصيل إحداهما رواية الحضرمي 
التي حسّنها الإمام أو صحّحهاء خلافاً لبعض الأعاظم الذي ضَعَفها لكان 
الحضرمي» حيث قال الإمام ‏ قدّس سرّه -: 
قمن الأخبار حسنة أبي بكر الحضرمي» أو صحيحته قال ... فقال: 
«لاباس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله نكم في هدنة: فإذا كانت 
المباينة حرم عليك أن تحملوا إليهم السروج والسلاح»؛ ورواية هند السرّاج: 











١-راجع‏ ص 777 من هذا الكتاب. 
؟راجع مصباح الققاهة:1/ 185 و 147 
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قال: قلت لأبي جعفر مل السلام- أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل 
الشام فأبيعه منهم ... فقال: ٠‏ إجمل إليهم فإنَ الله يدفع بهم عدوّنا 
وعدوه يعني الروم ٠‏ وبعهم: فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ...؟ 
وهاتان الروايتنان صارتامنشئاً للقول بالتفصيل تارة بين زمان ا هدنة وغيره 
مطلقاً وأخرى التفصيل كذلك في خصوص البيع من المخالفين والأعذ 
باطلاق ما تأتي للمنع عن البيع من الكفّار ”2 
ثم يبدي الإمام رمه الله احتهالاً في المقام ويعتبر الرواية قاصرة عن إثبات 
التفصيل» ويمكن اعتبار هذا الاحتمال أحد المصاديق الكليّة لنظر الإمام» الكلي 
من مسألة الزمان والمكان وهما العنصران المؤثران في العمليّة الاجتهاديّة 
الاستنباطيّة, قال: 
والتحقيق أنّ الروا تين كارتا عأ إثبات هذا التفصيل في المقامين 9. 
بالدليل قائلاً؟ 





لأنّ السؤال فيهما عن حمل السلاح إلى الشام في عصر الصادقين- علبها 
السام وهو عصر لم يكن للشيعة الإمامية مملكة مستقأة وحكومة على حدة بل 
كان المسلمون كافة تحت حكومة واحدة هي سلطئة خلفاء الجور - لعنهم الله 
فلم يكن في مل السلاح إلى الشام خوف على حوزة الشيعة وبلادهم لعدم 
الموضوع لحماء وهذا نزم منزلة أصحاب رسول الله حيث إن كلّهم جمعيّة واحدة 
تدييرهم حكومة واحدة لم تكن في تفويتها تقوية على خلاف حوزة الشيعة 
الإماميّة وحكومتها لعدم تشكيلهماء بل كانت تقوية للمسلمين مقابل 
الكافرين كما أشار إنيه في الروا فلا يجوز التعدّي عن مثل تلك الهدنة 
التي كانت كهدنة في عصر أصحاب الرسول 2 إلى مطلق الهدنة والسكون» 
كما إذا كانت لنا سلطنة مستقلّة ودولة على حدة وهم كذلك وكانت بيننا حدنة 








٠و‏ 1 راجع ص: 114 من هذا الكتاب. 


المقدمة 1 


وتعاقد. ومع ذلك يكون في تقويتهم: فساد أو مظنته بل احتهاله بحيث خيف 
على دولة التشيّع وحكومته من ذلك 77 
ثم يرى ‏ بعد ذلك أن جواز بيع الأسلحة وعدم الجواز يرتبط بمقتضيات 
الزمان ومصلحة المسلمين ولا يمكن القول بالجواز وعدم الجواز بمجرد ملاك 
الصلح والحرب؛ حيث قال قدّس سرّه ‏ ما هذا نضه: 
وكيف كان لا يمكن القول بجواز بيع السلاح ونحوه من الكقار أو 
المسلمين المخالفين بمجرد عدم الحرب والهدنة: بل لابدّ من النظر إلى 
مقتضيات اليوم وصلاح المسلمين والملّة. كا أن في عصر الصادقين- ملبها 
السلام- كان من مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الإسلام 27. 
ويمكن أن يحمل أحدٌّ هذا الاناتتباط»الصحيح المعقول جد الذي انتهى 
إليه الإمام ‏ قدّس سرّه ‏ على كونله حصيلة سليقة شخصيّة لا يمكن حملها على 
الروايات؛ وأنَ ماهو حجّة علينا عو لمبان الروايات ,لا غير 
وقد دفع الإمام هذا التوهم بعبارة صريحة إذ قال: 
فلا يستفاد منهها أمر زائد عمّا هو مقتضى حكم العقل كما نقدّم © 
ثم يقول في موضع آخر من البحث أيضاً: 
وبالجملة أنّ هذا الأمر من شؤون الحكومة والدولة وليس أمراً مضبوطاً بل 
تابع للصلحة اليوم؛ ومقتضيات الوقت؛ فلا الهدنة مطلقاً موضوع حكم لدى 
العقل, ولا المشرك والكافر كذلك والتمسّك بالأصول والقواعد الظاهريّة في 
مثل المقام في غير حلّه؛ والظاهر عدم استفادة شيء زائد مما ذكرناه من 
الأخبار 9 
١‏ وو ؟راجع ص 178و 7750 من هذا الكتاب. 
4- راجع ص 578 
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والجدير بالذكر أن الإمام - قدّس سرّه ‏ يرى في هذا المجال أَنْ ما ذكره في 
بيع السلاح لأعداء الدين هو لحن الروايات والأحاديث مع ملاحظة زمان صدور 
هذه الرواية وكيفية سؤال الراوي وأنّه لم يُدْلٍ بها هو خارج عن حدود الروايات 
ونطاقها. 
فا أبداه واستنبطه متقن وبحكم وفي غاية الإحكام والإتقان إلى درجة أنه إذا 
فرض إطلاق للرواية وجب لدى التعارض بين الأخبار تقييدها أو ردّها. 
قال- قدّس سرّه : 
بل لو فرض إطلاق لبعضها يقتضي خلاف ذلك أي يقتضي جواز البيع فيها 
خيف الفسادء وهدم أركان الإسلام أو التشيعء أو نحو ذلك. لا مناص عن 
تقييده أو طرحه أو دل على.علام انكتواز فيه| ياف في تتركه عليهم| كذلك لا بد 
من تقييده وذلك واضح 23" 
إن ما يثير الإعجاب بِعَؤلَِناالِعظَيِم لدى مراجعته لبحث بيع السلاح 
الأعداء الدين هو أن الإمام ‏ قدّس سرّه ‏ لَّ يبحث هذه المسألة الحامّة من زاوية 
البيع والشراء العاديين فقط (وهو الحقٌّ) لأننا نرى في الزمان الحاضر أن ما يرتبط 
بمصير الشعوب والمجتمعات الانسانية هو المقدرة العسكرية وعدم المقدرة» إذ ما 
أكثر الدول التي تتساقط وتتهاوى في زماننا الحاضر مع أتّها في القمة من الناحية 
الاقتصادية والثقافية. 
بل أنّه ‏ رحمه الله يعتبر هذه المسألة من شؤون الحكومة الإسلامية» ويهذا 
يخرج هذه المسألة من نطاق ضيق فردي إلى إطاره الطبيعي الواسع في عصرنا 
الحاض ويبحث في هذه المسألة في مستوى رفيع يرتبط بمصير الأمّة بعد أن كانت 
تُبحث في مستوىّ محدود لا يهم إلا الأفراد والأشخاص لا الدول والجماعات. 


ا راجع ص 718و 574 


المقدمة 7 اح 317 
قال- قدّس سه -: 
ثمَ اعلم أن هذا الأمر أي بيع السلاح من أعداء السدين- من الأمور 
السياسية التابعة لمصائح اليوم فربّيا تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل 
اعطاءه مجاناً لطائفة من الكفار وذلك مثل ما إذا هجم على حوزة الإسلام عدق 
قو لا يمكن دفعه إلآّبتليح هذه الطائفة وكان المسلمون في أمن منهمه 
فيجب دفع الأسلحة إليهم للدفاع عن حوزة الإسلام وعلى والي امسلمين أن 
يؤيّد هذه الطائفة المشركة المدافعة عن حوزة الإسلام بأيّة وسيلة مكنة. 
ثم يعنون مطلباً أعلى من ذلك إذ يقول: 
بل لو كان المهاجم على دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم وأسرهم 
وهدم مذهبهم يجب عليه ذفَعْهم ولو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة» وكذا لو 
كانت الكقار من تبعة خكل الإبلاب ومن مستملكاتها وأراد الوالي دفع 
أعدائه بهم إلى غير ذلك ما تَتَصَي المصالح (2. 
هذا هو جملة ما أفاده قدّس سرّه الشريف في هذا البحث الهام. 


2 2 
النموزج الثاني من أسلوب الإمام هي مسألة الغناء التي بحثها بصورة 
مبسوطة وحقّقها بنحو لا نجد له مثيلاًء لحدّ الآن من حيث السعة والشموليّة 
00 - رحمه الله في 9 صفحة من الدراسة واناقشة والبحث 
رض أؤلاً للتحقيق في ماهية الغناء ومفهومهء وأعلن عن 
يد مول عن سر ل لت م 
ألا ويتييّن قبل إصدار الحكم عليه» لان الموضوع مالم يقضح. لم يتيسن حول 








اراجع صن 7177 و7578 
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ماذا يدور البحث؛ وعلى ماذا سيصدر الحكم؛ وأيّ موضوع وشيء هو المقصود به. 
من هنا يتوجه إشكالٌ على بعض الأعاظم كالشيخ الأعظم الأنصاري 
- قدّس مره -. 
لقد اعتنى الإمام الراحل (المترجم له) عند دراسة مفهوم الغناء بأقوال جميع 
الفقهاء. واللغويين» وذكر ما ينوف على عشرين تعريفاً للغناء فقد قال: 
المسألة الثانية في الغناء: فقد اختلفت الكلمات في ماهيته وحكمه ففشر 
بالسماع؛ وبالصوت» وبالصوت المطرب؛ وبالصوت المشتمل على الترجيع؛ أو 
مع الإطراب» وبالترجيعء وبالتطريب» وبه مع الترجيع؛ وبرفع الصوت مع 
٠‏ مع الترجيع والتطريب» أو أحدهماء وبتحسين 
الصوت.وبحسنه ذاتأء بده وتَؤللِاته. وبالصوت الموزون المفهم المحرّك 
اللقلب. وبمدّ الصوت إِلمشْتَمل علل/الترجيع المطربه أو ما يسمّى في العرف 
غناء وإنلم يطرب» وبالصو تَآللَهِويَ. وبالحان أهل المعاصي والكبائن وبها 
كان مناسباً لبعض الات الله ارفص وبالصوت المع لمجالس الهو 
وبالصوت الخير لشهوة النكاح؛ إلى غير ذلك. 
وعن المشهور أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب 0 
ثم عَمَدَ - رحه الله إلى دراسة ومناقشة رأي المرحوم الشيخ محمد رضا 
الإصفهاني النجفي ونقده فقال: 
وقد تصدّي العَلَّم الفقيه الشيخ محمد رضا آل الشيخ العلآمة محمد تقي - 
رحمهما الله لتفسيره في رسالة لطيفة مستقلة فقال: الغناء صوت الانسان الذي 
من شأنه إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس والطرب هو الحقّة التي تعتري 
الانسان فتكاد تذهب بالعقل وتفعل فعل المسكر لمتعارف الناس أيضاً © 





التتجيع؛ وبمدّه؛ وب 


او ؟راجع ص 1484 و 706 من هذا الكتاب. 


المقدمة .--- 5 11 
وواصل نقل كلام المرحوم الشيخ محمّد رضا الإصفهاني فنقل عنه هذه 
الجملة أيضاً إذ قال: 
ثم قال: وفذلكة القول إِنَ الغناء هو الصوت المتناسب الذي من شأنه بها 
هو متناسب أن يوجد الطرب؛ أعني: الحفّة بالحدّ الذي مر 2. 


ثم يضيف قائلاً: 
وإنما نقلناء بتفصيل أداء لبعض حقوقه ولاشتماله على تحقيق وفوائد. 
والإنصاف أنّ ما ذكره وحقّقه أحسن ما قيل في الباب وأقرب بإصابة 





الواقع» وإن كان في بعض ما أفاده محال المناقشة كانتهائه حدّ الإطراب بها كاد 
يزيل بالعقلء وأنّ العلّة في الغناء عين العلّة في المسكر وذلك لعدم الشاهد 
عليه في العرف واللغة لصدقٍ المت كحلى مالم يبلغ الإطراب ذلك الح 70, 
إن ما ذكر_إلى هنا كان نظ الفقهاءواللغويين وعباراتهم في تعريف 
الغناء» ولكن الإمام ‏ قددس سر يعرف العام بالبيانةالتالي: 
فالأولى تعريف الغناء بأنّه صوت الانسان الذي له رقة وحسن ذاتي ولو ني 
الجملة؛ وله شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس فخرج بقيد الرقّة 
والحسن صوت الأبح الردي الصوت. وإنَّا قلنا له شأنية الإطراب لعدم اعتبار 
الفعلّة بلا شبهة فإنَ حصول الطرب تدريجي قد لايحصل بشعر وشعرين» 
فتلك الماهيّة ولو بتكرار أفرادها ها شأنيّة الإطراب 279 
قال بعد ذكر القيود في التعريف: 
وبا ذكرناه تظهر الخدشة في الحدّ المنتسب إلى المشهور وهو «مدّ الصوت 








١-راجع‏ ص 7017 من هذا الكتاب. 
ا راجع ص 7٠7‏ من هذا الكتاب. 
“ل راجع ص 507706 من هذا الكتاب. 
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المشتمل على الترجيع المطرب» فإنَ الغناء لا يتقؤم بالمذ ولا الترجيع ففي كثير 
من أقسامه لا يكون مد ولا ترجيع. 
ولعلّ القيدين في كلماتهم لأجل كون المتمارف من الغناء في أعصارهم هر 
ما يكون مشتملاً عليه) فظنْ أنّه متقوّم بهم| ك] أن المطربيّة الفعليّة غير معتبرة 
فيه بها م وان الصوت مالم يكن فيه رخامة وصفاء ليس يغناء (29. 
ثم يشير إلى نكتة جديرة بالاهتمام في المقام وهي هل أن هذا الغناء هو 
موضوع الحكم الشرعي أو أنه يمكن أن يكون موضيع الحكم الشرعي شيء أعمّ 
مما ذكر أو أخص منه فقال: 
ثم إن ما ذكرناء في المقام هو تحصيل ماهيّة الغناء من غير نظر إلى ما كان 
موضوعاً للحكم الشرعيءولعَلٌبوضوعه أعمٌ أو أخض: وسيأتي الكلام فيه. 
فتحصّل من ذللٍ أَلقنَاء يِس] مساوقاً للموت اللهوي والباطل ولا 
لالحان أهل الفسيوق والكبَآئن بل كثير من الألحان اللهوية وأهل الفسوق 
والأباطيل خارج عَنَّ حَدَه ايكون ب آلعف والعادة غناء 7. 
ثم إنَ من المسائل المثيرة للبحث والجدل والمناقشة الحادة في مسألة الغناء 
هو الرأي الذي نسب إلى المرحوم الفيض الكاشاني؛ ولتوضيح القضيّة ينبغي ألا 
نقل رأيه هنا ثم نقل ما قاله بعض الأعاظم في نقده. ثم نقل استنباط الإمام 
قدّس سرّه ‏ وما فهمه من كلام الفيضء وتنزيهه لذلك العالم الجليسل والفقيه 
العظيم مما نسب إليه من خرق الإجماع. 
قال الشيخ الأنصاري في المكاسب: 
وربَيا يجري على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأتحرة في هذه المسألة ثارة 
من حيث أصل الحكم؛ وأخسرى من حيث الموضوع» وثالثة من اختصاص 








او !.راجع ص 705و 07 من هذا الكتاب. 


لف 


الحكم ببعض الموضوع. 

أما الأول فلانّه حكي عن المحدث الكاشاني أنّه خض الحرام منه بها 
اشتمل عب عحرّم من خخارج؛ مثل اللعب بآلات الهسو ودخول الرجال والكلام 
بالباطل؛ وإلآ فهو في نفسه غير عرم. 

والمحكي من كلامه في الواني أنه بعد حكاية الأخبار التي يأبى بعضها 
قال: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق 
به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلّها با كان على النحو المعهود 
المتعارف في زمن الخلفاء من دخول الرجال عليهنَ وتكلمّهنٌ بالباطل ولعبهنَ 
بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواعه كما 
يشعر به قسوله ‏ عليه السلام:#.ليست بالني تدخل عليها الرجال إلى 
أن قال : وعلى هذا فَلابس يَالتَهِيَ/بالأشعار المتضحّنة لذكر الجنّة والنار 
والتشويق إلى دار القرار ووضف نيتم املك الجبّار ...200 


ثم ينقل المرحوم الشيخنََاَلَجَلامالفيتضلٌ)الكاشاني ويرةه وها نحن 





ذلك بعنيه: 


وثانيهها: أن يقال» وحاصل ما قال: حمل الأخبار المانعة على القرد الشائع 
في ذلك الزمان قال: و الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل الهو من 
الجواري وغيرهنَ في مجالس الفجور والخمور والعمل با ملاهي والتكلم بالباطل 
وإسماعهنَ الرجال؛ فحمل المفرد المعرّف يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد 
الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد ... 

وقوله: ليست بالتي يدحل عليها الرجال مؤيّداً لهذا الحمل؛ قال؛ إن فيه 
إشعاراً بأنَ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترنة به كالالتهاء 


29 
وغيرو ...7 


١‏ و /راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 79 و0588 
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ثُمّ يواصل نقل كلام الفيض: 
فاذاً لاريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهماء 
ثم إن ثبت اجماع في غيره وإلآ بقي حكمه على الإباحة وطريق الاحتياط 
واضحء انتهى (20, 
على كل حال يُفْهم من خلال كلام الشيخ الأنصاري خصوصاً عبارة: لولا 
استشهاده بقوله: «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» أن الغناء المحرّم هو ما كان 
على سبيل اللهو والاقتران بالملاهيء أمّا غير ذلك فإن علمنا فيه إجماعاً فبه» وإلا 
فحكمه الإباحة. 
ثم يرى الشيخ في مقام الجواب علي كلام الفيض أن الغناء نفسه بناء على ما 
يستفاد من الالخبار وقول اللغويين ين اي ولا حاجة لحرمته إلى حزّمات أخره 
وعبارة الشيخ هي: 
أقول: لا بخفئ/أنة آلا :جنا استفداناه من الأخبار بل فتاوى الأصبحاب 
وقول أهل اللغة هو من الملاهيء نظير ضرب الأوتار والتفخ في القصب 
والمزماره وقد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش الواردة في الكبائر 
فلايجتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرّمات الأخر» كما هو ظاهر بعض ما 
اتقدّم من المحدّئين المذكورين ”". 
قال بعض الأساطين: 
أقول: برد عليه أمورة 
الأول أن الظاهر من الروايات المتضافرة؛ بل المتواترة (من حيث المعني) 
الناهية عن الغناء وعن جميع ما يتعلّق به هو تحريمه بنفسه مع قطع النظر عن 
اقترانه يسائر العناوين المحرّمة ... 


١و"‏ المكاسب للشيخ الأعظم: 5. 


3 رفا 


إذا كان تحريم الغناء ِنَم هو للعوارض المحرّمة كان الاهتهام 
بالمنع عنه في هذه الروايات لغواً حضاً لورود النهي عن سائر المحرّمات 
بأنفسها... 

ويضاف إلى ذلك كلّه أن ما ذهب إليه المحدّث المذكور مالف للإجماع» 
بل الضرورة من مذهب الشيعة 20 





ويفسر الإمام الخميني ‏ قدّس سرّه ‏ كلام الفيض والفاضل السبزواري 


صاحب ١كفاية‏ الأحكام؛ على النحو التالي: 


ثم أضاف_قدّس سرّه قا 


ثم بها نسب إلى المحدّث الكاشاني وصاحب الكفاية الفاضل الخراساني 
إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دتمول الرجال 
عل الناس» واللعب بالملاهيتيوهماء ثمّ طعنوا عليهم| بها لا ينبغي؛ وهو 
خلاف ظاهر كلام الأول في الوا وتمكي المفاتيح والمحكي عن الثاني بل 
الظاهر منهها أن الفياء على قيسمين: حقٌّ وباطل» فالحقٌ هو التغنّي بالأشعار 
المتضمّنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القراره والباطل ما هو متعارف في 
مجالس أهل اللهو كمجالس بني أمية وبئي العباس. 

قال في الواني ما محضّله: إِنَ الظاهر من مجموع الأخبار اختصاص حرمة 
الغناء وما يتعلّق به من الأججر والتعلّم والاستماع والبيع والشراء كلّها بها كان 
على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أميّة وبني العباس من دخحول الرجال 
عليهنّ...انتهى 9 





وأنت خبير بأنّ ظاهر هذه العبارة بل صريحها صدراً وذيلا أنّ الغناء على 





؟-راجع ص 715و 717 من هذا الكتاب. 


7 تمع ميس مه -...-.. المكاسب المحرّمة 
قسمين: قسم محرّم وهو ما قارن تلك الخصوصيّات بمعنى أنّ الغناء المقارن لها 
حرام لا أن المقارنات حرام فقطء وهذا حرّم أجرهسنّ وتعليمهنَ والاستراع 
منهنَ» ولولا ذهابه إلى تحريمه ذاتاً لا وجه لتحريم ما ذكره وقسم محلل وهو 
مايتفتى بالمواعظ ونحوهاء فقد استثنى من حرمة الغناء قسياً هو التغني بذكر 
الله تعالىت كيا استثنى بعضهم التغئي بامرائي» وبعضهم التغئي بالقرآن» 
وبعضهم الحدي؛ وبعضهم في العرائس وهذا أمر لم يثبت أنّه خلاف الاجماع 
أو خلاف المذهب حتّى يستوجب صاحبه الطعن والنسبة إلى الخرافة 
والأراجيف. وقد اختا. الشراقي في المستند وبعض من تأر عنه. كيا 
لايستوجبه من استثنى القرآن وغيره» فالصواب أن يجاب عنه بالبرهان كما صنع 
الشيخ الأنصاري 9 

وكأئه ‏ قدّس سرّه - يريد من كلام #قاكصواب أن يجاب عنه بالبرهان» أن 
يقول: إِنَّ الاجتهاد أمر مقدّس ولا يحنّلايفةةأن"يخطئ اجتهاد شخص آخره وأما 
إذا وجد الانسان أنْ رأي الطرف الْاع ريال ]مدهب إليه لا يستوجب صاحبه 
الطعن والنسبة إلى الخرافة والاراجيف» وهذا يرتضي أسلوب الشيخ الأنصاري 

- رحمه الله في ردّه على كلام الفيض الكاشاني. 

هذه هي زاوية من النهج الاجتهادي والأسلوب العلمي الذي امتاز به 
الإمام الخميني صاحب هذا السفر الفقهي القيّمء ونماذج من طريقته في 
الاستدلال والاجتهاد ني المسائل الفقهيّة؛ نرى فيها كيف أنّه _رحمه الله كان 
يراعي جميع الجوانب عند بحثه في كل مسألة؛ ويلاحظ جميع أطرافهاء فهو - قدّس 


سو 





١‏ كان يدافع ‏ قدر المستطاع عن الرواية بالدفاع عن سندهاء ورجاله» 


١‏ راجع ص 717 و18 من هذا الكتاب. 


المقدمة و 3 1 


حتّى لا يخرج الحديث عن إطار الحجّية؛ ولا يسقسط عن الاعتبار والاستدلال 
من دون مبرّر مقبول أو تُْدش شخصيّة راو معيّن من دون سب وجيه 
الاسمح الله. 

1 كان يعتني أكثر من المتعارف بفقه الحديث عند تناوله» ويولي اهتماماً 
كبيراً بالاحتمالات المختلفة والاستنتاجات المناسبة لكل احتهال. 

كان يولي اهتماماً بالغا بالنقول المختلفة والصور الأخرى للحديث: إذا 
كانت في المجاميع الحديئية» والكتب الروائية؛ إذ يمكن أن يتغيّر المعنى والمراد 
في ضوء النقول» والصور المختلفة فيكون هناك معنى خاص هو المراد في الحديث 
توجب الغفلةٌ عنه الخفلةً عن الهدف الْمَشَوْدوالِغاية المطلوبة. 








4- كان يتميّز بالعناية البألغة باهر الكلمات في الأحاديث والروايات 
والدقّة الكاملة في أقوال الفقهاء دعن الاشتتفادات البعيدة وغير المأنوسة 
وغير المناسبة لظواهر الكلمات والعبارات في الأحاديث والروايات وأقوال 
الفقهاء. 

كل هذا إلى جانب تثمينه لعمليّة الاجتهاد. ودفاعه عن الرأي القائم على 
الاستدلال العلمي النابع عن الاجتهاد مهما كان كما عرفنا ذلك في مسألة الغناء» 
وما واجه به من هاجم الفيض رحمه الله -. 

إن الاستعراض الكامل للمنهج العلمي الذي انّسم به العمل الاجتهادي 
عند الإمام الراحل ‏ قدّس سرّه ‏ يحتاج إلى وقت أوسع. وإلى المزيد من التعمّق 
والمطالعة في ما كتبه هذا الفقيه الفريد وهذا العلم العيلم في شتئ مجالات الفقه 
والأصول والفلسفة والعرفان. 


له المكاسب المحرّمة 


وما أوقفنا عليه القارئ الكريم هنا ليس إلا نناذج وشذرات 
معدودة وأطراف وزوايا محدودة من هذا النهجء أتينا بها في هذه المقدمة 
على أمل أن تكون بداية لأصحاب الرأي وطلاب التحقيق تحدوهم 
على دراسة أوسع لمنهجه؛ وأسلوبه ‏ طيّب الله ثراه.. وخاضّة لدراسة ما 
طلع به من رؤية في صعيد الحكومة والدولة ليفتحوا بذلك فصلا جديدا في فقه 
الشيعة. 
وفي الختام يجدر بنا أن نشكر حجج الإسلام؛ أصحاب الفضيلة الذين 
حقّقوا هذا الكتاب وهذا الأثر العلمي النفيس للإمام الراحل وأخرجوه بهذه الحلّة 
القشيبة والهيئة البديعة» جزاهم الله بير الجزاء و تقبّل منهم و منا هذا العمل 
بفضله و منّه و كرمه إن نعم ا مول و تعنم اكثيسك. 
الحوزة العلمّة ‏ قم المقدّسة 
ربيع المولود 1418 هدق 
السيدحمّد افاشمي 


كلمة التحقيق: 





الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على خاتم رسله وسيّد أنبياته محمّد وآله 
الطاهرين. 

وبعد؛ نشكر الله الع العظيم ونحصده على أن منّ علينا وتفضل فوفقنا 
لتحقيق وتصحيح هذا السض رالميّموميذ1 الأثزالنفيس الذي هو من الآشار 
لفقهيّة الهامّة للإمام الراحل ‏ قدّس سرّه» خدمة للعلم وأهله والفقه ورؤاده» 
العلّه يكون ذخيرة لمعادناء ووسيلة ليوم فقرنا وفاقتنا. 





وما قمنا به في طريق تحقيق هذا الكتاب عبارة عن الأمور التالية: 

-١‏ مقابلة النسخة الخطيّة بالنسخة المطبوعة إذ لم يكن سواهما شيء آخر. 

والنسخة الخطيّة هي بقلم الإمام ‏ رضوان الله عليه وهي النسخة الأصلية. 

والنسخة المطبوعة هي التي طبعت مع تذييلات قيّمة من حجّة الإسلام , 
والمسلمين الحاج الشيخ مجتبى الطهراني عام 17١‏ هاق. 

؟ تخريج الآييات والأحاديث الواردة في هذا الكتاب من مصادرها 
الأصلية» وكان همّنا انطباق المصادر الحديثية مع ما في النسخة الخطيّة التي كانت 


0 ب ون يه المكاسب المحرّمة 
بخط الإمام الراحل قدر المستطاع. 

وفي صورة الاختلاف كانت تلحظ الطبعات المختلفة (القديمة والحديثة) 
وإذا كانت النسخة الخطيّة تطابق أيّ واحد من تلك الطبعات ذكرت تلك الطبعة 
ولا وأشير إلى الطبعات الأأخرى ثانياً. 

تخريج أقوال الفقهاء والعلماء الذين ذكرت أسماؤهم في أثناء الكتاب 


وأبحائه من أشير إليهم بالصراحة؛ أو بعنوان 
«الدعوى؛ وذلك من مصادرها الأصليّة. 


؛ أو «يقال» أو بصورة 





على أن الإمام ‏ رحمه الله ربّا ذكر احتمالاً أو اعتراضاًء أو اشكالاً في بعض 
المواضع من البحث من دون أن يكون لمقنائلٍ أو حتمل ظاهرا و إنَّا هو احتمال 
بدر إلى ذهنه الشريف. وجال في خجأطروا طبارل / 

4- تقويم نص الكتاب وضبيط عباراته وتعيين الصحيح من الخطأ بحيث 
كانت النسخة الخطيّة تجعل الأصل والمرجع” 

5 حيث إن كتاب «المكاسب المحرّمة» (أي الكتاب الحاضر) كان مليئاً 
بالموضوعات الفقهيّة المتنوعة » وقد تعرّض الإمام لهذه الموضوعات تحت عنوان 
كلّي في الغالب؛ ولم يبّبها أولم يفتح لها عنواناً خاصاً. لذلك سعينا إلى أن نضع 
هذه الموضوعات عناوين مستقلة بصورة أصليّة أو فرعية» وهذا فإنَ أكثر العناوين 
الموجودة في هذا الكتاب ققد جُعلت من قبلنا من باب التيسير والتسهيل؛ وقد 
أضفناها إلى الكتاب اقتباساً من أبحاث الإمام المؤلف الجليل. 





حيث كانت طبعات بعض مصادر التحقيق مختلفة» هذا عمدنا 
- مضافاً إلى ترتيب فهرس للمواضيع ‏ ترتيب فهرس لمصادر التحقيق مشيرين إلى 
طبعة تلك المصادر. 


كلمة التحقيق 3 534 

وسنأتي به في نهاية المجلّد الثاني من هذا الكتاب مع فهارس أخر إن شاء 
الله تعالى. 

/ في المواضع التي كان سند الرواية في نض الكتاب ضعيفاً حسب نظر 
الإمام» أشرنا إلى سبب التضعيف بمراجعة الكتب الرجالية: في ا هامش. 

هذا هو أبرز ما قمنا به في مجال التحقيق لهذا الكتاب القيّم. 

وني الختام يطيب لناء بل يجدر بنا أن نشكر السادة الفقهاء والعلماء الأعلام 
الذين ساعدونا بإرشاداتهم ‏ في إعداد هذا الأثر النفيس ونشكر على وجه 
الخصوص الأخ العزيز سهاحة حجة الإسلام والمسلمين فضيلة الحاج السيّد محمد 
الهاشمي الذي يرجع إليه فضل إرشادتا :إن هذا العمل» فكان الدال على الخين بل 
وشارك عملياً في بعض الجوانب إِلَْلعية يها الكتاب وقد هيّأ لنا -مضافاً إلى 
ذلك_مقدّمات العمل؛ ول يفتأ يشجعتَاعليه. 

ونأمّل أن يغض القرّاء الكرام ألطَرف عما يجدونه في عملنا هذاء وأن 
الاينسونا من صالح دعائهم في مظان الإجابة. 





كبا ونحمد الله أَلاً وآخراً على أن وفقنا لحذه الخدمة العلميّة» وأعاننا على 
اتمامه وإكماله سائلين منه» أن يتقبّله منَا بأحسن قبولء إِنّه سميع مجيب. 
الحوزة العلمية ‏ قم المقدسة 
ربيع الولو 1416 هدق 


00 ارس رسب بين رسع كور ين لس 


د عبن يك 
دب درفل ل ليان بها ذل هن كردي 


رمرم نب دده رت ب يان عر يفيس درك 


ا را وديا د و 01 7 
عق لل ا ألرا ع باط ستاري عرزت د ينان ردير ما مين ازع سيره 





ابص روم ل لمر ادر 52 كن فق 
مدع أت د بيرط عش اائز” زم عرف وف لط رتس وده ف 
مرت را 


انان يس :عالت ومانيد 


الصفحة الأولى من الكتاب بخط المؤلّف ‏ قدس سرّه الشريف- 


ردي دادس بنع روي رن لاد ميجرلا ددا ن رن ريل 
شري مشر خرن سر سار ضْير ساورب «يوزرزروب 
0 ملسن رسو زا رن ات رززيها دياع ل اهها رسيا 


+ مسري بنط م 






جم للبادة منتنع, غ ل منعيك برئارة 


استرم رامضة الم برشي حر دان ل كرا تمسر ليرم رليف لامر 
/]/ 


و 2 
ل اس يا نكب نر ام 





أ نش رذ في رم ل ردج منساف روتسد رضن 
رارش روم ناض ةي م سلدنا .نا بين يبب بتر 
إردر رطش تر رسي ربا 2000 ل د مويف 
ان سوم ندب ون ران ار نيلي رست رن ميا 


الصفحة الثانية من الكتاب بخط المؤلّف ‏ قدس سرّه الدريف_- 


الكل امال ارتم بالاو ام لؤررنس نار 

ون دمل رار كر بدن ل عفن يباه اذالم 
يما مره 

بان نيو كرت يبرمل با لغ سررة امركس اضيا ويه 
لذب فلا عل املع يها ات وري / 2 2000000 

شر وين ين انر ليلد 1-6 رامال وجررين/ودط ل هل 
بربدالين إن لد كر باس, ا ' 

تعر ا ليها لبي اانا ع جلي ارامبانار 
دبا ل سف الليرة يعار لقا بابرا دكين جار برا 
«إسي تل زا 2 

ان رسن يه اذا بيبز ارك اخ ذل 


صفحة من الكتاب في مبحث الغيية بخطً المؤلّف ‏ قدس سرّه الشريف- 


درسم وى للا نف 72 الأب« ابت ف رس د لها دمض 
20 ال مل اندز 

عرس ب ع رساميع سوال ددبي الو عرس 

ادنيل نهارن لون الات ب مير سم خض ماده ده 
يفال ان بد يست مل سا الاوك دمن ا مرو جرد نيد 
7 و . / 1 

الزن لمن رد ان برأم سيل تصاب 

الامالر| بع غلارء لس بد مل تر يراع دبل د ددست لمعررة 
عق زد سات من داجيا بر باد 
شر لي رس سور 56 تسل ريطن الواد دان سيردا يت بين 

تطبض ادلي ف تاعس يمل برافه ريس لف باح 
فرشي تن رصم اراديك يع ا ينزه درل خب برضا رم ربسلا 
رن لشم 


صفح ة أخرئ من الكتاب في مبحث الغيبة بخطً المؤلف ‏ قدس سرّه الشريف- 





الحمدلله رب العالمينء وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين: ولعنة الله 
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 


فِالمكَأسِبِ 


تقسيم المكاسب 

قد اختلف كلمات الأعيان في تقسيمها في المقام: 

فقسّمها المحقق إلى حرّم ومكروه ومباح”» لكن جعل المقسم 
مايكتسب به مع عدّه مالاينتفع به ومايجب على الإنسان فعله من الأقسام؛ هما 
ليسا من أقسام ماجعله مقسمأً وكذا ما ذكرها في المكروهات» كبيع الصرف 
والأكفان وغيرهما ما هي من أنواع المكاسب المكروهة: لامايكتسب به المكروه. 

والظاهر أنّ مراده مايكون الاكتساب به محرّماً أومكروهاً أو مباحاً. 

وني المراسم قسّم المكاسب على خسة أضرب» حسب الأحكام الخمسة: ثم 


١-راجع‏ الشرائع 1-7/ 3177 كتاب التجارة. 


3 سينيد في المكاسب 


المعايش على ثلاثة أضرب20. 

وكذا العلامة جعل المقسم المتاجرء وقال: تنقسم بانقسام الأحكام الخمسةء 
ومثّل للواجب بها يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله؛ مع انحصار الوجه 
بالمتجر كما صنعه ابن حمزة ”7“ وللمكروه بالصرف ونحوه؛ وللمحظور بأقسام عدّ 


منها ما لاينتفع به كا حشرات ونحوها””. 
والظاهر منه أنْ الأقسام للتجارة: وأنَ الأحكام الخمسة هي التكليفية لامع 
الوضعية. 


الإشكال على تقسيم العلامة .سير للمكاسب 
فيرد عليه: 
شرعاًء ولو كان الطريق في تحصيل قوت الَعيَآلَ منحصراً بهاء ل احقّق في حلّه من 
عدم وجوب ما يتوقف عليه الوَآسجَبَ حتَىأَلْقَدَمَات الوجوديّة؛ وعلى فرض 
وجوب ما يتوقّف عليه؛ يتعلّق الوجوب بعنوان أخسرغيرعنوان ذوات الموقنوف 





ول بأنَ ما عد وأجتِاّيروَجلِه. لأنّ التجارة لاتصير واجبة 





عليه؛؟»» وما ربّها يقسال:إنّهاصارت واجبة بالعرض؛ ليس وجيهاً * والتفصيل 
يطلب من مظالّه. 


وثانياً: أن الحرمة في كثير نما ذكره؛ غير نابتة أو ثابة العدم؛ كالتجارة بها 
لاينتفع بهء فإِنّها من حيث هي تجارة ونقل وانتقال ليست محرّمة» والتصرّف في مال 
-١‏ الجوامع الفقهية:086: كتاب المكاسب من المراسم. 


]-لم نجد كلام ابن حمزة في الوسيلة. 
قواعد الأحكام 114/1- 17١‏ كتاب المتاجر. 





4 راجع تهذيب الأصول 11/8/1١‏ قي مقدمة الواجب. 
5 راجع جواهر الكلام 7؟/ لال كتاب التجارة. 


ماهو المراد من المكسب المحرّم ؟. 0 


الغير بعد بطلان المعاملة وإن كان محرّماً لكنّه غير مربوط بالتجارة» وكذا التجارة 
بالأعيان النجسة غير ثابتة الحرمة» على ما يأتي الكلام فيها ”2 إن شاء الله. 

وثالثا: أن المقسم في التجارة الواجبة والمستحيّة والمكروهة هو الكسب 
المنتهي إلى النقل والانتقال العقلائي الممضىء أعني النقل والانتقال الواقعي 
الذي يوصل المكل ف إلى حفظ النظام مثلاء بناءً على ما هو التحقيق من وجوب 
المقدّمة الموصلة لاالمطلقة» على فرض تسليم وجوب المقدمة؛ وني المحرّمة لو كان 
كذلك يلزم صحّة المعاملة وهي خلاف الواقع المسلّم عندهم» فلابدٌ وأن يكون 
المراد فيها المعاملة العقلائية التي زعم العقلاء النقل فيها. 

فلايكون المقسم واحدا إلا أنبيقيال: إن المقسمءنفس طبيعة المعاملة 
الجامعة بين الصحيحة والفاسدةِلْحَيئِيَة الإيكبال من خصوصيات القسم. 





ماهو المراد من المكْسَبَّالمُحيم 7 

تمن المحرّم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية؛ أي إنشاء السبب جداً 
لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال» لاالنقل والانتقال. ولاهو بقصد ترتّب الأثر 
ولاتبديل المال أو المنفعة» لأنَ الظاهر أن المعاملات هي الأسباب التي قد تنتهي 
إلى المسبّبات وقد لاتنتهي إليهاء وهذا صم تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة 
بلاتأول» فلو كانت عبارة عن النقل والتبديل لكان أمرها دائراً بين الوجود 
والعدم؛ لاالصحّة والفساد. 

ولايعقل أن يكون المحرّم النقل وما يتلوه. لأنهماغير ممكن التحقّق بعد 
وضوح بطلان تلك المعاملات نضًاً و فتوئ»: وإرادة النقل العقلائي مع قطع 








1 بسكي في المكاسب 


النظر عن حكم الشرع؛ ولو لعدم الإنفاذء لاترجع إلى محصل» لعدم الوجود للنقل 
اللولائي» كما لاوجود للنقل الوهمي. 

فما يمكن أن يتَصف بالحرمة هو المعاملة السببية» أي الإنشاء الجدّي بقصد 
حصو المسيّبات» لابمعنى كون القصد جزء الموضوع؛ بل بمعنى أن موضوع 
الحرمة الإنشاء الجدّي الملازم له. 

ثم إن ما ذكرنا. هاهناء لاينافي مااخترناه من دلالة النهي المتعلّق بمعاملة 
على صِحّتها ”2 وفاقاً لبعض أهل الخلاف”"2 لأنّ الكلام هناك في الدلالة العرفية 
أو العقلية وني المقام في تصوير متعلّق الحرمة بعد الفراغ عمن بطلان المساملة 
وحرمتهاء مع أنّ ما ذكرناه هناك لايخلو م نكلام. 

فلترجع إلى أقسام المعاملات المجرّمة أق ما قيل بتحريمها : 


١-تهذيب‏ الأصول .471-55١ /١‏ 
؟-راجع المستصفئ للغزللي 48/7 
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تبسك 


حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة 4 
وفيه جهتان من البحث: 


حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة 

الجهة الأولى وهي المهم في المقام: في حرمته شرعاً؛ بمعنى أن إيقاع المعاملة 
عليها محرّم وإن ل يترتّب عليها المسبّب ولايحصل النقل. 

والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّبها هاء ليس على 
ما ينبغي. لأنًا لاتقتضي ا حرمة الشرعية لنفس المعاملة» إلآّ أن يراد بالأؤلين» بيان 
تحقق موضوع الرّوايات» كرواية تحف العقول وغيرهاء فالأولى صرف الكلام إليها 
فنقول: 

إن ما دلت ء أو يتوهم دلالنها كل عِوُم المدعئ؛ روايات ضعيفة الأسناد 
بل في كون بعضها رواية تأمل ونظرء 

ودعوى جبر أسنادها ”)غير وجيهة» لعدم إحراز استناد الأصحاب إليها. 

إلآ أن يدّعى الجزم على أن لامستند هم غيرهاء وهو محل كلام. لاحتمال 
استفادتهم الحكم الكلي من الموارد الخاضّة: ولو بإلغاء الخصوصية » كا يظهر 
ذلك من بعضهم”". 


الاستدلال على الحرمة التكليفيّة بروايتي التحف والرضوي 
فمنها: رواية تحف العقول. وهي أخفى سنداً و أوضح دلالة من غيرهاء 
وفيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التّجارات: 


١‏ حاشية المكاسب للعلامة السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ‏ قدّه-:. 
؟ راجع الحدائق الناضرة /١‏ 8 كتاب التجارة. 


05 القسم الأوّل: الاكتساب بالأعيان الجسة 


«فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه واستعماله وهبته وعاريته؛ وأمّا 
وجوه الحرام من البيع والشراء» فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من 
جهة أكله أو شربه أو كسبه ‏ لبسه. ظ ‏ أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو 
عاريته؛ أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفسادء نظير البيع بالربا"" أو البيع 
للميتة» أو الدّم أو لحم الخنزير» أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطين 
أو جلودهاء أو الخمن أو شيء من وجوه النجس؛ فهذا كله حرام وتحّم؛ لأنّ ذلك 
كله منهي عن أكله وشربه و لبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ”© فجميع تقلّبه 
في ذلك حرام» . 

ولاينببغي الإشكال في دلالتها على عموم المدّعى. 

وحمل ال حرام على الوضعي؛ بطو عدم ظهوره في التكليفي؛ سيّما في زمان 
الصدور غير صحيحء ىم يتتضح بالنظرءإى:فصرات | لرواية؛ سيّا مع ذكر اللبس 
والإمساك وسائر التقلّبات فيها. 

فقوله: جميع التقلّب في ذلك حرام نتيجة لما تقدّمء فكأنّه قال: كما أن الاكل 
والشرب واللآبس وغيرهها حرام؛ كذلك سائر التقلبات» كالبيع والشراء والصلح 
والعارية وغيرها أيضاً حرام» فهي كالنص في الحرمة التكليفية. 

ومنها : رواية الفقه الرضوي. وفيها: «وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نمي 
عنه مسن جهة أكله وشربه ولبسه وتكاحمه وإمساكه؛ لوجه الفساد. ومشل الميتة 
والدم و لحم الخشزير والرّبا وجميع الفواحش والحوم الشباع والخمر و ما أشبه 





"في التحف: يجام الجر لافه مو كنك 
ل الوسائل؟1/ 06 كتاب التجارة؛ الباب من أبواب ما يكتسب ببه. الحديث ١؛‏ وتحف 
العقول:767. 


الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات ...... - 1 


ذلك» فحرام ضار للجسم وفساد للنفس» 9©. 

ودلالتها دون السابقة؛ لاحتمال إرادة الحرمة الموضعية؛ ولاقرينة على 
التكليفية» لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام؛ في مقابل «حلال بيعه ...»» وقوله: 
«ضارٌ للجسم:: إشارة إلى نكتة لتحريم الأكل و الشرب وغيرهما. 

فيمكن الخدشة في دلالتها وإن كان الأرجح أيضاً إرادة الحرمة الشرعيية 
فيها. 


الاستدلال على الحرمة بروايتي الدعائم و الجعفريات 
ومنها: رواية دعائم الإسلام عن أينعبد الله مب دهم أنه قال: «الحلال من 
الببوع» كل ماهو حلال من المأكؤل اشرب وغير ذلك: منّا هو قوام للناس 
وصلاح ومباح لهم الانتفاع بيه ومآ كنات عرّماً أصله منهيّاً عنه لم يز بيعه 
ولاشراؤه3". 
وهي ضعيفة الدّلالة: لأنّ الظاهر من جواز البيع وعدم جوازه» هو الجواز 
الوضعي. 
لأنّ الأوامر والنواهي وكذا الجواز وعدمه إذا تعلّقت بالعناوين الآليّة 
التوصليّة تكون ظاهرة في الإرشاد إلى عسدم إمكان التوضّل بها إلى ما يتوقع منها. 
فقوله:«لاتصلّ في وبر مالايؤكل»» كقوله: «لايجوز الصلاة في وبره» 7» ظاهران في 
١-مستدرك‏ الوسائل /١+‏ 18 كتاب التجارة: الباب١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 1؛ وفي فقه 
الرضا 56٠:‏ زاد يعد لوجه الفساد: 
ا دعائم الإسلام ؟/18: كتاب البيوع؛ الفصل ؟: الحديث *1؛ وعنه في مسشدرك الوسائل 
1/ 18. كتاب التجارة؛ الباب ” من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 
راجع الوسائل / 5٠‏ ؟: كتاب الصلاة» الباب ” من أبواب لياس المصلّي. 





قد نبي عنهة. 


311 0 القسم الأوّل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


عدم صحتّها معه. وكذا قوله: الاتبع ما ليس عندك» *© و «أحل الله البيع © ”2 
بل وحرّم بيع كذا يدل على الحكم الوضعي. والسرٌ فيه عدم النفسية لتلك 
العناوين وعدم كونها منظوراً فيهاء بل هي عناوين آلية للتوضّل إلى ما هو المقصود 
من النقل والانتقال. 

فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منهاء تحتاج إلى قيام قرينة. 

ومنها: رواية الجعفضريات بإسناده عن علي بن أبي طالب_سهم ندمب قال: 
«بائع الخبيئات ومشتريها في الإثم سواءة9 

وفي دلالتها تأمّلء لعدم ظهورها في أن الإئم لنفس البيع والشراء» فإنها في 
مقام يبان حكم آخر بعد فرض إثم لطناء فلايظهر منها أن الإئم المفروض لأجل 
نفس عنوان البيع والشراء» أو لأْن[ اليم وآلتِضّرف فيه وأخذ الخمر وشربه» وإن 
لاتخل من إشعار على أنّ المحزم البح والشراة” 





الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة 
وأمًا الرويات الخاضّة: 


فمنها: ما وردت في العذرة» كرواية سماعة بن مهران» ولايبعد أن تكون 


موثقة» قال: سأل رجل أبا عبدالله_مب دهم وأنا حاضر؛ قا| : إن رجل أبيع العذرة 





٠8/4 سنن البيهقي 0/ 778. كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع ما ليس عندك...؛ ونحوه في الفقيه‎ ١ 
44378 باب المناهي؛ الحديث‎ 

اسورة البقرة (1)» الآية 51/8 

كتاب الجعفريات المطبوع مع قرب الإسناد: 111: باب المكر والخينانة؛ وعنه في المستادرك 
1/ 34,: كتاب التجارة؛ الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4. 


الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصة 9 1 


فما تقول؟ قال: «حرام بيعها وثمنها» وقال: «لابأس ببيع العذرة؛ "2 

ويحتمل أن يكون قوله: «وقال» رواية مستقلّة» صدرت في مورد آخر جمعها 
مع ما قبلها سماعة في كلام واحدء كما يؤيّده قوله: وقال» وذكر العذرةبالاسم 
الظاهر. 

وكيف كان لايبعد أن يقال في مقام الجمع: إن المراد بحرام بيعها وثمنهاء 
الجامع بين الوضعي والتكليفيء وبقوله: لابأس ببيع العذرة» نفي الحرمة 
التكليفية. ويؤيّده ما تقدّم من أن الحرمة إذا تعلقّت بالعناوين التوصليّة الآلتق 
ظاهرة في الوضعية. وإذا تعلقت بالعناوين النفسية» ظاهرة في التكليفية. 

وفي المقام لولا قوله: «ولابأس ...*#ييكون الظاه رمن قوله: «حرام ...»2 
التكليفية» لعدم معنى للوضعية بالنبةإلى الت إلا بتكلف بعيد. والحمل على 
الجامع خلاف الظاهر, والحمل على لليف بآلنسبة إلى البييع وإن كان خلاف 
الظاهر أيضاً لكنه أرجح من الحمل عل لكا 

لكن قوله: «لابأس ببيع العذرة»؛ قسرينة على أنَّ المراد من الحرمة» المعنى 
الأعمء سيّها إذا كانت تلك الفقرة في ذيل الأولى » فكأنّه قال: يحرم بيعها وضع 
ولابأس به تكليفاً. 

وماذكرناه وإن لايخلو من التكلّف لكنه أرجح من سائر ما قيل في وجه 
الجمع”"» بل لاييعد أن يكون مقبولاً مع ملاحظة أنّ في الشريعة بيعاً لابأس به 
بعنوانه» وما هو حرام كذلك؛ مع بطلانهماء «تأمّل». 





5 الوسائل 177/17 كتاب التجارة؛ الباب ٠غ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ -١ 
ال راجع الاستبصار 51/7: باب النهي عن بيع العذرة؛ والحدائق 16/ 4/اء كتاب التجارة؟‎ 
والمكاسب اللشيخ الأعظم: 4 في حرمة بيع العذرة.‎ 


1 5 القسم الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة 


فتدلٌ على عدم حرمة بيعها ذائاء وإن كان باطلاًء وأنّ مساقها ليس مساق 
الخمر الحرام بيعها بعنوانه على ما هو ظاهر جملة من الروايات الآتية. 

ثم إن على فرض عدم مقبولية الجمع المذكور ولاسائر ما قل في وجهه. 
فالظاهر نزوم العمل على أدلة العلاجء خلافاً للشيخ الأعظم؛ قال:دإِنَ الجمع بين 
الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحدء يدل على أن تعارض الأوَلِين ليس إلا من 
حيث الدّلالة» فلا يرجع فيه إلى المرججحات السّندية أو الخارجية» 'انتهى؛ ويريد 
بالأؤلين» رواية يعة 

وفيه أؤلا: أنَ رفع اليد عن قواعد باب التعارض لايجوز إلا بعد إحراز كون 
رواية سماعة صادرة في مجلس واحدميضاطب واحدء وهو غير مسلّم؛ لاحتمال 
جمعهم| في نقل واحد. خصوصامعِِعتَِر”نفس الرواية بذلك كا تقدّم وبُعد 
صدور مثلها في كلام واد مسَاقتا إن أنَ الراوي» سماعة الذي قيل في 
مضمراته'":إنها جمع رواياث تانق لواحد. وقد سمّى المروي عنه في 
نبة» فيظهر منه أنّ دأبه الجمع في النقل عن روايات مستقلّة 


إب بن شعيب ومحمّد بن مضارب 77. 












وثانياً: أن كون تعارض الأؤلين من حيث الدّلالة» لايوجب رفع اليد عن 
أدلّة العلاج» بل هو محقّق موضوعها. 

نعم» لو كشف ذلك عن وجه الجمع بينهماء كان لما ذكر وجه. لكنّه كي 
ترى» لأنَ الميزان في جمع الروايتين: هو الجمع المقبول العقلائي؛ وهو أمر لايكاد 
يخفى على العرف» وليس أمرا تعبّدياً يبنى عليه تعبّداء ومع عدم وجه الجمع بينهما 
١المكاسب:4‏ في حرمة بيع العذرة. 
1 الوسائل 177/17 كتاب التجارة: الباب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١و7‏ 
*- راجع مقباس الهداية المطبوع مع المجلّد الثالث من تنقيح المقال ص 41. 


الاستدلال على الحرمة بالروابات الخاضّة 1 


عرفا يحرز موضوع أدلة التعارض. 

وعدم العمل بأدلّة التتعارض في رواية و لة على حكمين متنا 
لاسوجب عدم العمل بها في الحديثين المختلفين المستقلين» | في المقام. مع أنّ 
عدم الرجوع إلى المرججحات في رواتية مشتملة على حكمين متنافيين: غير مسلّم» 
لإمكان أن يقال بصدق قوله: «يأتي عنكم الخبران المختلفان؛ 9 .وقوله: «يروى 
عن أبي عبد الله مب ادلم اشيء و يروى عنه خلاف ذلك فبأيها آخذ...» 27 على 
مثلها. ودعوى الانصراف إلى النقلين المنفصلين ممنوعة جد بل مناسبات الحكم 
والموضوع تقتضي عموم الحكم للمتّصلين أيضاً. 

ثم إن على فرض تسليم دلالة الرؤاية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم 
جمع شيخ الطائفة ''" وحمل حرمة البيع بعل التكليفية. فهل يمكن إسراء الحكم إلى 
سائر النجاسات؛ كالبول و الم وَعَتَرعتاةبدتوى إلغاء الخصوصيّة. واستفادة أنَّ 
حرمة بيع العذرة لقذارتها وتََآسَتهل | ثم إلغاء الخضوصيّة عرفا فإنّ 
الطباع تتنفّر عن العذرة؛ ما لاتتنفر عن غيرهاء وأنّ 
الآبية لعل الشارع الأقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدنناةة6 فحرّم بيعها 
تكليفاًء بخلاف سائر النجاسات. كالخمر والخنزير والكلب حتى البول: 
فلايمكن إسراء الحكم إليهاء وهو الأرجح. 








١‏ عوالي اللشالي 17/4 في الجملة الشائية؛ في الأحاديث المتعلقة بالعلم وأهله وحامليه: 
الحديث 174 وعنه في المستدرك /117/ ١‏ .كتاب القضاء؛ الباب من أبواب صفات القاضي 
الحديث 7 

"-الوسائل 0/1 كتاب القضاءء الباب4 من أبواب صفات القاضي» الحديث 51. 

الاستبصار 07/8 .كتاب المكاسبء الباب 7١‏ ؛ والتهذيب 5/ 7/7؛ باب المكاسب. في ذيل 
الحديث1 270 
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وأمَا خرؤ سائر الحيوانات الغير المأكولة» فالظاهر صددق العذرة عليها. 
ولوسلّم عدم الصدق. فإلغاء الخصوصيّة عن عذرة الإنسان » وإسراء الحكم إلى 
سائر العذرات النجسة غير بعيد. وإن لايخل عن إشكال. 

ومنها:ما وردت في الخ وهي روايات مستفيضة متقاربة المضمون. مروية 
عن الكافي ""» والفقيه”» والمقنع 47 وجامع الأخبار» وعقاب الأعمال دي 
ودعائم الإسلام ”»» وفقه الرضا ؟» ولب اللباب للراوندي”» و عوالي اللثالي 9 . 
وأسنادها وإن لاتخل عن خدشة: لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمئنان بالصدور 
إجمالاً. 

ففي رواية جابر عن أبي جعفر مب بيهم قال: "لعن رسول الله يني الخمر 
عشرة: غارسهاء و حارسهاء وعاصرهاة وَشْارل وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها 0:7 قيب منها غيرها. 

ولاشبهة في دلالتها على ادَعقَكف تنمتو ص :دمر فإنَ الظاهر من لعن 
البائع والمشتري في مقابل آكل الثمن؛ أنّهمابها ما من العنوان ملعونان؛ فيظهر 








١الكافي‏ 0/ 35٠‏ كتاب المعيشة» باب بيع العصير والخمر. 

7744 الفقيه */ 0171 كتاب المعيشة؛ الحديث‎ "١ 

الجوامع الفقهية:107. باب شرب الخمر من المقنع. 

4 جامع الأخبار: 19/4 الفصل 1١1‏ 

ه_ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 747 عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. 

+ دعائم الإسلام 14/7 كتاب البيوع؛ الفصل 7؛ ذكر مأ نبي عن بيعه. 

لا فقه الرضا:774» باب شرب الخمر والغناء. 

#4 مستدرك الوسائل 177/ 181ء كتاب التجارة» الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 
4 عوالي اللثللي 877/5 باب المخدوف و 14/7 

.4 الوسائل 17/ 178» كتاب التجارة. الباب 08 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠١ 
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منه أن البيع والاشتراء محرّمان» وإن لم يترتّب عليهما أثرهما المطلوب شرعاًء أي 


النقل والانتقال. 
وأمّا إسراء الحكم إلى سائر النجاسات» فغير جائن لخصوصية في الخمر 
ليست في غيرها. 


نعم الظاهر كون سائر أنواع المسكرات بحكمهاء لاحتمال صدقها عليها 
ولو ببعض ال مناسبات.ء ولعموم التنزيل في روايات عديدة: 

كرواية أبي الجارود وفيها:ةأمَا الحمر فكل مسكر من الشراب إذا أخخر فهو 
لخر 

ورواية عطاء بن يسار عن أب عفرب مب هم . قال: قال رسول الله 80: 
«كلّ مسكر حرام وكلّ مسكر حمر 113! 

وصحيحة علي بن يقطينعن .بي الحسن الماضي مب سدم قال: «إنَّ الله 
عر وجلل يحرم الخمر لاسمهاء ولكن حَرّمها لعاقبتهاء فيا كان عاقبته عاقبة 
الخمر فهو خر» 9 إلى غير ذلك 

فإنّدلالتها على المطلوب لاتكاد تخفى؛ لإطلاق التنزيلء ولأنّ الحمل 
يقتضي الاتحاد؛ وبعد عدم كونه تكويناً لابدٌ من تصحيحه؛ وتصحيح الدعوى: 
كونها واحداً من جميع الجهات في التشريع. 

والحمل على بعض الآثار ”*4 غير وجيه لعدم وجاهة الحمل وصحته؛ مع 


١-الوسائل 0577/1٠‏ كيتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث 6 
؟- الوسائل 57٠/10‏ كتاب الأطعمة و!! الباب 6١من‏ أبواب الأشربة المحرّمة. الحديث 8 
7 الوسائل 17/ 7775. كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث1. 
#-راجع المكاسب للشيخ الأعظم:1: في الدهن المتنججس 
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اخختلافه في جميع الآثار إل في حرمة الشّرب مثلا» إلا أن تكون سائر الآثار بحكم 
العدم؛ فيحتاج إلى دعوى أُخرى» وهي خلاف الظاهر, بل الحمل مع موافقتهم) في 
جملة من الآثارء يعدّ غير وجيه عرفاً. 

إن مقتضى تحكيم تلك الرّوايات على الروايات المشتملة 
على «لعن رسول الله بي الخمر وبائعها ...206 أنّ ما ثبت لها في تلك الرّوايات» 
ثبت لسائر المسكرات. فإنَ هذه الرّوايات منقّحة لموضوعهاء ومعه لايجال 
للتتشكيك في الدّلالة. 


وإن شنت 





وخصوص ما ورد في الفقاع في رواية سليمان بن جعفر قال: قلت لأبي 
الحسن الرضا. مب دهم. ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال:«حمر مجهول يا سليهان 
فلاتشربه أمايا سليان لو كان'الحكم ل والدار بي لجلّدت شاربه و لقتلت 
بائعه9". 

ورواية الوشاء التي لايبعد أن كول تتحينخة المحكيّة عن رسالة تحريم 
الفقاع للشيخ الطومي -نتس مز قال كتبت إليه يعني الرضا مله ددم أسأله عن 
الفقّاع» فكتب: «حرام» وهو خمره ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمرةء قال؛ وقال 
لي أبو الحسن-مب دهم : «لو أن الدار لي لقتلت بائعه ولجلّدت شاربه»9. 

ثم إن هاهنا جملة من الروايات في بيع الخنزير والكلب واليتة وغيرها ©" وفي 


١‏ الوسائل /١7‏ 174» كتاب التجارة» الباب 00 من أبواب ما يكتسب به. 

ال الوسائل 177/17» كتاب التجارة الباب 01 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ ونفس 
المصدر, المجلد /117/ 47 1؛ الآتي في اهامش التالي» الحديث 5 

الرسائل العشر: 2177 رسالة تحريم الفقاع؛ والوسائل 547/17 كناب الأطعمة والأشربة الباب 
من أبواب الأشربة المحزّمةه الحديث ١‏ 

4 راجع الوسائل 17/ :0١‏ كتاب التجارة» الباب 0 من أبواب مايكتسب به. 
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دلالتها إشكال ومنع. 

كما أن التمسّك بقوله تعالى : «إنَّما الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 2 بدعوى أن وجوت الاجتناب متفرّع على الرجس» 
فيدلٌ على علّية الرجس لذلكء وأنَ المذكورات واجبة الاجتناب» لكتونها رجساًء 
فتدل الآية على وجوب الاجتناب عن كل رجس» ومقتضى إطلاق وجوب 
التجتب عنه الاجتناب عن جميع التقلبا ٠‏ ومنها البيع و الشراء؟ غير وجيه. 

لأنّ الاهر منهاء أن وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس الذي هو من 
عمل الشيطانء وكون الشيء من حَتمله بأيّ معنى كان لايمكن لنا إحرازه إل 
ببيان من الشارع» ومع الشك في كون شينء من عمله» كالبيع والشّراء؛ لايمكن 
التّمسك بها لإثبات وجوب الاجتناب مهد ِم/أنَ نفس الخمر ليست من عملهه 
وإن كانت رجساً فلاب من تقدير والعللّ1لق3الشرب, لامطلق التقلبات. 

إل أن يقال : إنَ جعل اَم رمن حَمَلَهمأوَمَيَمَن الأعيان مبني على ادّعاء » 
و المصحّح له هو كون جميع تقلباتها من عمله ومع حرمة شربها فقط. لايصحٌ أن 
يقال:إِنّها من عمله بنحو الإطلاق. 

والمجاز في الحذف قد فرغنا عن تبجينه في حلّه”. 

ثم إن التجس مطلقاً أو في خصوص المورده بمناسبة ذكر الميسر والأنصاب 
-والأزلام» يشكل أن يكون بمعنى النجاسة المعهودة» وإن كان له وجه صحّة» لو 
ثبتت إرادته؛ لكن استظهار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع. 











.4 ١:نآرقلا في تفسير ية» وزبدة البيان في أحكام‎ 77 ٠ راجع مجمع البيان 4-؟/‎ ١ 
قامس في معنى المجاز.‎ :4 6 /١ ؟تهذديب الأصول‎ 
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ويتلوها في عدم صحّة التمسّك بها للمطلوب قوله تعالى: إوالرجز 
فاهجر»”" فإنَ كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر, كالم يحتمله الطبرسي في 
تفسيره» ولم ينقل احتهاله من المفّرين. 

وعلى فرضه لايبعد أن يكون المراد من هجره. اللنجر ني الصلاة؛ كا لعلّه 
الظاهر من قوله تعالى قبلها: وثيابك فطهر» فيكون من قبيل ذكر العامٌ عقيب 
الخاص. 

وكيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل إشكال و منع. 


حرمة الأثمان المأخوذة في مقايل الأعيان النجسة بهذا العنوان 
الجهة الثانيق وهي أيضاً ملْمَةأْضِلة كي المقام: هي أن الأثمان المأخوذة في 
مقابل الأعيان النجسة, هل هي عَرَمَة بعنوان ثمن النجس أو ا حرام؛ أو ثمن 
الخمر والخنزير وغيرهما؟ 
وبعبارة أخرى: أنّ المكسب بمعنى ما يكتسب حرام» و هذا غير حرمة 
التصرّف في مال الغينر 
ويدل عليه النبويّ المعروف: «إِنّ الله إذا حرّم شيثاً حرّم ثمنهه 29 
وقريب منه ما عن عوالي اللثالي عن النب لظ: :إن الله تعالى إذا حرّم على 
قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه»”". 
١‏ سورة المدثّر(4 7 الآية 8. 
؟-عواني اللثاليي 7/ ١٠1ء‏ الحديث 7١1‏ من المسلك الرابع. 
+ عوالي اللشالي /١‏ 181, الحديث 74٠‏ من الفصل السادس؛ وعنه في المستدرك +1/ 7 كتاب 
التجارة» الباب ” من أبواب ما يكتسب بهء الحديث4؛ وني ستن أبي داود 7/ ٠”‏ لاء كتاب البيوع». 
باب في ثمن الخمر والميتة: الحديث 74488 








حرمة الأثيان المأخوذة في مقابل الأعيان النجة 5-93 ا 


وعن نوادر الراونديء عن موسى بن جعفر -مبههم.. عن آبائه» قال: «قال 
رسول الله يي: إن أخوف ما أخاف على أمّتي من بعديء هذه المكاسب المحرّمة 
والشّهوة الخفية والربا»”». 

وفي الكافي عن البرقي مرسلة نحوها"". 

بناء عن أن المكاسب جمع المكسبء بمعنئ ما يكتسبء وهو ثمن 
المحرّمات. تأمّل. 

وفي صحيحة محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله مب سدم قال: «إنْ رجلاً من 
ثقيف أهدى إلى رسول الله يت راويتين من خمسء فأمر بهم| رسول الله ب فأهريقتاء 
وقال: إن الذي حرّم شريها حرّم ثمنها»””. 

وهي تشعر أو تدلّ على ملازمة خؤوذة ألبتء شرباً أو أكلاً أو انتفاعاً حرمة 
كمه 

وفي رواية أبي بصير عن أب عَبَدَ لَه نكم قآل: سألته عن ثمن الخمر؟ 
قال:«أهدي إلى رسول الله يي راوية خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها © أن تباع» 
فلمًا أن مرّيها الذي يبيعهاء ناداه رسول الله يي من خلفه. يا صاحب الرّاوية إنّ 
الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنهاء فأمر بها فصبّت في الصعيده فقال: ثمن الخمر و 








ا توادر السراوندي: /1. وة أخوف ما أتخوّف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام 
والشهة الخفية والربا» ؛ وعنه في الوسائل 17/ 07 كتاب التجارة؛ الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 1 إن أخوف ما أخساف على أمَني هذه المكاسب الحرام؛ والشهرة الخفيّة 
والربا» ؛ وعثنه أيضاً في المستدرك 1/ 717: الباب * من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث وفيه: 
«إنَ أخوف ما أخخاف عل أمَني من بعدي؛ هذه المكاسب المحرّمة والشهوة الخفيّة والربا». 

1 الكاني6/ 4 17ء كتاب المعيشة؛ باب المكاسب الحرام الحديث 1 

الوسائل 17/ 174 كتاب التجارة: الباب 00 من أبواب مايكتسب به الحديث 1. 

4 الظاهر أنه على صيغة المجهول والآمر أحد الحضّار (منه قدّس سرّه). 
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مهر البغيّ وثمن الكلب الذي لايصطاد من السحت» 20. 

ولعلّهاء أوضح في التعميم؛ لمكان إرداف الخمر بمهر البغيّ وثمن الكلب» 
تاتل. 

ويمكن استفادة العموم من الموارد الخاصّة الواردة فيها الروايات» كثمن 
الخمر والنبيذ والمسكر والميتة والكلب والعذرة ومهر البغيّ وأجر الكاهن وأجر 
الزاية وأجور الفواحش والرشوة وغيرها ”"؛ المستفاد من مجموعهاء ولو بالمناسبات 
و إلغاء الخصوصية: أن لله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. 

والظاهر منها أن الثمن محرّم بعنوان ثممن الحرام أو ثمن النجس. لأنّ 
الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضيوعيّه. فالحمل على حرمته باعتبار 
التصرّف في مال الغير بلا إذنه» خلاف ظواهرالآدلة. 

ويشهد له أن الظاهر أن ذلك التعبيز لم يرد في شيء من المعاملات الباطلة 
من جهة فقد ما يعتبر فيها. 

ثم إن الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات؛ غير أصيلة في 
البحث عنها في المقام, وهي بطلان المعاملة؛ لأنّ تحريم الثمن» لايجتمع عرفاً مع 
الصّحة و إيجاب الوفاء بالعقود» فلازمه العرفي بطلاتهاء وإن كان الثمن بعنوانه 
محرماًء مضافاً إلى الإجماع على البطلان؛ بل يستفاد ذلك من بععض الروايات 
الظاهرة في الإرشاد عليه: 








كرواية دعائم الإسلام عن أبي عبد الله -مب سدم : «من اكترى دابّة أو سفينة 
فحمل عليها المكتري خراً أو خنازير أو ما بحرم؛ لم يكن على صاحب الدابّة 
١الوسائل /١7‏ 176» كتاب التجارة اثباب 86 من أبواب ما يكتب به؛ الحديث 1 


' راجع الوسائل 31/17 كتاب التجارة» الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء وراجع أيضاً ص 
> الباب ٠‏ 5. و174. الباب 08؛ و 177: الباب 81 و 1717؛ الاب 87. 


دلالة الحرمة على بطلان المعاملة. رف 





شيء. وإن تعاقدا على حمل ذلك؛ فالعقد فاسد, والكري على ذلك حرام:(20. 





وعنه عب فلم : وما كان عحرّماً أصله منهيّ عنه لم يجز بيعه ولاشراؤه 08 

وعنه سب سدم عن أأبائه: «أنَّ رسول الله يك نهى عن بيع الأحراره وعن بيع 
الميتة والخنزير والأصنام؛ وعن عسب الفحل؛ وعن ثمن الخمره وعن بيع العذرة» 
وقال: هي ميتة 7" 

وعن علي بن جعفر ني قرب الإسناد عن أخيه موسى مب سهم. قال: سألته 
عن الماشية تكون للرجل؛ فيموت بعضهاء يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ 
قال: «لاء ولو لبسها فلايصل فيها000». 

وني جامع البزنطي. كما عن السّرائبعن الرضا مب همهم . ني أليات الأغنام» 
قال: «لايأكلها ولايبيعها:. 

وفي مرسلة ابن أبي نجران أو أبن أَبيَعَميرَ عن الرضا.مب سهم.. قال: سألته 
عن نصراني أسلم وعنده خر وحْتَازَيرٌوَكَلَيه نهل يبيع خمره وخنازيره ويقضي 
دينه ؟قال: دل08, 





١المستدرك‏ 171/11 (الطبع القديم 7/ 474): الباب 77 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١1‏ 
وني دعائم الإسلام 1/./7. فصل ذكر الإجارات» الحديث 778 

؟-دعائم الإسلام1/ 1 فصل ذكر ما نبي عن بيعه؛ وعنه في المستدرك 17/ 79: الباب ‏ من أبواب 
مايكتسب به الحديث 37 

"ل المستدرك 17/٠/اء‏ البساب © من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 5؛ وفي دعائم الإصلام 18/7 
فصل ذكر مانبي عن ببعه. الحديث ١1.وفيه‏ «عن بيع المينة والدم والخنزيرة. 

4- الوسائل /1١‏ 38 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث /11؛ وقرب الإسناد: 118 

0 السرائر؟/ “الا من مستطرفاته عن جامع البزنطي؛ وعنه في الوسائل 77/17 الباب 7 من أبواب 
لاسي داشر 1 

-الوسائل 1717/17 الباب/07 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 





34 1 ............... القسم الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة 

وفي رواية يسونس: أسلم رجل وله خمر أوخنازير ثمّ مات؛ وهي في ملكهء 
وعليه دين» قال: «يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلمء خمره وخنازيره و يقضى دينه » 
وليس له أن يبيعه وهو حيّ» ولايمسكه06©. 

ولايضرٌ بها لو فرض عدم العمل على الجزء الأؤل منها. 

وفي صححيحة ابن أذينة قال:كتبت إلى أبي عبد الله مب سام » أسأله عن 
رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنّه يجعله خراً أو سكراً؟ فقال؛دإنّا 
باعه حلالاً في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلابأس ببيعه» 29 

حيث تشعر بأنّ حلية الشرب والأكل موجب لعدم البأسء فيا كان حراماً 
لايحل بيعه. تأمّل. 

وقريب منها غيرها. والإنصاف قال نأقَشلة في بعض ما ذكر سنداً أو دلالة 
لاتضرٌ بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعهاء فلاينبغي التأمّل ني البطلان. 

هذا حال الأدلّة اللفظية في المقامات الثلاثة. 


كليات الفقهاء في المقام 
وأمَا كلمات الفقهاء من دعاوي الإجماع وغيره فمختلفة: 
ضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك؛ كعبارات الخلاف 
والوسيلة والغنية والتذكرة. 
فالشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدم جواز بيع ما كان نجساً وعدم 





١-نفس‏ المصدر والباب. الحديث 7 
1 الوسائل 17/ 174غ كتاب التجارة» الباب84 من أبواب ما يكتسب به: الحديث 8. 


كلمات الفقهاء في المقام -552 1 


جواز بيع السرجين النجس والخمر و ال مني وغيرها 7" 

وهو ظاهر في عدم الجواز الوضعي. ويؤيّده تعبيره بعدم الجوازفي كثير من 
الموارد التي لاتكون التجارة بعنوانها محرّمة. 

كقوله: لايجوز بيع العبد الآبق منفرداً» وقوله: لايجوز بيع الصوف على ظهور 
الغنم منفرداً”". 

وقوله:لايجوز السلم في اللحومولايجوز أن يؤْجل السلم إلى الحصاد 
والدياس”* إلى غير ذلك. فالجواز واللاجواز في المقامات ظاهران في الوضعي » 
كها مر 

وأمّا السيد ابن زهرة والعلآمة فينالتذكرة» فقد ذكرا في شرائط العوضين 
الطهارة أو الإباحة. 

ففي التذكرة: «يشترط في المعقَودحَلَبَه آلطهارة الأصليّة» إلى أن قال:«ولو 
باع نجس العين كالخمر والمينة واخترَي رم يَصَلّح ]ماع 9 ثم سك بالآيتين. 
فمورد دعوى الإجماع هو عدم الصحة. 

ثم قال «لايجوز بيع السرجين النجس إجماعاً مناه وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد للإجماع على نجاسته فيحرم بيعه»» إلى أن قال: «ولأنّه رجييع نجس فلم 
يصحٌ بيعه كرجيع الآدمي :00 

والظاهر من الحرمة: الوضعية» ولو بالقرائن؛ مع أن مورد دعواه الإجماع» 
١-راجع‏ الخلاف 6 #/او1له: كتاب البيوع؛ المسائل «لاللء 511:81 
'راجع الخلاف / 4/اء كناب الييوع٠‏ المسألة 717/4 و77/5 
اراجع الخلاف1/ 4و8 كتاب السلم؛ المسألة ١١و/.‏ 
1/ 44 كتاب البيع؛ الفصل الرابع من المقصد الأؤّل؛ المسألة 1. 
6-نفس المصدر السابق؛ المسألة 4. 
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عدم الجواز الظاهر في الوضعي؛ وكذا الحال في سائر كلم تهه ولو بملاحظة عنوان 
البحث وسلاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان؛ لاحرمة البيع بعنوانه؛ أعني 
الإنشاء عن جدّء ىا لايخفى. 

وقال ابن زهرة في جملة من كلامه: واشترطنا أن يكون منتفعاً به. تحرّزاً مما 
لامنفعة فيه كا حشرات وغيرهاء وقيّدنا بكونها مباحة تحفْظاً من المنافع المحرّمة» 
ويدخل في ذلك كل نجس لايمكن تطهيره إلآّ ما أخرجه الدليل؛2 . ثم تمَسّك 
بإجماع الطائفة. 

وأمَا ابن حمزة فقد ذكر ما لايجوز تملّكه في شريعة الإسلام من أقسام بيع 
الفاسلا". 

ثم إنَ جملة من الإجماعات الْدعاة في الموارد الخاضّة أيضاً موردها الحهكم 
الوضعي, كمحكي إجماع التذكرة عَ عد تحنتحة بيع الخمر والميتة» وكذا ماعن 
المنتهى والتنقيح في المينة, وإجماع اليلافية على غندم جواز بيع أشياء منها 
الكلب©, 

وعن المنتهى الإجماع على عدم صحّة بيعه 29, 

وعن إجارة الخلاف الإجماع على عدم صححّة جعل جلد الميتة أجرة7*. 


١‏ الجوامع الفقهيه: 4 01 كتاب البيع من الغنية. 

الجوامع الفقهيه: 4 4/! والوسيلة إلى نبل الفضيلة: 704 فصل في بيان بيع الفاسد. 

دكرة /١‏ 414! والمنتهى ٠٠١8/7‏ و5 :٠٠١‏ كتاب التجارة: البحث الأول من المقصد الثاني؟ 
والتنقيح الرائع 7/ 0 الفصل الأول من كتاب التجارة؛ والخلاف 7/ 8١‏ المسألة 7١7‏ من كتاب 








الخلاف 2115/5 كتاب الإجارة المسألة 44 


كليات الفقهاء في المقام 30 3 


وعن المبسوط: لايصحٌ بيع الختزير ولا إجارته ولا الانتفاع به إجماعاً 0 

ومنها: ما تعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسّب به بمعنى 
أن ما يكتسب بالأعيان النجسة حرام؛ كالإجماعين المحكيين عن شرح الإرشاد و 
التنقيح قالا في بيان حرمةبيع الأعيان النجسة: (إنّ) يحرم ببعها لأنها عجرّمة 
الانتفاع» وكل عحرّم الانتفاع لايصحح بيعه» أمّا الصغرى فإجماعية» © انتهى . 

فإنَ أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بباء وأمّا أصل إيقاع البيع فليس 
انتفاعاًى] هو ظاهر. 

وفي المنتهى جعل عنوان البحث كذلك:«في ضروب الاكتساب؛ وفيه 
مباحث: البحث الأوّل فيم| يحرم التكنّب به. وهسو أنواع: الأول الأعيان 
النجسة"" انتهى. 





وهو كا تترى ظاهر في :أن محط البحث أمور يحرم التكسّب بهاء أي كسب 
امال بهاء ولهذا يشكل في دعاويه الإجماع عَلىَ حرمة بيع الأمور الأذكورة في خلال 
بحشه: أن يكون مراده حرمة عنوان البيع» مع أنّ في استدلالاته ما ينافي ذلك 
فراجع . 

وعن التحرير: #يحرم التكسّب فيها عدى الكلاب الأربعة إجماعاً مناه 9 
انتهى. 





١المبسوط‏ 0179/7 كتاب البيوع: فصل في حكم ما يصح بيعه وما لايصح. 

مفشاح الكرامة 4/ 17 كتداب المتاجره والجواهر 4/717 في حرمة التكسب بالأعيان النجسة؟ 
وجمع الفائدة 74/4 أقسام التجارة. . من كتاب المناجر؟ والتنقيح الرائع ؟/ 8؛ الفصل الأول 
من كتاب التجارة. 

*المتهى ٠٠١8/7‏ كتاب التجارة. 

4 مفتاح الكرامة 4/ 57. المحرّمات من المساجرة والتحرير 176/١‏ المقصد الأول فيي| يحرم 
التكسشب به 


0 . القسم الأزْل: الاكتساب بالاعيان الجة 


والظاهر أنّه ليس معنى التكسّب نفس المعاملة بل تعاطي الثمن في مقابل 
الأعيان. ١‏ 

وفي المراسم تقسيم المكاسب على خمسة أضرب» حسب الأحكام الخمسة» 
ومراده المتاجر, ثم قسّم المعايش» إلى ثلاثة أضرب: مباح و محظور و مكروه (©. 

ولعلّ مراده بالمعايش مقابل المكاسب. وهو ما يكتسب وما هو معيشته 
بالاكتساب» وإن كانت عبارته مشوّشة»ولعل ذلك هو المراد من عبارة المحقّق ”2 
حيث جعل المقسم ما يكتسب به وقسّمه إلى أقسام؛ لعدم صحّة العبارة إلا 
بالحمل على أنّ التقسيم لما يكتسب أي ما يتعاطى في مقابل المذكورات» فكأنّه 
قال: ثمن الاعيان النجسة حرام وكذا باقي الأقسام؛ ولايضرٌ كون بعض الأقسام 
حراماً بعنوان القّمن وبعضها بعنوان كوبةكالٍ الغير , وهذاء وإن كان خلاف 
ظاهر قوله ما يكتسب به. وكذا يستشيكل.فيةالمكاسب المكروهة» حيث إن ذات 
المعاملة مكروهة؛ لكن لايبعد أن يكون لفظيةٍ ابد زائدة من قلم النشاخء وإلا 
فالكلام في المكاسب المحرّمة, وهي جمع مكسب بمعنى ما يكسب لاما 
يكتسب به. 

وأما في المكروهات. فلعلّه قائل بكراهة ما يكسب فيها أيضاً ككراهة أصل 
العمل؛ كه لايبعد. 

ومنها:ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفيّة لأصل المعاملة؛ أو يدّعى ظهورها 
فيهاء كعبارة نهاية شيخ الطائفة؟, 

وفي الانتصار: «وبما انفردت به الإماميّة القول بتحريم بيع الفقّاع وابتياعه»» 





١‏ الجوامع الفقهية :58: كتاب المكاسب من المراسم. 

؟ الشرائع 15/ +77 كتاب التجارة. 

"!1 النهاية في محرد الفقه والفتاوي:757؛ باب المكاسب | 5 
في محرد الفقه والفتاري. ب ب المحظورة 


كلمات الفقهاء في المقام د 3 ل 


إلى أن قال:2 وإن شئت أن تبني هذه المسألة على تحريمه؛ فتفول: ققد ثبت حظر 
شربه» وكلّ ماحظرشربه حظر ابتياعه وبيعه؛ و التفرقة بين الأمرين خروج عن 
إجماع الأمّة200 انتهى . 

وهو دعوى الإجماع في خصوص الفقّاع» لو سلّم ظهوره في الحرمة التكليفية» 
ولاريب في حرمة البيع والشراء في الخمر و الفقّاع وكل مسكرء إنّما الكلام في سائر 
أنواع النجاسات والمحرّمات: 

وعن نهاية الإحكام: «بيع السدّم و شراؤه حرام إجماعاًء لنجاسته و عدم 
الانتفاع به »0 

ويحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به أن يكون المراد بالحرمة» 
الوضعية منهاء ويحتمل أن يكون هنذا الماع مستنقذاً من الإجماع على عدم 
الانتفاع بى بتوهّم أن نفس البيع والشراء من الانتفاعات. 

وعنه أيضاً» الإجماع ع يميم الغذترة وشزائها(" ويأتي فيه ما تقدّم مع 
قرب احتهمال الخلط بين المقامات الشلاثة المتقدمة؛ فتوهّم من الإجماع عل عدم 
جواز البيع» الإجماع على حرمته نفساً. 

هذا مع ما تقدّم من ظهور حرمة البيع في الوضعية؛ ولابدّ في بيسان الحرمة 
التكليفية في نفس إيقاع المعاملة , من بيان أوضح عا ذكر. 

فتحصّل مما م عدم دليل معتدّ به معتمد في غير المسكرات على حرمة 
عنوان المعاملة شرع إل أن يدّعى أن اعتهاد الأصحاب على خبر تحف العقول» أو 


١الجوامع‏ الفقهية: 0184 كتاب البيع ...من الانتصار. 


نهاية الإحكام 477/7 كتاب البيع ٠‏ البحث الثاني من الفصل الثالث من المقصد الأؤل. 
"نفس المصدر السايق. 


.0 ..... القسم الأول الاكتساب بالأعيان النجسة 


كفاية مطابقة فتواهم لمضموتها في جبر سندها. 
وني كلتا الدعويين منع؛ بلٍ لم يبت مطابقة فتوى المشههور لمضمونهاء كا 
ظهر مما تقدّم من الإجماعات المنقولة. 


بقيت فروع 

المائعات المتنكّسة 

الأوّل:هل يلحق بالأعيان النجسة» المائعات المتنجّسة بها إذا لم تكن قابلة 
للتطهي أو مطلقاً أو لاتلحق بها مطلِقء أو تلحق في بعض الأحكام ؟ وجوه. 

يمكن أن يستشهد بإلحاق كل مكجَم) با تنجس به في الحكم ‏ بمعنى أن 
ما تنجّس بالخمر أو سائر الممبكرات يلح مها في إلأحكام الثلاثة المتقدّمة. أي 
حرمة عنوان البييع؛ نو حرمة ثمنه با هو ثُمنهَء وبطلان المعاملة؛ وفي غيرها فيا له 
من الحكم ‏ برواية جابر عن أبي جعفر_مله دهم » قال: «أتاه رجل» فقال: وقعت 
فأرة في خحابية فيها سمن أو زيتء فا نرى في أكله. قال: فقال أبو جعفر. عب 
سدم.: «لاتأكله». فقال له الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها 
» قال: فقال له أبو جعفر مب ههم. : «إِنّك لم تستخّف بالفأرة» وإنَّا استخففت 
بدينك» إِنَّ لله حرّم الميتة من كل شي 62 00 

بتقريب أنّ التمسّك بالكبرى مع عدم انطباقها على المورد المسؤول عنه» 
وهو الطعام: لايتم إل بتنزيل المتنجسس بالميتة منزلتهاء فيظهر منه أن المتدججس 
بالميتة ميتة حكيأً فيتعدّى إلى غيرها بإلغاء الخصوصيّة: أو عدم القول بالفصل. 





7 كتاب الطهارة» الباب 6 من أبواب الماء المضاف: الحديث‎ ء١1‎ 44/١ الوسائل‎ ١ 


المائعات المتتجكسة لفن 


وفيه ما لايخفى. فإِنَ الظاهر أنه م يتمشك بالكبرى لإثبات حرمة الزيت 
والسمن. بل بعد بيان حرمته بقوله: «لاتأكله) نا قال الرجل ما قال» أراد بيان 
أن الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحكم الله تعالى , والاستخفاف إِنّْا هو بحكمه 
- تعالى ‏ لابهاء مع احتمال تفخ الفأرة وإرادة الرجل أكل الزيت بها فيه» تأمّل: 

مضافاً إلى عدم دلالة الرواية بوجه على إرادة التنزيل؛ فإِنَ إرادته من تلك 
العبارة في غاية البعد. بل لاتخلو من استهجان, فضلاً عن استفادة عموم التنزيل» 
وعن إسراء الحكم إلى سائر المتنجّسات. كل بحسبه؛ فيقال: بإسراء حكم كل 
نجس إلى ما تنجّس به 

ويتلوه في الضعفء التشبّث بقوإ أو ينجّسه في المتنجسات» 
كالمفهوم من قوله: «إذا بلغ الماء قدراكير لأينبجبه شيء» 7" وقوله في النب 
يبل الميل ينجس حبّاًمن ماء 9" 
أن قوله: «بنجسة المي القثلاق» أي يجعله نجساً و بعد عدم 
صبرورته نجساً عيناً بحسب الواقع؛ لامحالة ينزّل على التنزيل» و مقتضى إظلاق 
التنزيل؛ ثبوت مطلق حكم كل نجس له. فإذا تنججس بالخمر ينزل منزلتهاء و 
تثبت له أحكامها وهكذا. 

وفيه ‏ مضافاً إلى أن الظاهر أن مقابلة النجس والمتنجّس من اصطلاح 














راجع الكاني ١/5‏ «كتاب الطهارة من الفروع؛ باب الماء الذي لاينجّسه شيء الحديث اواو 
والتهذيب .4٠ /١‏ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة: الأحاديث 47 /48:49؛ وعنه في 
الوسائل »117//١‏ كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الأحاديث 1:1 20 7ءو فيها 
جميعاً: كان الماء قدر كرّلم ينجّسه شيء»؛ وفي عوالي اللثالي 1/7/١‏ وفيه «إذا بلغ الماء كرا ل 
يحمل 


1 الوسائل 67/7١٠؛‏ كتاب الطهارة» الباب 8 من أبواب النجاسات: الحديث 7 





يفنا 2-8 القسم الأوّل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


الفقهاء , ولايبعد القول بأنّ المتنجّس نجس كسائر النجاساته تأمّل ‏ أنه بعد 
تسليم التنزيل لايكون ذلك إلا في النجاسة لاني حيئيّات أخره وغايته لزوم غسل 
ما تنجّس بملاقي كل نجس بنحو ما تنس به فيكون ملاقي الولوغ كالولوغ في 
نجاسته؛ وملاقي الخمر كالخمر فيهاء وهكذاء لاني سائر الآثار 

وبعبارة أخرى: فرق ريل شيء منزلة الخمر. كما ورد في الفقاع أنه حمن 
وبين تنزيله منزلتها في النجاسة؛ كا يقال: إن الشيء الفلاني نجس كالخمر أو أنّ 
الخمر صيّرتها نجساً نحو نجاستها. 

هذاء مضافاً إلى أنَّ استفادة الننزيل من تلك الروايات مشكلة: بل ممنوعة 
مطلقاًء حتّى في النجاسة فضلاً عن سائر الآثار كما لايخفى؛ فلادليل على كون كل 

كما لادليل على حرمة عنوا آلتجنتازّةكالبيع وغيره في المائعات المتنجّسة 
الغير القابلة للتطهي كالد بس وَالَتَمقَ متاك عماتقبله. 

عدى رواية تحف العقول والرضوي”» على إشكال في الثانية. 

وهما غير صالحتين لإثبات حكم؛ لضعفهماء بل عدم إحراز كون الثانية 
رواية» لقرب احتهال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات» ِلآ فيها نسبه إلى 
المعصوم ؟ فيكون مرسلة غير معتمدة. 

وعدى ما عن الجعفريات عن علي بن أبي طالب _صدوت لل مي» قال: 
«بائع الخبيئات ومشتريها في الإثم سواء؟ 09 





890: راجع تحف العقول:77!! وققه الرضا‎ ١ 
كتاب الجعفسريات» المطبوع مع قرب الإستاد:17/7؟ وعنه في المستدرك 11/ 054 كتاب التجارق‎ 1 
4 من أبواب مايكتسب ب الحديث‎ ١ الباب‎ 


المائعات المتتجخسة. 7 فا 


وفيه ما مرّ من الإشكال في دلالتته. لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية» 
فلايستفاد منه أنّ الإثم لنفس البيسع والشراء» مضافاً إلى أن في سنده إشكالاً 
يجهالة بعض رواته0". 

وأمًا إجماعات الغنية والمنتهى والمسالك فليس شيء منها على هذا العنوان» 
أي حرمة البيع» ىا يأتي. 

كما أنّه ليبس دليل على أن ثمن المتنجّس المائع سحت إلا النبوي المتقدّم 
من طرق العامّة: 

وفيه مضافاً إلى ضعف السند» إمكان الخدشة في الدلالة» بدعوى انصرافه 
إلى المحرّمات الأصلية» لاما صار حراماً يتيغ:إلغين ولو نوقش فيه وقيل بإطلاقه» 





الله إذا حرّم شيثاً حرّم ثمنه؟ 2090 


فلادافع لضعفه. 
وقد يتَوّهم جبر سنده باستتآة انشبخ وان زهرة.والحلي»والعلامة» 
وغيرهم ("ابه. 








8 الطائفة وابن زهرة بل والعلامة كالسيد المرتضى في إيراد 
الروايات التي من طرق العامّة على إلزام فقهائهم*» لاعلى الاستناد بها في الفتوى» 
كما لايخفى على الناظر في تلك الكتب. 

وفذا ترى أن استند في عدم جواز بيع الخمر بإجماع الفرقة ثم 
. أورد روايات من العامّة عليه وم يستند بواحد من روايات أصحابناء مع 





١‏ راجع ص ١"‏ من هذا الكتاب؛ وراجع أيضاً الجواهر /1١‏ 744. كتاب الأمر بالمعروف. 

؟عوالي اللشالي 05 ١٠1و4‏ ل و5/ 61037 

“ل راجع الخلاف 417/7 المسألة 7٠١‏ من البيع؛ والجوامع الفقهية:4 107 والسرائر */ 20117 كتاب. 
الصيد والذبائح؛ والمختلف:187» الفصل الرابع من كتاب الصيد وتوابعه. 

4 الجوامع الفقهية: 177 كتا ب الانتصاره المسألة ١‏ من كتاب الطهارة. 


1و القسم الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة 


كثرتها0. وأنَ ابن زهرة بعد الاستدلال على اشتراط كون المنفعة مباححة بالإجماع» 
قال: «ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا وبيع سرقين 
ما لايؤكل لحمه. وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعهاء بها روه من قوله : إن 
الله إذا حرّم شيثاً حرّم ثمنهة 200 انتهى . 

والغفلة عن هذه الدقيقة » أوجبت توم جبر سند بعض الأخبار التي 
ليست من طرقناء مع أن الجابر هو الاستناد في الفتوى. بحيث يحرز أن الفتوى 
الكذائية من المشهور مستددة إلى رواية كذائية» وهذا غيرئابت سذكر الرواية في 
تلك الكتب المعذة لبيان الاستدلال على مذهب الإمامية؛ والردٌ على 
مخالفيهم. ككتابي الانتصار والناصريات, وكتاب مسائل الخلاف» وكتابي 
المنتهى والتذكرة . و قد اقنفيق ابن رَعبرةأثر علم الهدى في غنيته كثيرا”©: بل 
يشعر أو يدل كلامه المتقدّم علَىَ عدم اعتبار الرواية المتقدّمة عند أصحابناء 
وإنّما احتج بها إلزاماً علهمَوئنين,عذدي كالب السرائر مع الأسف . 

وكيف كان فلايمكن الاستناد بمثل النبوي في الحكم» كما لم يستندوا 
عليه أصحابنا المتقدّمون» اعتماداً وفتوىّ . 

وإلآ النبوي المتقدّم عن عوالي اللشالي : إنَّ الله إذا حرّم على قوم أكل 
شيء حزم عليهم لمنه0. 








١الخلاف‏ 81/1 المسألة 7١١‏ من كتاب الببوع. 

الجوامع الفقهية: 4 07: كتاب البيع من الغنية. 

”ل راجع الجوامع الفقهية:* 4 ١من‏ الانتصار والجوامع الفقهية: 417 من الغنية؛ وكذا 190و7 60 
من نفس الكتايين. 

4- عوالي اللشالي /١‏ 181, الحديث 14٠‏ والمستدرك 17/ "الاء ألياب 7 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث 8؛ وسئن أبي داود ٠7/7‏ كتاب البيوع ؛ باب في ثمن الخمر والميئة: الحديث 748 





المائعات المتجّسة و 


وسنده أوهن من سآنقه؛ مع أنه في المأكول» وإلغاء الخصوصية منه وإسراء 
الحكم إلى المشروب المجيرّم أصلاً وتبعاً محل تأمّل ومرّ حال رواية التحفت 
والرضوي!". 
وإلغاء الخصوصية من الروايات الكثيرة الواردة في نجاسات وعرّمات 
خاصّة: بأنَ ثمنها سحت. مشكل بالنسبة إلى المتنجّسات ٠‏ لاحتهال أن تكون 
الأعيان النجاساتة خصوصية توجب غلظة في الحكم لاتكون في المتنجس بها. 
والاستدلال على المطلوب بم وردت في العصير ('غير وجيه. وأوهن منه 
الاستدلال بروايات أمر فيها بإهراق الماء والمرق المتنجّسين ©" فإِنْ الاستدلال بها 
لبطلان المعاملة بها محل إشكالء ففتبلا عن الاستدلال لحرمة البيبع أو حرمة 
الثمن» لان الانتفاع بصاع مر اليس َلآ للتوضي أو الشرب عادة وهما غير 
جائزين بالماء النجس أو المثبتبه يه كليس لما نفع آخر ولعل الأمر بالإراقة كناية 
عن عدم نفع له. وكذا ارق لانقلع لَه َْالأكل الممدوع منه. فلاتدل تلك 
الروايات على إلغاء ماليّة الملاقي للتّجس. وإن كان الاحتياط حسناًء بل لاينبغي 
تركه. 
وأمَا بطلان المعاملة به» فالظاهر تسلّمه لدى الأصحاب في الجملة» كما هو 
مقتضى دعوى إجماع الغنية والمنتهى: 
١‏ راجع تحف العقول ١1777:‏ وفقه الرضا:» 189 
١‏ راجع الوسائل /11/ 5717. الباب ” من أبواب الأشربة المحرّمة. 
راجع الوسائل1/ 11و15 الباب 4 من أبواب الماء المطلقء الأحاديث 7ء ؛و14؛ وكذا 
الوسائل .٠١07/7‏ الباب 78 من أبواب النجاسات, الحديث 48 و 187/11 الباب 15 من 
أبواب الأشربة المحرّمة. الحديث .١‏ والمستدلٌ هو صاحب مستند الشيعة في كتابه 7/ 777 في 
مبحث حرمة المائعات النجسة. 





١ 0‏ .......... القسم الأؤل: الاكتساب بالأعيان النجة 


قال في الأوّل: «وقيّدنا بكونها مباحة: تحفّظاً من المنافع المحرّمة؛ ويدخل في 
ذلك كل نجس لايمكن تطهيرهء إل ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعظّم 
للصيد. والزيت النجس للاستصباح به تحت السماءه وهو إجماع الطائفة» 27. 

ثم استدل على المخالف في بعض الفروع بالنبويّ المنقدّم. 

ودعوى الإجماع بملاحظة ذيل العبارة وصدرها تعمّ المتنجّس. والظاهر 





دعواه على البطلان. 
1 أن يقال: إن الظاهر من العبارة أنّ الإجماع هو الدليل المخرج للكلب 
وتاليه لاعلى الكليّة المتقدّمة, تأمّل. 


وقال في الشاني بعد تقسيم الممنجيَاتِ بالجامد والمائع: «والشاني أن يكون 
مائعاًء فحينئذ إمَا أن لايطهر كالحل لدي فهذا لايجوز بيعه إجماعا لأنّه 
نجس لايمكن تطهيره من النجاسة قَلَميجرَبِيعه كالأعيان النجسة:؛ و إما أن يطهر 
كالما ففيه للشافعي وجهال: أُحَدَههَا أنه لايور بيعه. لأنّه نجس لايمكن 
غسله؛ ولايطهر بالغسل فلايجوز بيعه كا خمر» "١‏ انتهى. 

وهذا التقسيم وإن كان في ذيل البحث عمًا تحرم التكسب به لكن ظاهر 
كلامه دعوى الإجماع على الحكم الوضعيء ولعلّه استفاد حرمة التكسشب به من 
الحكم الوضعي» ولو كانت الحرمة لأجل عدم انتقال المال إلى البائع» فيكون مراده 
من حرمة التكسب أعمّ مما حرم بعنوان التكسّب أو بعنوان التضّرف في مال الغير. 

وكيف كان إِنْ ظاهره الإجماع على بطلان المعاملة» لاحرمة الثمن بعنوانه. 

ويمكن التشبّث للبطلان بنقل الخلاف الإجماع كراراء على أنّ ما كان نجساً 








١‏ الجوامع الفقهية: 514. كتاب البيع من الغنية. 
؟-المنتهى ٠١٠١/١‏ فيها نحرم التكسب به من كتاب التجارة: القسم الثاني من قسمي النجس. 


ماهو موضوع الحرمة ؟ يها 


لايجوز بيعه في بيع القرد والسرجين النجس والمني 7" على إشكال. وحكي عدم 
جواز بيع ما لايقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء والمتأحرين ”". والإنصاف 
أن بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الأصحاب. فلاينبغي الخدشة فيه. 


ماهو موضوع ا حرمة؟ 

الثاني: يمكن بحسب التصوّر أن يكون موضوع الحكمين المتقدّمين ‏ في غير 
المسكرات والأحكام الثلاثة فيها ‏ ما كان تحرّم الانتفاع من جميع الجهات؛ بحيث 
لو كان فيه جهة حليّة لم تترّب عليه الأحكام أو بعضها. 

أو يكون الموضيع ما كان محرّم الانتفاع ولو بجهة من الجهات. ولو كان 
محل الانتفاع ببجهات أخرء فيكو جل اليب بثلاً موضوع الحكمين. أي البطلان 
وحرمة الثمن. ولو جاز الاستقاء به لِلسَآنِينْ وبيع لأجله؛ بمجرّد كونه ممرّم اللبس 
مثلاً. 

أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا انجر به لأجلهاء دون ما كان فيه 
جهة حليّة وانجربه لأجلها. فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الاتّجار 
والتكسب بها تابعاً لوقوعهما لتلك الجهة , فالعصير المغلى يحل بيعه للتخليل» 
ولايحل للتخمير أو الشرب. 

ثم على هذا الاحتمال يمكن أن يكون شرط الحرمة الاتّجار لأجل جهة 
الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون تحللاً: أو يكون شرط الحليّة قصد 





١راجع‏ الخلاف / الل ؟لهمو]/؛ المسائل 708801 7٠١‏ و+ 79 من كتاب البيوع. 

؟- راجع مفتاح الكرامة 4/ ١1و17‏ المحرمات من المتاجر؛ والجوامع الفقهية: 4 51 كتاب البيع من 
الغنية؛ والقراعد 1٠١ /١‏ في الممساجر؛ والإرشاد ١/707؛‏ وشرح اللمعة 508/١‏ في المتاجرة 
ومستند الشيعة ؟/ 57 في التجارة. 





3-5 ع القسم الأؤل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


جهة الصلاح فلايحل إلا معه؛ ويكون الاتجار به على نحو الإطلاق وبلاقصد 
جهة عزماً. 

وهنا احتهالات أخر كاحتمال أن يكون المحرّم بيعه لمن يعلم أنّهِ يستعمله في 
الحرام؛ والمحلّل بيعه لمن يعلم أنه يستعمله في المحلّل» إلى غير ذلك . 

فالأول صرف الكلام إلى مفاد الروايات . ليتّضح مقدار دلالتها في 
العناوين النجسة: ثم البحث عن مستئنياتها على فرض عموم فيها. 


مفاد الروايات في المقام 

فنقول: المستفاد من فقرات من روائة تُحِفبٍ العقول هو الاحتهال الثالث. 

قال: «وأمًا تفسير التجارات في جميع اليبوع . ووجوه الحلال من وجه 
التجارات التي يجوز للبانع أن ينيتع:ما.لايجوز لب وكفلبك المشتري الذي يجوز له 
شراؤه مما لايجوزه فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم؛ ووجوه 
الضّلاح الذي لايقيمهم غيره» مما يأكلون ويشربون» إلى أن قال: «وكل شيء يكون 
هم فيه الصلاح من جهة من الجهات. فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه 
وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته. 

وأما وجوه الحرام من البيع» فكل أمر يكون فيه الفساد ما هو منهي عنه من 
جهة أكله»؛ إلى أن قال: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد» نظير البيع 
بالرباء أو بيع الميتة» إلى أن قال: «فهذا كلّه حرام تحرّم» لأنّ ذلك كلّه منهي عن 
أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه بوجه من الوجوه» لما فيه من 
الفسادء فجميع تقلّبه في ذلك حرام ...». 


فإِنَ مقتضى إطلاق صدرهاء أن كل ثيء يكون فيه وجه من وجوه 


مفاد الروايات في المقام : لكا 


الصلاح» جاز الانّجار والتكتب به مطلقاًء وإن كان فيه وجه أو وجوه من 
الفساد. ومقتضى إطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر وعن جهة تأتي الإشارة 
إليهاء أنّ كل ما فيه جهة من جهات الفساد . يحرم الانجار به. ومقتضى الجمع 
بينهما عرفا أن ما فيه جهة صلاح وفسادء إذا كان التقلّب لأجل الصلاح يكون 
حلالا وإن كان لجهة الفساد يكون حرام بل مقتضى مناسبة الحكم والموضوع 
وفهم العرف والعقلاء من الرواية؛ من أنَ جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لأجل 
تربّب الفساد عليهاء أن التقلّبات بهذه الجهة محرّمة» فلا إشكال في استفادة ذلك 
عرفاً. مضافاً إلى ظهور قوله :«فجميع به في ذلك حرام» في أنّ تقب هذا الشيء 
في ذلك الوجه الحرام حبرام. 

واحتمال أن يكون المراد أن تقلّيه الإنسْمي في ذلك الشيء المشتمل على 
الفساد حرام؛ بعيد مخالف للظاهر. سيّامع مامِرّةمن مناسبة الحكم و الموضوع؛ و 
مقابلة الصدر و الذيل» مضافاً إل ظهوَتمضض,فقراتها الأخر. مثل ما ذكر في 
تفسير الإجارات في ذلك أيضاً. 





فلو كانت الرواية معتمدة» صارت موجبةً للتصرّف في سائر روايات 
الأبواب» لحكومتها عليها لو فرض لها إطلاق. 

ونحوها رواية فقه الرضا_عب هم والدعائم''»» فإِنّ مقتضى الجمع 
العقلائي بين صدرهما وذيلهاء والمناسبة بين الحكم و الموضوع» أن الحلية والحرمة 
تابعنان للاستعمال ني جهة الصلاح و الفساد. على نحو ما تقدّم في رواية 
التحف". 
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نعم؛ يمكن استفادة عدم الجواز» فيه إذا علم أنّه يستعمله في جهة 
الفساد. من رواية التحف وما يتلوها أيضاً. هذا حال العمومات في الباب. 

وأمّا غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين: 

إحداهما: المستفيضة المشتملة على لعن رسول الله يو الخم, وغارسها و 
حارسها إلى غير ذلك. 

كرواية جابرء عن أبي جعفر مبه دهم , قال: «لعن رسول الله كفي الحخمر 
عشرة: غارسها وحارسها وعاص,ها وشاريها وساقيها وحاملها و المحمولة إليه 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها»'"". وقريب منها غيرها من الروايات الكثيرة من 
الفريقين”. 

وهذه الطائفة قاصرة عر ثب اسخَرِمةٌ مطلق بيع الخمر كما لو باع للتخليل 
لو فرض إمكانه؛ أوباع للتداويء إِنَ دنا بجوازه في مورد الاضطراره لا لأدلة رفع 
ما اضطروا إليه» بل لقصور الرؤايات عن إثبات الحكم لغير البيع والشراء 
المتداولين في سوق الفساق. 

فلوفرض أنَّ العصير المغلي بنفسه صار حمر ثم صار خلاء فعصره عاصر 
للتخليل فهل يمكن أن يقال: إِنّه ملعون بلسان رسول الله يك لأنّه عصر ما يصير 
خمراً و لو صار خلاً بعده. وكان عصره للخل؟ لاأظنّ بأحد احتماله» وذلك لأنّ 
الظاهر المستفاد من تلك الروايات » أن الشرب المعمول به وكل ما هو من 
مقدّماته أو مربوط به حرام؛ لالحرمة المقدّمة؛ فإلّها ليست بحرام جزم بل لخعل 








١-الوسائل‏ 17/ 178 الباب 50من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

راجع الوسائل 17/ 017 الباب 80 من أبواب ما يكتسب به؛ وصحيح مسلم ؟/ /101 و0539 
الباب ١و‏ من كتاب الأشربة؛ وسئن أبي داود7/ 049 الباب ١‏ من كتاب الأشربة؛ وصحيح 
البخاري ج1/4/ 1417 كتاب الأشربة. 


منفاد الروايات في المقام 5 3 4 


الحرمة عليها سياسة لقلع الفساد. 

وكيف كانء لاشبهة في عدم دلالة تلك الطائفة على حرمة المعاملة؛ ولا 
الثمن ولابطلانها في غير ما قلناه. 

والطائفة الأخرى: ما دلّت على حرفة ثمنها. 

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله مي سهم. : «في رجل ترك غلاماً 
له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فعصر خراًثمٌ باعه. قال: 
الايصلح ثمنه. ثم قال: إن رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله َي راويتين من 
مس فأمر بها رسول الكت فأهريقتاء وقال: إنّ لذي حرّم شربها حرّم ثمنها...٠‏ 
وقريب منهاغيرها”". 

وهذه الطائفة أيضاً قاصرة عشبا )لحكم بنحو الإطلاق. لأنّ المتعارف 
في بيع الخمر ‏ بحيث كان غير نادراً جََدَاً سيّا في تلك الأزمنة -هو البيع للشرب 
الحرام. 

وأمَا التخليل فالظاهر عدم انقلاب الخمر خلاً. وما وردت في بعض 
الروايات من تخليلها بالعلاج ””» لعلّها التي كانت في حال الغليان» واختمرت في 
الجملة» دون ما صارت خراً. وهذا أمر رسول الله قي بإهراقهاء وإهراق جميع ما في 
المدينة من الخمر على ما في بعض الروايات”"". 

فلو كان انقلابها إلى الخلّ بمكناًء لكان من البعيد الأمر بإهراقها. وهذا 





١‏ الوسائل 17/ 174. الباب 00 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث١؛‏ وقريب منه الحديث 1و7 من 
الباب. 

'الوسائل ٠١94/7‏ كتاب الطهارة . الباب7, من أبواب النجاسات. 

“د راججع الوسائل 175/17 الباب 00 من أبواب ما يكتسب به؛ والوسائل 177/17 كتاب 
الأطعمة والأشربة: الباب١‏ من أبواب الأشرية المحرّمة» الحدديث 6 
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لايجوز إراقة العصير المغلي بنفسه أو بالناره ولو أحرز كونه| مرا إذا أراد صاحبه 
أن يعمل به خلا أو دبساً. 

نعم لايمكن حمل ما دلت على جعل الخمر العتيقة خلا على ما ذكرناه 09 
فلابد من تأويل آخدر فيهاء لو ثبت غدم إمكان جعلها خلاً بالعلاج. ولو فرض 
إمكانه» لكن لاشبهة في عدم تعارفه؛ وعدم كونه من المنافع المطلوبة هاء ولعلى 
الأمر بإراقتها بعد فرض إمكان التخليل ‏ كان من الأحكام السياسية لقلع مادّة 
الفساد, وقطع عذر الشاربين للخم حيث يمكن هم الاعتذار باتّخاذها للتخمير. 
أنّ المنفعة المتعارفة لحا الشربء والأدلّة منصرفة عن 
غيره» والتداوي بها لو جوزناه في بعض الموارد النادرة ‏ ليس بحيث يدفع 
الانصراف أو يمنع عن الإراقة. 

وبالجملة:إنَ صاحب الراوية- قي التزوآيّة المتقدّمة_إنَّا أهدى الخمر 
لرسول الله لكونها من أحت الأشيّاء عَندَمْهوقزله: «إنَ الذي حرّم شربها 
حرّم ثمنها»» لايستفاد منه إل الثمن في بيع الخمره حسب تعارفه عندهم؛ وكان 
صاحب الراوية يريد بيعها كذلك. لاالمورد النادر الذي يجب أو يجوز شريها. 

فلو فرض في مورد صار العصير في غليانه مر يمكن تخليلهاء فبيعت 
لذلك؛ لاتدلٌ مثل تلك الروايات على منعه. | لايخفى. 

ونحوها ما دلت على أنّ ثمن الخمر سحت. من الروايات المستفيضة ”يي 
فإنَ الظاهر منها أنَ التكسب با في 

وإن شئت قلت: إِنّ الأدلة منصرفة إلى ما هو المعهود الشائع؛ والنادر بهذه 












.١ كتاب الطهارة» الباب 77 من أبواب النجاسات» الحديث‎ ٠١44/7 راجع الوسائل‎ ١ 
راجع الوسائل 51/17 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.‎ 1 


الاحتمالات في النبوي المشهور ا 5 


المثابة مني عن الأذهان؛ سيّما مع المناسبات المغروسة فيها. 
هذا حال ما يمكنء أو يتوهم استفادة حرمة أصل المعاملة بعنوانها منها. 
وأمَا مادّت على حرمة الثمن أو بطلان المعاملة» فمضافاً إلى بعض ما من 
النبوي المتقدم :إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ٠”‏ وفيه احتمالات: 


الاحتهالات في النبويّ المشهور 

منها: أن يراد به أن التحريم إذا تعلق بذات شيء؛ بأن يقال : حرّمت عليكم 
الميتة مثلاٌ حرّم ثمنه. لأنَّ تحريم الات تحريم جميع منافعهاء ومنها الشمنء فيكون 
بياناً لخدود ما شرّع الله تعالى» لا لأصل العشريع» 


أو يراد الإخبار بالملازمة بين مما إذا يَعلّق اسلرمة بذات شيء. وبين حرمة 





ما لأنّ حرمة ذات شيء؛ حرمة جميع الانتفاعات منها بلا وسطء كالشرب 
والأكل وهكذاء وي ملازمة لحرمة ثمنه لأجل إسقاط ماليته فلايجوز معاملته» أو 
لحرمة ثمنه بها هو ثمنه نظير ما مر 

وما لأنّ حرمة ذاته» بحرمة الانتفاعات المقصودة منهه ومع سلبها لايصحح 
بيعه لأنّه مسلوب المنفعة عرفا ببذا اللحاظ وفي محيط القانون , فيكون ثمنه حراماً 
لعدم وقوع المعاملة. 

أو مع سلبها يحرم ثمنه بحكم الشرع؛ وبعنوان كونه ثمنه نظير ما تقلآم. 

أويراد أن الله إذا حرّم شيئاً في الجملة بأيّ نحوء سواء تعلّقت الحرمة بذاته» 


١عوالي‏ اللعالي ؟// ١٠1و‏ لدو 5/ 1لا 
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أو نبى عن شربهه أو أكله أو لبسه. أو غير ذلك حرّم ثمنه. لإسقاط ماليته 
شرع أو لتحريم ثمنه با هو 

أويراد أنه إذا حرّمت منافعه المقصودة؛ سواء حرّمها بتعليق الحكم على 
ذاته» أو على تلك النفعة المقصودة: حرّم ثمنه. 

ولعلّ الأظهر من بينها هو ما قبل الأخين لاقتضاء الإطلاق» وللتفاهم 
العرني. 

واحتمال أن يكون نظره في ذلك إلى ما تعلق التحريم بذات الشيء: فبعيد 
جداعل جميع احتمالاته سيا الأل. 

ويؤيّد الاحتمال المذكور؛ النبوئالمتقدّم عن عوالي اللثالي: «إنَ الله إذا حرّم 
على قوم أكل شيء حرّم عليهم نه وصجيحة محمّد بن مسلم”" عن أبي عبد 
الله مب سم المتقدّمة: وفيها: إنْالتذي حرم شريها حرّم ثمنها. وتؤيّده أيضاًء 
الروايات الواردة في موارد كثيرة عجرم الس مع عدم تحريم جميع المنافع "0 
سنشير إلى جملة منها. 








ثم إن مقتتضى إطلاق النبوي؛ وإن كان حرمة ثمن ما حرّم؛ سواء بيع 
لاستفادة المنفعة المحرّمة» أو المحلّلق وسواء بيع لمن يستفيد منه المحرّم أو لاه لكن 
لايبعد دعسوى دلالتها على التحريم في القسم الأول من الشقّين؛ لمناسبة الحكم 
والموضوع: والوثوق بأنْ التحريم إِنّْها هو للفساد المترّب عليه. 

فلايشمل ما إذا بيع لصلاح حال الناسءوللجهة المحدّلة» سيا مع ما تقدّم 
من دلالة رواية تحف العقول والرضوي والدعائم؛ على ذلك. 


١-راجع‏ ص ١1و41‏ من الكتاب. 
الوسائل 31/17 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به 


الاحتهالات في النبويّ المشهور 55 4 
وسبّما مع ما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرّم لاستفادة المحلّل» 

والغرض العقلائي المباحء كروايات وردت في تجويز بيع الكلب الصيود 2. 
ورواية أبي القاسم الصيقلء الدّالة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود 


متا 
وما وردت في تجبويز بيع الزيت المتنجّس؛ للاستصباح تحت السماء» ومن 
يعمل صابونا 87 


ومادلّت على جواز بيع المغنّية» إذا كان الاشتراء لتذكر الجن لا للتخئي 

ومادلّت على جواز عمل الحبائل و غيرها بشعر الخنزير 4 الظاهر 
منهاجواز بيعهاء ضرورة أن عملها إِنْإ هو [لمعيشة والتكسّب. كما يظهر من 
الروايات. 

وما وردت في جواز بيع العَمجَينككين:الماء النجيس » من يستحل الميتة 0 
تامل: 

بل بعض الروايات في الخمر شاهدأيضاً: 

كصحيحة جميل » قال: قلت لأبي عبد الله مب سهم يكون لي على السرجل 
الدراهم فيعطيني بها خراً» فقال: «خذها ثم أفسدها؛ قال علّ: واجعلها 


١‏ الوسائل 17/ 47: كتاب التجارة» الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به. 

؟- الوسائل /١7‏ 170» كتاب التجارة؛ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

الوسائل 57/17. كناب التجارة؛ الباب ” من أبواب ما يكتسب به؛ والمستدرك 7١/17‏ الباب 
من أبواب ما يكتسب به. 

5- الوسائل 87/17: الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 

5 الوسائل 177/17 الباب 28 من أبواب ما يكتسب به. 

+ الوسائل 58/١7‏ الباب من أبواب ما يكتسب به. 
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ويحتمل أن يكون المراد بعلي أمير المؤمنين ‏ صلوت نه عب-» واستشهد أبو عبد 
اللهمبه سدم بقوله. ويحتمل أن يكون المراد علي بسن الحديد» أحد رواة السند؛ نقل 
عنه بعض الرواة المتأخَر منه تفسيره للإفساد. 

والظاهر منها: جواز أخذها في مقابل الدين» ووقوعها عوضه إذا أخذها 

وعن عبيد بن زرارة في المونّق» قال: سألت أبا عبد الله مب سدم عن الرجل 
يأخذ الخمر فيجعلها خلاٌ قال: «لابأس »9 

والظاهر منه الأخحذ من الغينن لدم تعارف جعل العصير خراء ثم خلاء 
وليس المراد من الخمر العصيرا المج بم ومقتضى إطلاقه جواز الأخذ ولو 
بشراءء تأمّل. 

بل الظاهر من ذيل صَمَكَبْحَة أ بصي أن الحكم بحرمة التقلّب في الخمره 
لأجل إرادة الفساد. 

وفيها: قلت: إني عالجتها وطيّنت رأسها ثح كشفت عنهاء فنظرت إليها 
قبل الوقت» فوجدتها خراًء أيحل لي إمساكها قال: «لابأس بذلك. إِنّها إرادتك أن 
يتحول الخمر خخلاًٌ؛ وليس إرادتك الفساد". 

والإنصاف أن الناظر فيها تقدّم؛ يستظهر من قوله :(إذ 
تحريم الشمن فيا إذا بيع في مورد الفساد لامطلقاً ولاأقلّ من قصوره عن الإطلاق. 
١-الوسائل17/‏ 1417 كتاب الأطعمة والأشربة» الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث. 
؟'- الوسائل 44/7 ١٠ء‏ كتاب الطهارة» الباب 77 من أبواب النجاسات» الحديث؟. 


الوسائل 848/17 اء كتاب الاطعمة والأشربة:؛ الباب 7١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» 
الحديث 11 





حرّم الله... » أن 





كليات الققهاء في المقام...... : 4 


كلمات الفقهاء في المقام 

م الايبعد أن تكون كلمات الفقهاء؛ أو جملة منها أيضاً موافقة لما ذكرناه: 

قال في الخلاف في جملة من أدلّته على جواز بيع الزيت النجس من 
يستصبح به تحت السماء:«وروى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاحء أن النبي لق 
في الاستصباح بالزيت النجس. وهذا يدل على جواز بيعه. وأ لغيره لايجوز 
إذا قلنا بدليل الخطاب)20, 

وقد جعل ابن زهرة ”© إباحة المنفعة من شرائط العوضء تَحفّظاً من المنافع 
المحرّمة: وأدخل كل نجس لايمكرتطهيره فيها. فيظهر منه دوران الصحّة 
والفساد مدار جواز الانتفاع وعلامة, 

وقد استدل العلامة في المتهَىَخَير مرّة؛ على جواز البيع و الإجارة: بجواز 
الانتفاع بالشي». 

قال: «يجوز إجارة الكلبء وهو قول بعض الشافعيق وقال بعضهم: 
لايجوز. لنا أنّها منفعة مباحة؛ فجازت المعاوضة عنها» ”". وقريب مله في 
التذكرة ,29 

وقال في ماليس بنجس من العذرات: «أنهاطاهرة ينتفع بهاء فجاز 
بيعها9"“تأمل. 











١كتاب‏ الخلاف 7/ 87 المسألة 7117 من كتاب البيرع. 

١‏ الجوامع الفقهية :014 أوْل كتاب الببع من الغنية. 

؟دالمنتهى ٠٠١4/7‏ خييا يحرم التكشب به من كتاب التتجارة» النوع الأقل. 
4 التذكرة١/‏ 474» كتاب البيع » المسألة 4 من شرائط العوضين. 
هالمنتهى 7ه 15 
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واستدلٌ على صحّة بيع الكلب بصحّة الانتفاع به» في المنتهى والتذكرة. 

وقال في التذكرة: إن سوّغنا بيع كلب الصيد. صم بيع كلب الماشية 
والزرع والحائط؛ لأن المقتضي؛ وهو النفع حاصل».20 

واستدل على عدم جواز إجارة الخنزير وبيعه» بأن لامنفعة فيه. 

وقال: «يجوز بيع كل ما فيه منفعة: لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف» 
والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤهاء يجوز أخذ العوض عنهاء فيباح لغيره بذل ماله 
فيها».'" إلى غير ذلك من كلما ته. 

وقد مر عن شرح الإرشاد للفخرء و التنقيح للمقداد, في الأعيان النجسة: 
دنا يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع. وكل, عيرم إلانتفاع لايصحّ بيعه؛.29 

هذا مع أن تحصيل الإجماع أو الْْْرة المعطمدة في مثل هذه المسألة التي 
تراكمت فيها الأدلّة. وللاجتهاه فبها قم رأسخ. غير بمكن, سيّا مع تمسشّك جملة 
من الأعيان بالأدلّة اللفظية. 

هذا حال الكبرى الكلّية» ولابد ني الاستنتاج من البحث الك عسن 
صغريهاء ثم البحث عن جزئيات المسائل. 


ما هو ثمرة الأصل الأوَلي والثانويّ في الانتفاع بكل شيء؟ 

فنقول: لاشبهة ني أن الأصل الأوّلِي ‏ كأصالتي الحل والإباحة» وعموم خلق 
ما في الأرض جميعاً لنا- جواز الانتفاع بكل شيء. من كل وجه. إلا ما قام الدليل 
١‏ التذكرة /١‏ 474» كتاب البيع؛ شرائط العوضين. 


»نفس المصدر. 
*راجع ص 77 من هذا الكتاب. 
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على التحريم. 

وقدادّعي الأصل الشانوي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة 
وبالمننجّسات » مستدذّلاً بالكتاب والسنّة والإجماع 0 

فمن الأول قوله تعالى: 9 إِنّا الخمر و الميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه» سدعوى رجوع الضمير إلى الرجس» وأنّ وجوب 
الاجتناب عن المذكورات لانسلاكها فيه إِمَا حقيقةً كالخمر أو ادّعاءً كفيرها» 
أن الرجس هو النجس المعهود. ووجوب الاجتناب عن الشيء يقتضي عدم 
الانتفاع بشيء منهء وإلآ لم يناسب التعبير بالاجتناب والتباعد عنه» فتدلّ على 
حرمة الانتفاع مطلقاً عن كل رجس و نجببي. 


منع دلالة الكتاب على خرمّة الانتفاح بالنبجس 

وفيه أل مدوعية رجوع صمل لج إذ من المحتمل رجوعه إلى 
عمل الشيطانء بل لعلّه الأنسب في مقام التأكيد عن لزوم التجتّب عن 
المذكورات. ولو سلّم رجوعه إليه؛ لايسلّم الرجوع إليه مطلقا بل مع قيد كونه من 
عمل الشيطان, وإلآ فلو كانت علّة وجوب الاجتناب» كون الشيء رجساً لم يكن 
ذكر عمل الشيطان مناسباً. 

والرجوع إلى كل منهم| مستقلاًء لو فرض إمكانه خلاف الظاهر. 

فيمكن أن يقال بعد رجوع الضمير إلى الرجس الذي من عمل الشيطان- 
ا راجع مستند الشيعة 7/ 745. كتاب المطاعم والمثسارب؛ و المكاسب للشيخ الأعظم: ١١‏ في 


وجوب إعلام تنجيس المبيع. 
؟-سورة المائدة (0)» الآية 9 
راجع مجمع الييان 4 -/ 7٠‏ وزبدة البيان : ١‏ 4: كتاب الطهارة: نجاسة الخمر. 
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: إن البجس على نوعين : ما هو من عمله يجب الاجتئاب عنه. وما ليس كذلك 
لايجب, فتدلٌ أو تشعر على .جواز الانتفاع في الجملة بالنجاسات. 
الظاهر منهاء ولو بمناسبة قوله: «إمن عمل الشيطان4» وبقرينة 
قوله متتصلاً به: «إِنّما يريد الشيطان أن يوقسع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة4 أن شرب الخمر والمقامرة وعبادة 
الأوثان رجس من عمله: لابنحو المجاز في الحذف. بل بادّعاء أن لاخاضية 
للخم إلا شربباء و لاللميسر إلا اللعبء إذا كان المراد به آلاتهء وأمّا إن كان 
المراد» اللعب بالآلة فلا دعوى فيه ويكون قرينةٌ على أن المراد بالخمر أيضاً 
شربه» وبالأنصاب عبادتهاء بنحو ما مرّمن الدعوى. 

فإنَ إيقاع العداوة والبغضباء زَالصيْكعن ذكر الله وعن الصلاة» إن هو 
بشرب الخمر والمقامرة. وإمساكها للتيخليل» ليس من عمل الشيطان» ولآآلة له 
لإيقاع العداوة والبغضاء والصَل حت نكر الله 

هذا مع أنَّ في كون الرجس بمعنى النجس المعهود إشكالاً. فإنّه على ما في 
كتب اللغة”'' جاء بمعان؛ منها: العمل القبيح. فدار الأمر بين حمله على الرجس 
بمعنى القذر المعهودء وارتكاب التجوز في الآية زائداً على الدعوى المتقدّمة: أو 
حمله على القبيح وحفظ ظهورها من هذه الحيثية» والثاني أولى. 

مع أنّ في تنزيل عبادة الأوثان ‏ التي هي كفر بالله العظيم ‏ منزلة القذارة » 
أو تنزيل نفسها منزلتها ‏ أي منزلة القذارة الصورية ني وجوب الاجتناب ‏ ما 
لايخفى من الوهنء فإنّه من تنزيل العظيم؛ منزلة الحقير في مورد يقتضي التعظيمء 
تأتل. 





.... راجع لسان العرب 1/ 48: ومقاييس اللغة 7/ 440: وجمع البحرين 4/ 'الاء‎ ١ 
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ومنه:آية تحريم الخبائث ”2 بتقريب أن النجاسات والمتنجسات من 
الخبيثات وأنّ الحرمة إذا تعلّقت بذات الشيء » تفيد حرمة مطلق الانتفاعات» لأنّ 
التعلّق بها مبنيّ على الدّعوى؛ وهي أنسب لها 

ويظهر النظر فيه بعد ذكر الآية الكريمة» قال تعالى: #فسأكتبها» ‏ أي 
الرحمة 8 إن ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» اذ يتبعون 
الرّسول النبيّ الأتي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ هم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ...© 0" 

فإِنّمبنى الاستدلال» على دعوى تعلّق الحرمة على عنوان الخبيئات. 

وأنت خبير بأنّ الآية ليست بِصِدِدَ/يتانِ تحريم الخبائث» بل بصدد الإخبار 
عن أوصاف النبي ##بأنه يأمرهم باللروكب .. وليس المراد أن النبي 8# يحرم 
عنوان الخبائث أو ذاتهاء ويحل بعيوان الطيات أو ذاتهاء بل بصدد بيان أنه يحل 
كل ما كان طيّبا ويحرّم كل ما كَان حبك بَأَتْكَمَلَالشائع؛ ولو بالنهي عن أكله 
وشربه» فإذا نجى عن شرب الخم. وأكل الميتة» ولحم الخنزين وهكذاء يصدق أنه 
حرّم الخبائث. فلا دلالة للآية على تحريم عنوان الخبائث؛ وهو ظاهر. 

ومن ذلك يظهر أنّ الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم 
قل أحلّ لكم الطيّبات4 ”2 ليس على ما ينبغي؛ فإِنَ المراد من حلّية | 
حلي ماكان طَيَََ بالحمل الشّائعء لا أنَّ الحلّية متعلقة بعنوان الطيّب أو ذاته. 








وإن شئت قلت: إِنْ هذا جمع للتعبير عمّاهو حلال. لاأنّ الحلال في 


101 سورة الأعراف (7), الآية‎ ١ 
3817/-185 سورة الأعراف (07, الآيتان‎ 1 
.4 #-سورة المائدة(8)» الآيه‎ 


01 7 القسم الأؤل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


الشريعة شيء واحد هو عنوان الطيّب. والحرام شيء واحد هو عدوان الخبيث 
المقابل له. 

هذاء مضافاً إلى أنَ الظاهر ‏ بقرينة صدرها وذيلها ‏ حلية الأكل» كما تأتي 
الإشارة إليه. 

مع أن المفهوم ‏ على فرضه ‏ لم يحل لكم غير الطيّسات» لاحرّم عليكم 
الخبائث» فلاينتج لما نحن بصدده. 

مضافاً إلى إمكان إنكار المفهوم» ولو كان بصدد التحديد. 

ومنه: قوله تعالى: «إوالرجز فاهجر» ”4 بنحو ما تقدّم من التقريب. 

وفيه: أنه لم يتضح أن المراد لجراي رجس. فإِنّه بمعان, منها: عبادة 
الأوثان» وفي المجمع: «أنّه بالضم اسم صنمافيا زعموا. وقال قتادة : هما صنمان: ' 
أساف وتائلة؛ (". انتهى. 

ولعل الأقرب أن يكون الأمرء بجر الأوثان أو عبادتهاء وأما النجس 
المعهود» فمن البعيد إرادته في أل سورة نزلت عليه يك على ما قيل ”أو بعد 
إقرأء قبل تأسيس الشريعة» أصولاً وفروعاً على ما يشهد به الذوق السليم. وهذا 
لايبعد أن يكون المراد بقوله: «إوثيابك فطهر» غير تطهير اللباسء بل تنزيه 
نسائه» أو أقربائه عن دنس الشرك_على ما قيل أو غير ذلك ممأفسّر. “)هذا حال 
الآيات. 





١-سورة‏ المدّثر (0974 الآية ه. 

ا راجع مجمع البيان ١‏ 81/4/4-1و041 

ال راجع مجمع -4/ 61/4 والتبيان 1١/٠١‏ في تفسير السورة. 
4-راجع مجمع البيان 88٠/41١‏ 2ه 
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وأمًا الأخبار: فقد استدلّ على حرمة مطلق الانتفاع بالنجسء بل والمتنيجخس» 
برواية تحف العقول. وقد مر أن المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه 
الصلاح. وإِنّا عدم الجواز في| إذا قلبها في وجه الفساد. فهي كغيرها من الروايات 
المتقدّمة تدلّ على خلاف المطلوب» فراجع. 

وربّا يوقم إمكان استنقاذ الكليّة من الموارد الجزئية» كقوله تعالى: 
«حرّمت عليكم الميتة والدّم وحم الخنزير”" فإنَ تعلق الحرمة بذات العناوين 
المذكورة فيهاء يدلّ على حرمة جميع الانتفاتاني(''» فإنّها أولى في تصحيح الدعوى. 
ونحوها قوله تعالى: ظإنّا حرّم عليكم الميكةأوالكم وحم الخنزير... 4 29 

وكالروايات الكثيرة الدالّة على ووب إهراق الماء المتنجّس*» والمرق 
المتنجس*» وإلقاء ما حول النجس ف اذَه الجامد.207 

وقوله في صحيحة الكاهلي» عبد الله بن يحيى» أو حسنته عن أبي عبد الله 
-مبهادهم» في مورد قطع إليات الغنم: «أنّ في كتاب علي مده دهم أن ما قطع منها 
ميت لايتتفع به9”6 
١-سورة‏ المائدة (0) الآية. 
؟- راجع الجواهر 77/ :1١‏ كتاب التجارة» في بيان حرمة التكسّب بالأعيان النجسة» والآية المذكورة. 

من سورة المائدة (0): رقمها . 
"ل سورة البقرة (1)» الآية 119/8 
4 الوسائل1177/1و115. الباب8 من أبواب الماء المطلق؛ الأحاديث 7و4و8 1. 
5 الوسائل 87/7١٠ء‏ الباب 78 من أبواب التجاسات, الحديث 8. 
الوسائل 144/١‏ الباب © من أبواب الماء المضافء الحديث .١‏ 
الوسائل /١7‏ 146: كتاب الصيد والذبائح: الباب ٠‏ من أبواب الذبائح؛ الحديث 1. 
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وفيه: منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة , فضلاً عن 
الإسراء إلى غيرها. 

أما الآيتان ‏ فلقرائن فيهما وفيه) قبلهما وبعدهماء تدلّ على أن المراد بتحريم 
العناوين» تحريم أكلها. 

منها ذكر لحم الخنزيره للجزم بعدم إرادة جواز الانتفاع بغير الحمه» وعدم 
الجواز في الميتة. 

ومنها عدم ذكر الكلبء لعدم كونه مما يتعارف أكله. 
ومنها استثناء الاضطرار في المجاعة: فَإِنَ المراد منه جواز أكلها في 
المخمصة. 

ومنها قوله تعالى؛ قبل الآيا اكوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا 
لله إن كنتم ياه تعبدون * إنّْها جرم عليكم الميتة.... > 

وتعقيب الأولى بقوله تعالى: يسألونك ما ذا أحلّ لهم4 إلى قوله : فكلوا 
عنا أمسكن عليكم» وقوله: إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فاحتفافها بها 
ذكرء يوجب ظهورهما في إرادة الأكل » لا الانتفاعات الآخر. 

مع أنّ الشائع من المنافع منهاء سبّها الدم والحم الخنزير: هو الأكل. 

هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه: كرواية المفضّل بن عمر 
المروية عن أبي عبدالله مب هلم بطرق لايبعد حسن بعضهاء قال: قلت 
لأبي عبد الله -مب اسم لم حرّم الله الخمر والميتة والدم و لحم الخنزير؟ إلى أن 
قال: «ولكنّه خلق الخلق» فعلم ما تقوم به أبدانهم ومايصلحهمء 
فأحلّه لهم وأباحه تفضَلاً؛ إلى أن قال: «أمّا الميتة فإنّه لايدمنها أحد إلا 
ضعف بدنه» ونحل جسمه؛ وذهبت قوّته.وانقطع نسله ولايموت أكل الميتة إلا 
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فجأة»» ”ثم ذكر مفاسد أكل الدم.وأكل لحم الخنزيره وشرب الخمر. ويظهر منها 
أن متعلّق الحرمة في الآكية الأكل والشرب لاغير. 

وقريب منها روايات أخر”" يظهر منها ما ذكر. 

وأمًا الروايات الآمرة بإهراق الماء المننجّسء فلأنَ الماء القليل الذي بقي في 
الإناء من فضل الكلب ونحوه؛ لافائدة له نوعأسوى الشرب» أو الوضوء؛ أو غسل 
شيء به؛ ومع عدم جوازها لابدّ من إهراقه؛ فلاتدلٌ تلك الروايات على حرمة 
مطلق الانتفاع به. لو فرض له انتفاعء كصبّه على أصل شجر ونحوه. 

مضافاً إلى أن الروايات الواردة فيه إِنَّئا هي في مقام بيان أحكام أخر. 

فقوله في الكلب: «إِنّه رجس نجتنَلإيتوضأ بفضله. واصبب ذلك الماء» 
واغسله بالتراب» ”» في مقام بيان عد الجوَاز الشوضي به. وطريى تطهير الإناف» 
الاعدم جواز سائر الانتفاعات؛ سيا مكل تطيين التراب به» وكذا حال سائر 
الروايات. 

وأمّا ما فيها الأمر بإهراق المرق» مضافاً إلى عدم نفع له إلا الأكل الممنوع» 
فالأمر بإهراقه في رواية السكوني ”'» لذلك. والظاهر أنه كناية عن حرمة أكله. كا 
يدل عليه قوله: ويغسل اللحم ويؤكلء أنّ في رواية زكريا بن آدم: «يهراق المرق» 
أو يطعمه أهل الذمة» أو الكلب. واللحم اغسله وكله»**. وإطعامهما نحو انتفاع 
به سيّا إذا كان المي ضيفاً له. والكلب لماشيته وحراشته. وفيها أيضاً تجويز بيع 








١‏ الوسائل 4/17 0, كتاب الأطعمة والأشربة: الباب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث1. 
راجع نفس المصدر والباب» متها: الروايات 0 4و 8 

الوسائل 7/ .٠١15‏ كتاب الطهارة: الباب ١7‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث 7 

4 الوسائل 777/17, كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب 4 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة» الحديث١.‏ 
5 الوسائل 187/117 كتاب الاطعمة والأشربة: الباب 77 من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث1. 
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العجين النجس من المستحل وكذا في مرسلة ابن أبي عمير"». 

وأمَا روايات إلقاء ما حول الجامد من الدهن وغيره فتدلٌ على جواز 
الانتفاع. 

ففي موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله مب هدم عن الفأرة تقع في 
السمن أو في الزيت» فتموت فيه» فقال: 3إن كان جامد فتطرحها وما حوفاء 
ويؤكل ما بقي, وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذا بعته؛ © 

والظاهر منها جوز الإسراج؛ ولو بالجامد الذي حوهاء وَإنّا قال 
تطرحهاء لعدم كونه معتذاً به؛ مع قرّة احتهال أن يكون كناية عن عدم أكله. 
ونحوها غيرها. 

فتحصّل عا ذكرناه» جواز |الانتاع يضنوف النجاسات. ولادليل عام على 
حرمة جميع الانتشاعات بها: كيا لادليل كذ لك ,على حرمة بيعهاء بل مقتضى 
إطلاق الأدلّة: جوازه فيا ينتفع به. فَلآَبِدٌ من التماس دليل على الخروج من 
الكلّتين المتقدّمتين» ففي كل مورد ليس الدليل إلآّ الأدلّة العامة يحكم بجواز 
الانتفاع به وجواز البيع في ما ينتفع بهء كالبول مما لايؤكل لحمه والمني؛ لعدم 
الدليل فيهم| بالخصوصء فيجوز الانتفاع بهم في غير الشرب والأكل وبيعهماء لو 
فرض هما منفعة عقلائية» كمني الحيوانات للتلقيح المتعارف في هذا العصر. 

بقي الكلام في موارد خاصّة: وردت فيها روايات؛ يجب التعرض لها 


با خصوص: 










7 الوسائل 58/17» كتاب التجارة الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ء الحديث‎ ١ 
.* "'-الوسائل 37/17 كتاب التجارة؛ الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 
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جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك 
منها: الدم . والأظهر فيه جواز الانتفاع به في غير الأكل» وجواز بيعه 
ما وردت فيه من الآية والرواية لاتدلٌ على حرمة الانتفاع به مطلقاً: 
تقدّم الكلام في الآية الكريمة؛ مع أنه لم يكن في تلك الأعصار للدم 
نفع غير الأكل» فالتحريم منصرف إليه. 

ومنه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة» منها: 
الدم . فإنَ الظاهر منها حرمة الأكل» كما تشهد به نفس الروايات. فإنَ في جملة 
منها: «لايؤكل من الشاة كذا وكذاء ومنهه: الدم؛ . وهي قرينة على أن المراد من 
قوله: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الام وامخخضَيتان...» "٠‏ هو حرمة الأكل مع أنَّ 
المذكورات لم يكن لها نفع في تلك الأعصّا رإلآ-الأكل. 

فلاشبهة في قصور الأدلة عن نْبَائترمَةتتتائ الانتفاعات من الدم. 








ويتضح عا ذكن أن النهي عن بيع سبعة أشياء منها الدم؛ في مرفوعة أبي 
يحبى الواسطي”" يراد به البييع للأكل؛ لتعارف أكله في تلك الأمكنة و الأزمنة» 
كما يشهد به الروايات. 

فالأشبه جواز ببعه إذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر. والظاهر من 
شتات كلمات الفقهاء أيضاً دوران حرمة التكسّب بالنجاسات مدار عدم جواز 
الانتفاع» كا مرّت جملة من كلما تهم©". 
١الوسائل17/‏ 704 كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحّمة. 
نفس المصدر والبابء الحديث 7. 


راجع نهاية الإحكام”/ 471؛ والننقيح الرائع 7/ 0 كتاب الييع؛ ومفشاح الكرامة 15/4 
المحرمات من المتاجر و تذكرة الفقهاء /١‏ 474: كتاب البيع. 
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وبهذا يظهر لزوم إرجاع محكي إجماع النهاية في الدم على ذلك سيّما مع 
تعليله بعدم الانتفاع به. 


جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه 

ومنها: العذرة. لاينبغي الإشكال في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم» 
وكذا جواز ببعهاء وسائر التقلّب فيهاء عدى الأكل » للسيرة المستمرة بين 
المسلمين في الأعصار والأمصار. قال الشيخ: «سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه» 
إلى أن قال: «ويدلٌ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم 
وثمارهم؛ وم نجد أحداً كره ذلك. ولاخالآقتيفيه ٠‏ فوجب أن يكون جائزاً؛ 29 

وعن السيد الإجماع على جواز الاتتفاع .202 

والإنصاف أنّه لاينبغيّ إطالةهالكيلام في مثل المسألة؛ بل لابدّ من تأويل 
ظاهر المفيد وسلار©» والشيخ في النهاية » مع تشويش عبارة النهاية» واحتمال 
كون مراد سلآر من العذرة عذرة الإنسان أو مع عسذرة غير المأكول. ومن الأبوال 
مطلقهاء واستثنى منها بول الإبل» وإنَّا حرّم بول غيره» لعدم منفعة حتى في 
الطاهر منه؛ فيكون عا لايجوز بيعه لذلك؛ بل ما ذكرناه محتمل كلام النهاية أيضاء 








الإحكام ؟/ 47 كتاب البيع. 

1 اللخلاف 87/7 المسألة 7٠١‏ من كتاب الييوع. 

حكى صاحب الحدائق 18/ 6/, في حرمة التكسب بالاعيان النجسة هذا القول عن السيد 
المرتضىء ولم أجده ني الكتب الموجودة من السيد كيا قال صاحب مفتاح الكرامة 1١/4‏ كتاب 
المتاجر: «قد حكى الأستاذ عن المرتضى الإجماع عليه ولم أجده». 

5 راجع !. ١‏ باب المكاسب؛ والجوامع الفقهية : 248: كتاب المراسم؛ في أل المكاسب. 

5 النهاية للشيخ:774: كتاب المكاسب: 
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وم يحضرني كلام امقيد .رمد 

كما لاينبغي التأمّل في جواز الانتفاع بالعذرة النجسة:» سيّا عذرة الإنسان» 
اللسيرة المستمرّة في الأعصار على الانتفاع بها في التسميد. 

فعن المبسوط أن «سرجين ما لايؤكل لحمه؛ وعذرة الإنسان, وخرء الكلاب» 
لايجوز بيعهاء ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلاخلاف». 

ويظهر من العلآمة وغبره» أن جوازه للتسمتّد مفروغ عنه”" إِنَّا الكلام في 
جواز ببعها وصحّته» فهل يجوز مطلقا كانت من الإنسان أو غيره من الحيوانات 
الغير المأكولة» أو لامطلقاًء أو جاز في غير الإنسانء أو العكس؟ وجوه يتّضح 
الأوجه منها بعد النظر في الأخبار وكلماءك:الأصحاب: 


الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها 
فنقول:إِنَّ الروايات الواردة في المقام ك) تقدم بعضها قد علّق فيها الحكم 


على عنوان العذرة: 
ففي رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله مله هدم قال:«ثمن العذرة 
من السحت» 0 


وني رواية محمد بن مضارب عنه مب الهم قال: «لابأس ببيع العذرة» 9 
وني موثقة سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله مه ددم وأنا حاضن قال: ني رجل 





١-المبسوط‏ 177/7 كتاب البيوع. وفيه زيادة «والدم فإنه؛ بعد خرء الكلاب. 

راجع نهاية الإحكام 7/ 414 كتاب البيع؛ والمبسوط 7/ 1717» كتاب البيوع؛ والجواهر 218/57 
في بيان حرمة التكسّب بالأعيان النجسة. 

الوسائل 177/17» كتاب التجارة, الباب +٠‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 

4 نفس المصدر والباب؛ الحديث *. 
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أبيع العذرة فيا تقول قال: «حرام ببعها وثمنها» وقال: «لابأس ببيع العذرة» 0©, 

وعن دعائم الإسلام عنه .مب سدم عن آبائه.ميهم سدم-: «أنّ رسول الله 8 
«نبى عن بيع الأحرار ‏ إلى أن قال: ‏ «وعن بيع العذرة وقال: هي ميتة» ", 

ويظهر مسن رواية المفضل بن عمر عنه مب اسهم- جواز الانتفاع بهاء بل 
تشعر أو تدلّ على جواز ببعها". 

ثمإِنَ العذرة هل هي خرء مطلق الحيوان؛ كما لعلّه الظاهر من اللغويين» 
أو خصوص الإنسانء كما عن بعض أهل اللغة؟29» 

فملى الأؤل: يشكل الأخذ بها دلّت على أن ثمنها سحت» على فرض تعارض 
الروايات؛ وعسدم مقبولية الجمع الْمتقدَحمُبَا ولاسائر ما قيل في وجهه*» لأنّ ما 
يباع من العذرات النجسة ليس إل غقلاة الانبسن, وأمّا عذرة الكلب و الستور و 
نحوها فلاتباع» ول يكن ببعها معهودا قا 

وما ني بعض الروايات الضعيفة ”من آلنهي عن الصّلاة ف 
جلود الدارشء معدلا بأنّه يدبغ بخرء الكلاب؛ لايدلٌ على أن خرءها كان يباع 
ويشترى. فمن المقطوع عدم معهودية بيعه؛ بل المتعارف بيع عذرة الإنسان التي 





.7 نفس المصدر والبابء الحديث‎ -١ 

؟'-_دعائم الإسلام 18/7 كتاب البييع: فصل 5 الحديث 7ش 

مستدرك الوسائل ١/17‏ 1غ كتاب التجارة» الباب 77 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 

راجع أقرب الموارد 7/ '07/؟ والمنجد:444؛ والنهاية لابن الأثير 5/ 144؛ ولسان العرب 
00 

5 راججع الاستبصار +/51: كناب المكاسب؛ باب النهي عن بيع العذرة؛ والتهذيب 505/5 
المكاسب» بيع العذرة» ذيل الحديث ١٠‏ 5؛ والمكاسب للشيخ الأعظم:4. 

6" الوسائل 7/ »٠١41‏ كتاب الطهارة؛ الباب 7١‏ من أبواب التجاسات: الحديث .١‏ وضعفه 
بالسيّاري (وهو أحمد بن محمد بن سيّار) وأبي يزيد القسمي وهو مجهولء راجع تنقيح المقال. 


الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها ذه 


يحتاج إليها الناس للتسميد؛ وكذا ععذرة الحيوانات المأكولة اللحم. فلم يكن 
مورد السؤال ني موثقة سماعة» ومورد سائر الروايات إلا عمًا كان مورد البيع 
والشراءء لامطلقاً. 

وعليه يكون تقبيد ما دلّت على أن ثمن العذرة سحت. وبيعها حرام 
بالإجماع و السيرة على صححّة بيسع عذرة المأكول اللحم مستهجنا للزوم إخراج ما 
هو أكثر تداولا» أي ما هو لجميع صنوف الحيوانات المحلّلة اللحم؛ للزرع والطبخ 
والحمّامات وسائر احتياجات الناس» وبقاء عنوان واحد هو عذرة الإنسان للزرع 
فقطء ولافرق في الاستهجان بين التخصيص الكثير والتقييد كذلك. 

ووضوح حكم عذرة ما يؤكل مه بالإجماع والسيرة في عصرناء لايلازم 
وضوحه في تلك الأزمئة» ضرورة أن الأكامإلوُإضحة في الأعصار المتأخرة كانت 
غالبا نظرية» بل مجهولة سابقا وي أوآئلَالإنتلام ونشر الأحكام. حتى عصر الأئمّة 
-ميهم ددم وهذا خالف فيها المسَلَمَوَنة 

فدعوى انصرافها إلى عذرة الإنسان”'» لوضوح حكم خرء ما يؤكل لحم 
غير وجيهة. 

ولو منع الاستهجان ‏ ولو بدعوى عدم محذور لإطلاق الحكم بالنسبة إلى 
سائر أنواع غير المأكول الغرض المع عن الموارد الثادرة أو احتمال شيوع الاستفادة 
في الأزمنة اللاحقة ‏ يمكن الجمع بين الروايات؛ بتقييد روايات المنع بالإجماع 
والسيرة فيها يؤكل لحمه. فتنقلب النسبة بين الطائفتين المتباينتين إلى الأعمٌ 
والأخض المطلق؛ فيقيّد الأعمّ بالأخضّء فصارت النتيجة عدم الحواز في عذرة 
غيرالمأكول. 





١-راجع‏ المكاسب للشيخ: 4» في حرمة بيع العذرة. 
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وعلى الثاني: أي كونها مختضّة بفضلات الإنسان -كما نقل عن بعض أهل 

اللغقا'؟يقع التعارض بينها لو كزنت حجّة في نفسهاء لكن ليس فيها ما يعتمد 
عليه عدى موثقة سياعة9, 

فحيتئذ فإن أحرزناء أن ذيلها رؤاية منفصلة جمعهما سماعة في النقل» كما 
يقال في مضمراته ‏ أو قلنا بجريان عمل التعارض وإعمال العلاج في رواية واحدة 
مشتملة على حكمين متعارضين كا هو الأقوى _» فلابدّ من إعمال قواعد 
التعارض فيهاء من الأخذ بم هو الموافق للكتاب أَوَلهٌ ومع فقده؛ الأخذ بها يخالف 
العامّة» و هذان الترجيحان للمجوّز على ما حكي من كون المنع مذهب أكثر 
العامة" 

لكن الرجوع إلى المرجح إِنْها َع د كم إحراز الشهرة الفتوائية على أحد 
الطرفين كما قرّر في كله من أنّها لعمير اليجة عن غيرها- ”بل ولو قلنا بأنّها من 
المرجيحات أيضاً يقسدم التَرجَيْح جالعل ستائرها؛ فلابد من عطف النظر إلى 
الإجماعات المنقولة و كلمات القوم. 


كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام 
فنقول: قال الشيخ في اخلاف: «سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعمه . إلى أن 
قال: ‏ دليلنا على جواز ذلك أنّه طاهر عندنا_إلى أن قال: ‏ وأمّا انجس منه 


١‏ راجع مفتاح الكرامة ١/4‏ 1ء في المحرّمات من المتاجر. 

؟- الوسائل 177/17» كتاب التجارة: الباب 4٠‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 27 ونقدّم 
بحث مضمراته في ص4١‏ من هذا الكتاب. 

"ل التذكرة١/‏ 474» كتاب البيع؛ شرائط العوضين. 

4-راجع الرسائل للمؤلف-قتس سرّه- /١؛‏ في التعادل والترجيح. 


كليات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام ...2 3 
فلدلالة إجماع الفرقة»» ثم استدل بالنبوي 00 

وهو كا تسيرى دعوى الإجماع على أنّ السرجين النجس لايجوز بيعه» 
والسرجين معرّب ستؤّْكِين لايطلق على عذرة الإنسان. والشاهد على أن المراد منه 
غيرهاء قوله في محكي المبسوط: (إِنّ سرجين مالايؤكل لحمه؛ وعذرة الإنسان. وخرء 
الكلاب» لايجوز بيعهاء ويجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم وأصول الشجر بلا 
خلاف». وعن المبسوط أيضاً: «أمَا نجس العين فلايجوز بيعه كجلود الميتة ‏ إلى 
أن قال: والعذرة والسرقين»”"لكن لم يدّع الإجماع عليه. 

وقال العلامة في التذكرة: «لايجوز بيع السرجين النجس إجماعاً ما إلى أن 
قال: ولأنّه رجيع نجسء فلم يصح بيعه كرجيع الآدمي»7, 

والظاهر منه إلزام الخصم بِ|موَِموودتسكلّمه. فتحصل أن المراد به غير ما 
للآدقي. 

فإن قلت: هب ذلك. لكنّ بَكَفييم) قيالمبتستوّظ. من دعوى عدم الخلاف 
في عذرة الإنسان مستقلاً. 
رجوع نفي الخلاف إلى عدم جواز البيع وإلى جواز الانتفاع 
+ الثاني» ويكفي الشك فيه في عدم ثبوت الإجماع أو دعواه» 
قاتّضح بطلان نسبة حكاية الإجماع إلى الشيخ, والعسلامة في التذكرة. وأوضح 
بته إلى الثاني في المتتهى . 
قال فيه: «لايجوز بيع السرجين النجس»ء ويه قال الشافعي وأحمد. وال 








١الخلاف‏ 7/ الى كتاب البيوع. المسألة 51١‏ 

1المبسوط 31/ 17791517 كتاب البيوع فبيا يصمٌ بيعه ومالايصحٌ. وفي العبارة تفاوت ما قد مرٌ 
سابقاً. 

ل التذكرة /١‏ 474» كتاب البيع؛ في شرائط العوضين» المسألة 4. 
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أبوحنيفة: يجون لنا أنه جمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتنة». ثم استدل 
بالروايات7". 

وهو كما ترى لم يدّع الإجماع إلأعلى نجاسته. واستنتاج عدم جواز بيعه 
اجتهاد منه؛ بل لوكان بيعه مورد الإجماع لم يدع كذلك إلا أنيققال: إِنّه 
لإلزامهم و الإجماع من الفريقين على النجاسة. 

ثم إنّ من الممكن الخدشة في دعوى العلآمة في التذكرة الإجماع على عدم 
جواز بيع السرجين النجس» لأنّه معلّل بقوله للإجماع على نجاسته فيحرم بيعه؛ و 
في مثله يشكل إثبات الإجماع على الحكم الأؤل. 

وقال ابن زهرة في الغنية «وقيّدِناتبكونها مباحة: تحلّظاً عن المنافع المحرّمة؛ 
ويدخل في ذلك كل نجس لايمكْنتطهبرب إلا ما أخرجه الدليل؛ من بيع الكلب 
المعلّم للضيد» والزيت النجب سن لتلاشتصباح به تحت السماء» وهو إجماع 
الطائفة!". انتهى. 





والظاهر منه أن قوله «وهوث بيان للدليل؛ فكان مورد الإجماع جواز بيع 
الكلب المعلّم والزيت. ولو فرض رجوعه إلى جميع ما تقدّم؛ لكن يكون مط كلامه 
عدم جوازبيع ما حرّمت منافمه؛ دون ما حلّتء وقد تقدّم أن الانتفاع بالعذرات 
جائز قطعا. 

وقد تقدم أن دعوى الفخر والمقداد الإجماع ني محكي شرح الإرشاد و 
التنقيح إنَّا هي على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة: وقد تقدّم أيضاً ما فيها", 





١المنتهى ١8/7‏ ١٠ء‏ كتاب البيع: فيها يحرم التكسب به المسألة *. 
1 الجوامع الفقهية: 4 07: كتاب البيع من الغنية. 
*-راجع ص 77 و48 من الكتاب. 


حرمة بيع عذرة الإنسان ....... : 9 536 
بل يظهر منهماء أن عدم جواز البيع لعسدم جواز الانتفاعء ومع جواز الثاني يجوز 
الأول أيضاً. 

ومن بعض ما تقدّم يظهر الكلام في قول الشهيد؛ قال في المسالك في خلال 
كلام منه: «وتحريم ذلك أي بيع الأرواث والأبوال- تنا لايؤكل لحمه؛ فإنّه موضع 


وفاق20, 

حرمة بيع عذرة الإنسان 

نعم عن نهاينة الإحكام الإجماع على تحريم بيع العذرة وشرائهها ”© ول 
يحضرني عبارتها. 


لكن إثبات الحكم به مشكل, لاحت ل أن دعواه مبنيّة على اجتهاده في كلام 
القوم» كدعوى شيخ الطائفة في الخلاةةوالمبتتتتوط. ودعوى ابن زهرة» مع أنه قد 
تقدّم أن دعوى الإجماع في هذه الممآلة لبي زاكهمت يها الأخبار والأدلة مشكلة. 






وكيف كان يشكل إثباث شهرة عذرة الإنسان للمنافع المحلّلة. 
بحيث يرجح بها الرواية على عدم الحوا أو تترك بها ما دلّت على الجواز. 





وأمَاما قيل في وجه عدم الجوا ة الانتفاع بها فلاتكون متموّلة لدى 
العقلاء: أو بإسقاط الشارع ماليتهاء فلايجوز ببعها””» فلايخفى ما فيهماء فإنّه بعد 
ما نرى أنّها ذات منفعة عقلائية متداولة شائعة» كيف يقال : إِنّها نادرة» أو غير 
متموّلة لدى العقلاء؟ ومالية الشيء تبع للخواصٌ والمنافع المترتبة عليه. وم يدل 
دليل على إسقاط الشارع ماليتها. 
١المساللك١/‏ 174» كتاب التعجارة: فييا يحرم بيعه من التتجارات. 
'-نهاية الإحكام ؟/ 477» كتتاب البيع. 
"ل الجواهر 217/77 في بيان حرمة التكسب بالأعيان النجسة. 
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فالأشبه بالقواعد الجوان وإن كان الحكم به مشكلاً من حيث عدم العثور 
على استثناء أحد عذرة الإنسان من عدم جواز بيع الأعيان النجسة؛ وظهور 
كلماتهم في مطلق العذرات النجسة؛ كعبارات المتون الفقهية وغيرهاء واحتمال أن 
يكون مرادهم بالسرجين النجس مطلق | لعذرات؛ ومظنونيّة رجوع قيد عدم 
الخلاف في محكي المبسوط إلى الحكمين جميعا"» وخحصوص إجماع النهاية9؟ 
الكاشف لاأقلء ولو ظنا عن اشتهار الحكم بينهم. وفهم المتأتحرين عن عبارة 
الشيخ دعوى الإجماع على المطلق””» بل لعلّهم أرسلوا الحكم في عذرة الإنسان» 
إرسال المسلّمات يستدل بها على غيرهاء ك) تقدّم عن العلآمة» وعن الشيخ في 
الاستبصار, في مقام جمع الأخبار. حمل أخبار المنع على عذرة الإنسان. إلى غير 
ذلك تنا يعثر عليه المنتبّع. 

فالحكم بعدم الجواز أحوط هب لأيخلنو.من رجحان . سبّما مع احتمال كون 
العذرة اسماً للاعم» كا لعلَّممَسَهَ ةيح ة يحمّد بن إسماعيل بن بزيع في 
أحكام البثن وفيها: «أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها» "» واقتضاء 
انقلاب النسبة_بالتقريب المتقدّم عدم جواز بيع عذرة غير المأكول مطلقاً. 

وليست لعذرة الإنسان منفعة غير التسميد المحلّل؛ فلايجتمل أن يكون 
مرادهم نفي الجواز في غير مورد المنفعة المحظّلة. 

واحتمال أن يكون مرادهم سلب الماليّة العقلائيّة» فكان حكمهم بعدم 
الجواز لأجله؛ كما قالوا في الحشرات ونحوهاء بعيد جذاً. 


١المبسوط‏ ؟/ 0177 كتاب البيوع» حكم ما يصحّ ببعه وما لايصخ. 

1س تهاية الإحكام 7/ 477. كتاب البيع: 

راجع متاح الكرامة 4/ 1١‏ المحرّمات من المتاجر؛ والجواهر 17؟/ 17 

4 الوسائل »17٠ /١‏ كتاب الطهارة؛ الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق؛ الحديث .75١‏ 


هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا ؟. ف 


فإذن فرق بين المقام وبين مثل الدم الذي كان نفعه المتداول محرّما لاحتمال 
أن يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلّل» بخلاف العذرة التي نفعها 
المتعارف هو المحلّل. والإنصاف أن كل واحد مما ذكره وإن أمكن النظر فيه لكن 
يرجّح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه؛ سيّها عدم احتمال أحد 
استثناءها على الظاهر. 


هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟ 

ومنها: الميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة. 

فيقع الكلام فيها نارة في الحكم الْتَكلئفي. وهو حرمة الانتفاع بها وعدمهاء 
بحيث يكون المحّم الانتفاع لبس وافتراشنوتحُوهباء وإن لم يحصل منه محذور آخره 
كتنجيس ما يلاقيه من المائعات المشروبةوالآنتفاع منهاء وبعبارة أخرى : تكون 
نفس الانتفاع بها عنواناً مستقلا حرم 

وأخرى في الحكم الوضعيء أي بطلان المعاملة. وهنا كلام آخر يظهر في 
خلال البحث؛ وهو حرمة ثمنه بعنوانه» ىا تقدّم المقصود منه ”", 

فممّاتدلٌ على حرمة الانتفاع بها بعد الآية الكريمة 
فيها”""روايات: 





الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حرمة الانتفاع بالميتة 
منها : مويّقة ساعة قال: «سألته عن جلود السباعء أينتفع بيا؟ قال: إذا 


١‏ راجع ص 77 من الكتاب. 
7 سورة المائدة(0)» الآية '. راجع ص 01 من الكتاب. 
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رميت فانتفع بجلده؛ وأما الميتقء فلا06 

والظاهر منها ولو بإلغاء المخصوصية عرفا حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا 
سواء كان الانتفاع في الجامدات أو المائعات. لزم منه محذور أو لا. والحمل على 
انتفاع خاصٌ ‏ كجعل جلدها محلاً للدبس ونحوه ‏ يحتاج إلى دليل. 

ومنها:رواية علي بن أبي المغيرة» قال: قلت لأبي عبد الله .عب دهم : جعلت 
فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا.قلت: بلغنا أن رسول الله عه مرّ بشاة ميتة» 
فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمهاء أن ينتفعوا بإهابها؟ قال: 
تلك شاة لسودة بست زمعة زوجة النبي 426 وكانت شاة مهزولة لاينتفع بلحمهاء 
فتركوها حتى ماتت. فقال رسو ل الله يي : ماكان على أهلها إذ لم يتتفعوا 
بلحمهاء أن ينتفعوا بإهابها أن تذكق وَوَفيتتبكتية: أي تذكّى1". 

ودلالتها واضحة. سيّ) إذا كاتهزتة امنها؛ متعلقاً بالفعل ويكون المراد: 
هل ينتفع منها بوجه من الوجوّه» 

لكن في سندها ضعف بعلي بن أبي المغيرة» للوثوق با 
للتجائي في ابنه الحسن بن علي بن أبي مغيرة» وظاهر كلام النجاشي توثيق ابنه" 
فتعبير السيد صاحب الرياض عنها بالصحيحة ”!)غير وجيه ظاهراً. 











توثيق العلامة تبع 


44 كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب 74 من أبواب الأطعمةالمحرّمة» الحديث‎ 774/١15 الوسائل‎ ١ 
والتهذيب 4/4/ في باب الذبائح والأطعمة؛ الحديث 5لاء مع تفاوت ماء ففي الوسائل «فقال:‎ 
إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلدء».‎ 

"ل الوسائل 1/ ٠١8+‏ كتاب الطهارة: الباب 7١‏ من أبواب النجاسات. الحديث ؟؛ والكافي 
/59؛ كتاب الصلاة» باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه.... الجديث 1. 

راجع رجال العلآمة الحلي: 417 الرقم4 17 و رجال النجاشي: 45 الرقم 101 

رياض المسائل /١‏ 444: كتاب التجارة» الأعيان النجسة. 
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ومنها: حسنة أبي مريم 7 .وفيها نقل قضية أخرى شبيهة بهاء لكن ليس لها 
إطلاق بالنسبة إلى جميع الانتفاعات؛ بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع 
بها في الجملة. 

ومنها: ضحيحة عبد الله بن يحبى الكاهلي على طريق الصدوق, بل الكليني 
أيضاً بناءً على وثاقة سهل بن زياد. قال: سأل رجل أبا عبد الله .مب دهم وأنا عنده 
عن قطع أليات الغنم؛ فقال: «لابأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك؛. ثم 
قال: إن في كتاب علي مب سدم.. أنْ ما قطع منها ميّت لاينتفع به2900. 





الانتفاع بالميتة» كان مفروغاً منه ونه لايتتفع 










: 5 153 حك الينة تا كان مفروفاً مه 
بصدد تدز يا م لفطو منرْلُة الميتة في عدم الانتفاع. 
فيكون از تبعاًفي الحكم الثابت للميتة» فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره 
فيها؛ ول يتضح فيها؛ وليست بصدد بيانه. وبعبارة أخرى: إِئَّها ليست بصدد 
بيان عدم الانتفاع به ابتداء. بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الشابت؟ 
فلاإطلاق فيها. 
ومنها:رواية الفتح بن يزيد الحرجاني عن أبي الحسن . قال: كتبت إليه أسأله 
عن جلود المي التي يؤكل لحمها ذكيّاًء ذ فكتت: الايتقع من اليه بإهتاب 
ولاعصب؛ وكلّ مسا كان من السخال؛ الصوف إن جز والوبر والأنفحة والقرن» 





١‏ الوسائل 758/15, كتاب الأطعمة والأشربة, الباب 7 من أبواب الأطعمة المحزمة. الحديث7. 
؟ الوسائل 17/ 540. الباب 7٠‏ من أبواب الذبائح الحديث ١‏ 
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ولايتعدى إلى غيرها»”''. وفي نسخة #من الصوف». 
والظاهر وقوع سقط فيهاء ويحتمل أن يكون الأصل: إلا المصوف. وكان 
قوله: «وكل؛ عطفاً على «بإهاب». ويحتمل أن يكون قوله: «وكل» مبتدأ ممذوف 
ا خبر هو ينتفع به. 
وكيف كان . فالظاهر إطلاقهاء ولايبعد فهم المثالية من المذكور سيّما مع 
ذيلهاء فتدلٌ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا لكنّها ضعيفة السَند". 
ومنها: رواية علٍ بن جعفر ‏ مله دهم عن أخيه موسى بن جعفر ملاسم 
قال: سألته عسن لبس السمور والسنجاب و الفنك» فقال: «لايلبس ولايصلّي 
فيه إلا أن يكون ذكيّه"". 
لكنها مع ضعفها مخصوصة اياسم 
ومنها:رواية تحف العفول عَ لاقمب دمم.في حديث. قال: «وكل ما 
أنبتت الأرض فلابآس بلبسة وَاَلضَلآة ينوكل شيء يحل أكله فلا بأس بلبس 
جلده الذكي منهء وصوفه وشعره ووبره؛ وإن كان الصوف والشبعر والريش والوبر 
من الميتة وغير الميتة ذكياً فلا بأس بلبس ذلك؛ والصلاة فيه» 09, 
ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغضٌ عن سندهاء بأنْ الظاهر من 
١‏ الوسائل 775/17 الباب77؟ من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث ا؟ والكافي 168/5 كتاب. 
الاطعمة ؛ باب ما ينتفع به من المي و...» الحديث . وفي كليهم| توجد لفظة «والشعرة قبل 
«والوبر و الأتفحة». 
ضعفها ب «المختار بن محمدبن المختار راجع تنقيح المقال 701/6 
؟الوسائل 50/8 ء كتاب الصلاة؛ الباب 4 من أبواب لباس المصلّي؛ الحديث 7؟ وقرب الإصناد: 
18 باب ما يحل لبسه من الثياب... وضعفها باعتبار الإرسال. 


الوسائل 7/ 107؛ كتناب الصلاة: الباب ؟ من أبواب لباس المصلّي, الحديث 8؛ وتحف 
الوسائل 3 مسن أبواب لياس 
العقول: 774 حديث معايش العباد. وفيهها: ايحل لحمه» بدل (يحل أكله». 


الروايات التي يمكن أن يستدلٌ بها على حرمة الانتضاع بالمية...........- ك3 


قوله: «فلاباس بلبسه والصلاة فيه»؛ أنّه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة» 
فقوله: «فلابأس بلبسه»» كالأمر المي المذكور توطئة: كقوله: «لابأس بلبس 
الحرير والحرب فيه. ولابأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه ولابأس بأخط الماء 
من الدجلة والشرب منه»: إلى غير ذلك. 

فحينئذ يكون قوله: «وكل شي يحل أكله...» بصدد بيان اللبس في الصلاة 
أيضاًء وكذا الفقرة الأخيرة» فلايستفاد منها حكران: تكليفي مربوط بأصل اللبس 
ووضعي مربوط بالصلاة؛ كما هو ظاهر عند العارف بأساليب الكلام؛ ولاأقل من 
أن يكون احتمالاً مانعاً عن الاستدلال. 





ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخبيه ‏ به دهم قال: سألته عن الماشية 
تكون للرجل؛ فيموت بعضهاء يصلخخ له بَبحكجبلودها ودباغها ولبسها؟قال :«لاه 
ولولبسها فلايصلّي فيها0". 
وهي أيضاً- مع ضعفها والَتطباضهيباللبن ‏ يمكن التأمّل في دلالتها 
على الحرمة؛ لضعف دلالة «لايصلح» عليهاء لولم نقل بإشعاره أو دلالته على 
الكراهة» سيا مع قوله: «ولو لبسهاك, إن فرض اللبس في ما هو ععرّم لايخلو من 
بعد. 
ومنها:موثقة سماعة» قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفييه 
الكيمخت والفراء؟ فقال: «لابأس مالم يعلم أنه ميتةه 29 
٠‏ قرب الإسناد:6١1»‏ باب ما يحل من وعنه في الوسائل 17/ 07755 كتاب الأطعمة 
ريث 3 .وفيهم| وإ لبسهاء بدل «ولو لبسها». 
"اس الوسائل 2017/17 الباب 78 من أبواب الذبائح؛ الحديث 5748/1741 الباب 4 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث 5. وفيه وفي الاستبصار والتهذيب والفقيه «...وفيه الكيمخت 
والغراء؟ فقال: لابأس مالم تعلم أنه ميتة» 






والأشربة» الباب 74 من أبواب الأطعمة 
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وفيه : أنّه لاإطلاق في مفهومهاء فإنّه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم» 
فلا يستفاد منها إِلآ ثبوت البأس مع العلم في الجملة. 

بل التحقيق أن المفهوم قضية مهملة؛ حتّى في مثل قوله: إذا بلغ الماء قدر 
كرّ لابنجّسه شيء. 

هذا إذا قلنا بإلغاء الخصوصيّة عن المنطوق» وإلآ فلا يئبت الحكم في 
المفهوم إلا بالنسبة إلى أكل الحبن وتقليد السيف» مع أنّ إثبات البأس أعمّ من 
الحرمة» مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ الحكم في الجبن محمول على التقيّةء لوكان 
الجواب عن السؤالين. 

ومنها:ما عن عوالي اللشالي: قد.صِبحٌ عنه ل أنه قال: «لاتنتفعوا من المبتة 
بإهاب ولاعصب» وقال في شاة ميظونة:7 أل انتفعوا بجلدها؟» 27 

وعن ابن أبي ليل عن عبد الله بتكي قال: قرأ علينا كتاب رسول الله 
في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لاتنمْتَوَام المبتة ياهاب ولاعصب» 9" 

وعن دعائم الإمسلام عن علي مب فسهمأنّه قال: «سمعت رسول الله 8 
يقول: لاينتفع من ال ميتة بإهاب ولاعظم ولاعصب» ”إلى غير ذلك. 

ثم إن هذه الروايات على طوائف: 

منها:ما دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا ولو بإلغاء المخصوصية 
١‏ عوالي اللثالي /١‏ 47؛ والمستدرك 17/ 141؛ كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب 78 من أبواب 

الأطعمة المحرّمة. الحديث .١‏ وفيهها «ألآ انتفعتم ؟ بدل «ألآّ انتفعوا». 
ا المستدرك 041/7 كتاب الطهارة» الباب 14 من أبواب النجاسات؛ الحديث 7؛ وعوالي 
اللثالي/ لاق الحديث 37 


دعائم الإسلام ١157/1؛‏ وعنه ني المستدرك 17/ 147. البساب 76 من أبواب الأطعمة المحرّمة 
الحديث 7 


الروايات التي يمكن أن يستدل بها على حرمة الاتتفاع بالمبنة... - 7 


عرفاء كموثقة سباعة ورواية الحرجاني وعلي بن أبي المغيرة. 

ومنها:ما دلت على عدم جواز اللبس؛ كروايتي علي بن جعفر ورواية تحف 
العقول على إشكال مرّ الكلام فيها. 

ومنها: ما دلت على عدم جواز الانتفاع بإهاب ولاعصب. ويمكن جعلها 
من الطائفة الأولى» بدعوى إلغاء الخصوصيّة. 

ومنها:ما دلّت على عدم جواز تقليد السيف إذا كان جلده من الميتة؛ وهي 
موثّقة سماعة. 

وبإزاء تلك الروايات روايات أخرء يستفاد منها جواز الانتفاع في موارد 
خاضة: 

منها: رواية زرارة» قال: قد شَألِت أَبنَاتبد الله مب سهم-عن جلد الخنزير 
يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لابتوف 

والظاهر أن السؤال عن الانتقاع بَجَلَدَه لاعن طهارة الماء ونجاسته 
بملاقاته» بل الظاهر أنّ مثل جلد الخنزير يجعل دلواً لسقي الزراعات والأشجار» 
لالشرب الآدمي. ويظهر منها بإلغاء الخصوصيّة جواز الانتفاع بجلده لولم يؤة إلى 
محذورء كتنجّس ملاقيه؛ وكذا جواز الانتفاع بجلود سائر الميتات. 

ومنها: صحيحة تحمّد بسن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده» 
قال: كتبوا إلى السرجل: جعلنا الله فداكء إن قوم نعمل السيسوف. ليست لنا معيشة 
ولاتجارة غيرهاء ونحن مضطّرون إليهاء ونا علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير 
الأهلية» لايجوز في أعما لنا غيرهاء فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا 
وثيابناء ونحن نصلَي في ثيابناء ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدناء 





.15 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 175؛ كتاب الطهارة؛ الباب‎ /١ الوسائل‎ ١ 


37 ...2 القسم الأؤّل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


الضرورتنا. فكتبمب هام : «اجعل ثوباً للصلاة» و كتب إليه : جعلت فداك؛ و 
قوائم السيوف التي تسمّى السفنء نتخذها من جلود السمكء فهل يجوز لي 
العمل بهاء ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب: «لابأس»20. 

والرواية صحيحة: ولايضرٌ بها جهالة أبي القاسم. لأنّ الراوي للكتابة 
والجواب هو محمّد بن عيسى. وقوله: قال: كتبواء أي قال محمّد بن عيسى: كتب 
الصيقل و ولده. فهو مخبرلاالصيقل وولده؛ وإلآً لقال: كتبنا. واحتمال كون 
الراوي الصيقل» تخالف للظاهر جذاء سيّها مع قوله في ذيلها: وكتب إليه. فلو 
كان الراوي الصيقل» لقال: وكتبت إليه. 

وليس في السند من يتأمّل فيه إلآّ أحمد بن محمد بن الحسن بن الولييد» 
ومحمد بن عيسى بن عبيد. وهما ثقانخ ل الإأقوى". 

والمظنون لولا المقطوع به أن قولةة.نقتخلالسيوف. مصحّف عن قوله نغمد 
السيوف» فإنّهماشبيهتان كتابة فيآلعرلية» 

والشاهد عليه أو رواية القاسم الصيقل» الظاهر أنه ابن أبي القاسمء قال 
كتبت إلى الرضا مي اسم : ني أعمل أغماد السيوف مسن جلود الحمر الميتة» 
فتصيب ثيابي فأصلّي فيها؟ فكتب إِليَ: «اتخذ ثوباً لصلاتك». فكتبت إلى أبي 
جعفر الشاني: إنّ كنت كتبت إلى أبيسك بكذا وكذاء فصعب ذلك عل فصرت 
أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكيّة فكتب_مب هلم إليّ: «كل أعمال الب 
بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشياً ذكبَا فلابأس706. 











.4 كتاب النجارة» الباب 84 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ 17 /١7 الوسائل‎ ١ 
ائل من تيواب‎ 

؟-راجع تنقيح المقال 4١/١‏ الرقم 484 ؛ و/ 1737ء الرقم 11111. 
” الوسائل ؟/ .٠١ 5٠‏ كتاب الطهارة. 
الكتب الروائية من الوسائل والكافي والتهذيب لفظة إن» بعد «أبي جعفر الثاني؟» فراجع . 











الباب 4 امن أبواب النجاسات؛ الحدييث 4. ول تجد في 





الروابات التي يمكن أن يستدل بها على حرمة الانتفاع با مينة 307 


فإنَ الظاهر أنَّ المكاتبة المشار إليها في هذه الرواية» هي المكاتبة المتقلدّمة» 
حيث كان ولد أبي القاسم من جملة المكاتبين؛ واحتمال كون القاسم الصيقل غير 
ابن أبي القاسم الصيقل بعيد. 





وثانيا:أنَ عمل السيوف بمعنى صنعتهاكى) هو الظاهر من عملها أو 
بمعنى تصقيلهاء عمل مستقل كان في تلك الأزمنة في غاية الأهمية؛ وهو غير عمل 
تغميدها الذي كان مبايناً هيا؛ ومن البعيد قيام شخص بعملهما معاً في ذلك 
العصن. 

ويشهد له قوله: ليست لنا معيشة ولاتجارة غيرهاء ونحن مضطرّون إليهاء 
فأيّة معيشة وتجارة أعظم من صنعة ليوف في تلك الأزمنة . أزمنة الحروب 
السيفية» عصر السيف؟ وأي احتياخ لضانم اليف إلى عمل الجلود؟ 

فلا شبهة في أن أبا القاسم وَوَلتَهَجحسسَبٍ هذه الرواية كان عملهم أغراد 
السيف و إنّا سألواعن بيع التَهوَرَآئها وتنَلهاونئسها. 

وحملها على بيع السيوف لابيع الجلود كما صنع شيخنا الأنصاري 7 طرح 
للرواية الصحيحة الصريحة. 

نعم: في رواية عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إن رجل صيقل» 
أشتري | لسيوف وأبيعها من السلطان ...0" يظهر منها أيضاً أن شغله لم يكن 
عمل السييف بل كان صيقلاً» وبمقتضى الروايتين أنّه كان يشتري السيوف» 
ويغمدها ويبيع من السلطان» ولعله كان شغله مختلفاً بحسب الأزمان ولعلّه كان 
تاجراً وله عمّال اشتغلوا بتغميد السيوف. وعمّالبالصيقل. تأمّل. 





١‏ راجع المكاسب:5: الفصل الخامس في حرمة المعاوضة على الميتة. 
؟ الوسائل 17/ ٠اء‏ كتاب التجارة: الباب ‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 
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وكيف كان لاشبهة في بيعه الأغماد. ولامعنى لإعطائها بلاثمن وبنحو 

وأمَا قوله: ونحن مضطرّون إليهاء فليس المراد من الاضطرار هو الذي يحل 
المحظورات؛ سيّها في مثل رجل صيقل كان يبيع من السلطان. بل المراد الاضطرار 
والاحتياج في التجارة. ولهذا ترك القاسم العمل بالميتة بمجرد صعوبة انَخاذ ثوب 
للصلاة. 

بل لاوجه للاضطرار المبيح للمحظور إلى عمل خصوص اليتة في بلد 
المسلمين الشائع فيها الجلود الذكيّة في عصر الرضا والجواد -ميم دهم » مع حلية 
ذبائح العامة واعتبار سوقهم. 

وكون الصيقل الذي يشتري الْسبوْبويبيعها من السلطان مضطراً إلى 
عمل الميتة» ولم يمكن له اشتراء الجلود الذكيّة) مقطوع الفساد. | هو واضح. 
مضافاً إلى أن الظاهر من الوب أنه كبانول مضيْطرَين إلى عمل السيوف أو 
أغمادهاء لاإلى عمل خصوص اليتة. وقوله: «لايجوز في أعمالنا غيرهافف لايراد منه 
أن عملهم خصوص الميتة» بل المراد أنّه لايجوز عملهم؛ ولاتدور تجارتهم. إلآ مع 
الابتلاء بهاء فلا يكون المراد الاضطرار بخصوصها 

هذا بناء على نسخة الوسائل. وفي الحدائق 7 «إِنّ)) علاجنا من جلود الميئة 
من البغال والحمير؟ . 

وعلى هذه النسخة أيضاً لايراد بالاضطرار هو المبيح للمحظورات» سيّرا مع 
ملاحظة رواية القاسم الصيقل. 

وم يظهر منها أن مراده من قوله: «صعب ذلك علي أنّه صعب عليه من 





١راجع‏ الحدائق 7/18 كتاب التجارة؛ في حرمة التكسشب بالأعيان النجسة. 


الروايات التي يمكن أن يستدل بهأ على حرمة الانتفاع بامينة ال 


جهة احتمال التقيّّة في صدور الحكم من أبيه مب هم . ولعلّ مراده؛ صعوبة 
غسل البدن واللباس وتعويضه للصلوات. وقوله: دكل أعمال الب بالصير»» لم 
يظهر منه بوجه عدم جواز العمل بغير المذكى. 

والإنصاف أنّ الرواية ظاهرة الدلالة على جواز بيع جلد الميتة وشرائه وسائر 
الاستفادات منه» بل يظهر من ذيل الثانية» أي قوله: «كلل أعمال اليرَ بالصبره» أنّ 
الأرجح ترك العمل بالميتنة» فيكون شاهد جمع بينها وبين ما دلّت على أن الميتة 
لاينتفع بهاء أو جلد الميتة ينتفع به؛ وهو الحمل على الكراهة في ما لامحذور في 
الانتفاع بهاء مع أنّها أخضّ مطلقاً من روايات المنع مطلقاً. 

ومنها: موثقة سماعة؛ قال: سألتهبيٍ جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت» 
فرص فيهء وقال: «إن لم تمسّه فهو!أفظيل» 5. 

وهي, مع دلالتها على جواز الانتمآع بجلد الميتة؛ يظهر منها أيضاً وجه 
الجمع المتقدّم. 

ومن تفسير الكيمخت فيهاء يظهر جواز التمسّك با دلّ على جواز لبسه» 
على جواز الانتفاع بجلد الميتة: كصحيحة الريان بن الصلتء قال: سألت الرضا 
عه نسادم.عن لبس الفراء والسمور إلى أن قال : والكيمخت إلى أن قال 
-:«لابأس بهذا كلّه إلا بالتعالب»9. 

نعمء هذا التفسير يناني ما في رواية علي بن أبي حمزة. حيث فسّرفيها 
الكيمخت بجلود دوات» منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة 7", 








١‏ الوسائل 774/17 كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 74 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث8. 
؟-الوسائل /87”. كتاب الصلاة: إلباب © من أبواب لباس المصليء الحديث 7 
*-الوسائل 1/ 101/7: كتاب الطهارة: الباب 5٠‏ من أبواب النجاسات: الحديث 4. 


آذ" :. القسم الأوّل: الاكتساب بالأعيان التجسة * 


وتشهد للحمل المتقدّم أيضاًء رواية الحسن بن عليه قال: سألت أبا الحسن 
-مب سام فقلت: جعلت فداكء إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم 
فيقطعونها؟ قال:«هي حرام؛ قلت: فيستصبح بها؟ قال: «أما تعلم أنه يصيب 
اليد والثوب وهو حرام؟» © 

حيث يظهر منها أن وجه المنع هو تنس الثوب واليد به؛ فتدلٌ على كراهة 
الاستعمال. ويحتمل أن يكون إرشاداً إلى أولوية الترك؛ لثلا يبتلي بالنجاسة. 

ومنها : صحيحة البزنطي صاحب الرضا-مي هلم » قال: سألته عن الرجل 
يكون له الغنم» بقطع من ألياتها وهي أحياء؛ أيصلح أن ينتفع بها قطع؟ قال: 
«نعم يذيبها و يسرج بهاء ولايأكلها ولايبيها»””. 

والظاهر منها أن الممدوع امس جالاتتف)عات هو الأكل والبينع ونحوه. 
فقوله:«نعم» تجويز الانتفاعيات. وقول يلديبها ؛ من باب المثال» وهذا قال 
بعده: «ولابأكلها ولاييبعها» مييقتل على جواز مطلق الانتفاع 
بهاغيرهما. 

وبضميمة ما دلّت على أن الألييات ميتة ولو تنزيلآ» يفهم أن لاحكم لها 
مستقلاً غير ما للميتة» فتدلٌ على جواز الانتفاع بالميتة في ما سوى الأكل والبيع. 

ومنها: رواية دعائم الإسلام عن علي مب هدم :قال :« سمعت رسول الله 
يقول: لاينتفع من الميتة بإهاب ولاعظم ولاعصبء فلمًا كان من الغده خرجت 
٠‏ الوسائل 11/ 148: كتاب الصيد والذبائح؛ الباب ٠١‏ من أبواب الذبائح؛ الحديث 97 

74/13 الباب 77 من أبواب الأطعمة المحرّمة» الحديث ١‏ وفي نسخة من التهذيب 
«فيستصيح؟ وفي نسخة «فنصطبح». 


1 قرب الإسناد: :1١©‏ باب ما يحل من الييوع؛ والسرائر 7/ 01/7: في مستطرقاته عن جامع البزنطي؟ 
وعنهما في الوسائل 77/17 كتاب التجارة» الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 





الروايات التي يمكن أن يستدلٌ بها على حرمة الانتفاع بالميئة 74 


معه فإذا سخلة مطروحة على الطريق؛ فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا 
بإهابها؟ قال: قلت: يا رسول الله » فأين قولك بالأمس؟ قال: ينتفع منها بالإهاب 
الذي لايلصق:20. 

وهي كما ترى حاكمة على كل ما دلت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتقه 
بل بها مطلقاًء فإنَ الظاهر منها أن الانتضاع بالميتة لاحذور فيه. وإنَّ) المحذور من 
جهة السراية؛ ولعلّ الإلصاق كناية عنهاء ويحتمل أن يكون المراد بالجلد الذي 
لايلصق» هو ما عولج بالملح والدباغ» فدلّت على عدم جواز الانتفاع قبله» لكتها 
ضعيفة السند. 





وقد تقدّم في ذيل رواية اللعالي أيّهِ قال ني شساة ميموذ 
بجلدها؟ 9" 

وهاهنا عدّة روايات تدلّ على جَوَآالاين! 

كرواية حمد بن أبي حمزة» قآل» لت أب بل الله -مييام-أق أبا الحسن 
-ميه سدم عن لباس الفراء والصلاة فيهاء فقال: «لاتصل فيها إلا ما كان منه 


ال انتفعتم 





ذكيا. 
فِنَ السكوت عن حرمة لبسها دليل على جوازه» وإنّا الممنوع الصلاة فيهاء 
تائل. 


١المستدرك‏ 1417/17 (طبعة أخرى 7/ /79)» الباب 70 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث 47 
ودعائم الإسلام .١157/1‏ وفيهما «إذاً نحن بسخلة #بدل «إذاً سخلة». 

؟'- عوالي اللثالي /١‏ 47؛ الحديث /47؛ وعنه في المستدرك 17/ 141؛ الباب 10 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة: الحديث .١‏ 

"ا الكافي 2117/7 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه.... الحديث 7؛ والتهذيب 7/ 1١‏ الباب 
١‏ من كتاب الصلاق الحلتيث 5؛ وعنهما ني الوسائل 7/ 101 الباب 7 من أبواب لباس 
المصلّيء الحديث 1+ إلا أن في جميعها علي بن أبي حمزة يدل محمد بن أبي حمزقه. 
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وكصحيحة الريّان بن الصلت المتقدّمة عن الرضا مب سهم-» وفيها نفي 
البأس عن لبس أشياء» منها: الكيمخت. 


ورواية علي بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد الله مب سدم وأنا عنده عن 
إن فيه الكيمخث» 


الرجل يتقلّد السيف ويصلي فيه؛ قال: «نعم». فقال الرج 








فقال: «ماعلمت أنه ميتة فلا تصلٌ ه90 

وهي تدلّ عل جواز تقليده. وإنَّا لايجوز الصلاة فيه. 

وعن الجعفريات عن الصادق . عن أبيه: «إنَ عليا مب ددم كان يصلّي في 
سيفه وعليه الكيمخت» 0 

فإنَ قوله ذلك يدلّ عل أنّ كتهت ميبة. و إلا فلا وجه لنقله. تأمّل. إلى 
غير ذلك. 

والإنصاف أن لا معارضة بين الروآيات؛ بل لما دلت على الجواز نحو 
حكومة على غيرهاء كما تقدّم..فحمل أخبار الجواز على التقيّة فرع المعارضة؛ ومع 
الجمع العقلائي لامصير لذلك. 


دعاوي الإجماع والشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة 

نعم ما يمنعنا عن الجرأة إلى الذهاب إلى الجوازء هو دعاوي الإجماع» وعدم 
الخلاف» وعدم وجدانه؛ والشهرة في المسألة» أهمّها ما حكي عن الحلّي أنّه قال- 
١الوسائل‏ 7/ ,1٠١/7‏ كتاب الطهارة: الباب 6٠‏ من أبواب النجاسات: الحديث 4. 


1 الجعفريات:07: أواخر كتاب الصلاة؛ وعنه في المستدرك 5/ 774. كتاب الصلاة» الباب 74 من 


أبواب لباس المصليء الحديث ١‏ 


دعاوي الإجماع والشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة ........ لم4 


بعد نقل صحيحة البزنطي المتقدّمة الدالّة على جواز الانتفاع بأليات الغنم ‏ بهذه 
العبارة: «لايلتفت إلى هذا الحديث؛ فإنّه من نوادر الأخبارن والإجماع منعقد على 
تحريم الميتة والتصرّف فيها بكلّ حال إلا أكلها للمضطرً) ”'' انتهى. 

ويظهر من المسالك ”أيضاً أن عدم جواز الانتفاع بأليات الميتة» والمبائة 
من الحي» موضع وفاق. 

وفي مفتاح الكرامة ‏ بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقّق والعلامة: 
و الشهيدين» والفاضل المندي ‏ قال: وهو قضية كلام الباقين قطعاً لوجهين: 
أحدهما:أنَ مفهوم اللقب معتبر إجماعاً في عبارات الفقهاء. وبه يثبت الوفاق 
والمخلاف. الثّاني: ملاحظة السوق والقرائن؟2 انتهى. 

لكن يظهر منه عدم تحصي لل الإجبآع أو البشهرة من كلمات الفقهاء؛ و نما 
الاستفادة من اجتهاده؛ ولايخفي مَآكيّنهك] أن صريح المحقق الأردبيلي 8 
والمحدّث المجلسي” منع الإجماع وَيَظهت رمن ليذ الرياض عدم عثوره على 
اناق الأصحاب. حيث قال: «مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل». والمحكي 
عن الروضية جواز الاستصباح به وتبعه جملة من متأتحري المتأخرين7©. 
في ذيل حديث زرارة المتقدّم في الاستقاء بجلد الختزيس أنّه 





١السرائر‏ */ 07/4 المستطرفات. نقله قدّء ملخصاً عنه. 

؟المسالك 5/ 146» كتاب الأطعمة والأشربة؛ في حرمة أكل ما أبين من حيّ. 

مفتاح الككرامة 4/ لا كتاب المتاجر فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية؛ وراجع أيضاً الشرائع 
-8/ 4/67 وإرشاد الأذهان ١17/7‏ ؛واللمعة مع شرحها 774/7و1/ ١8‏ "ااوكشف اللشام 
لنالفنة 

5-مجمع الفائدة والبرهان 8/ 175؛ في أقسام التعجارة وأحكامها. 

5 مرآة العقول 77/ /ا0. باب الفأرة تموت في الطعام والشراب» من كتاب الأطعمة. 

١‏ راجع رياض المسائل /١‏ 444 كتاب التجارة؛ في الأعيان النجسة. 
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قال: الوجه أنّه لابأس أن يستقي به لكن يستعمل ذلك في سقي الدوات 
والأشجار ونحو ذلك" 


وهذا منه. وإن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنهاء 
لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدواب والأشجار أيضاً يكون من قبيل الفرار من 
المطر إلى الميزاب. 

وعنه في النهاية”"» وعن ابن البراج ("والمحقق في الشرائع والنافع» وتلميذه 
كاشف الرموز والعلآمة في الإرشادا؟» جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة 
والشرب. وعن صاحب التنقيح ميله إليه © 

وعن السرائر أنّه مروي”» ولعلةا يشر بميله إليه. تأمّل. 


وصرّح في القواعد بجواز الوضوء بحواض| اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا" 








417/١ والتهذيب‎ !١7 من أبواب مطلق المياه؛ ذيل الحديث‎ ١4 الباب‎ 114/١ الوسائل‎ -١ 
.7١ باب المياه وأحكامهاء الحديث‎ 

١‏ النهاية: 5810 كتاب الصيد والذبائح. 

*المهذّب7/ 47 4, كتاب الاطعمة والأشربة.. »لم نجد مته عبارة صريحة يتعرّض للمسألة إلآ أنه 
قال: «ولايجوز عمل دلرٍ مسن جلود الميتة ولااستعماله في الماء وقد ذكر جواز ذلك فيها عدا الشرب 
والطهارة والأحوط ترك استعياله في ذلك وفي غيره». وفي الجواهر ٠1/75‏ 4. كناب الأطعمة 
والأشرب «ويجوز الاستقاء بجلود الميدة لما لايشترط فيه الطهارة وإن كان نجساً كرا في الناقع 
والإرشاد وحكي النهاية بل وابن اليراج لألله قال: الالحوط تركه». 

4- الشرائع 4 7/ 0ه لاء كتاب الأطعمة والأشربة؛ ومختصر النافع: 4 580: كتاب الأطعمة والأشربة؟ 
وكشف الرموز 7/ 4 لالاء كتاب الأطعمة والأشربة؛ و إرشاد الأذهان 7/ 117 كتاب الصيد.... 

٠‏ التنقيح الرائع 07/4 كتاب الأطعمة والأشربة. 

1 السرائر +/ .1١6‏ كتاب الصيد والذبائح. 

/ا- القواعد /١‏ لاء كتاب الطهارة. 











الأقوى جواز البيع فيا جاز الانتفاع. 3 


وعن ابن الجنيد وفقه الرضا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ”! فلاحالة يجوز 
الانتفاع به حينئذ عندهماء بل هو محتمل الصدوق. بل الصدوقين لموافقة فتواهما 
لهنوعاة"» ولنقل الأؤل رواية عن الصادق مب ههم تدلّ على جواز جعل اللبن 
والماء ونحوهما في جلد الميتة 7» مع قوله قبيل ذلك في حق كتابه: «لم أقصد فيه 
قصد المصتّفين في إيراد جميع ما روود بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم 
بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة بي 06 انتهى. 

وهو وإن لم يف بهذا العهد في كتابه ى| يظهر للمراجع به لكن رجوعه عنه 
في أوّل الكتاب في غاية البعد. 

وقال في المقنع: «لابأس أن تتوضاً من الماء إذا كان في زقٌ من جلدة ميتة.. 
ولابأس بأن تشربه»0. 

وتجويز ابن الجنيد ومن بعطاه؛ إن كأن قبنِيِاً على طهارة جلدها بالدباغ» 
أو عدم تنجبس المائع به علوراحتمال في كلام الصدوق ‏ لكن مع ذلك تكون 
استفادة الإجماع من كلام القوم مكلا فإ الإماع التقديري ليس بشيء هذا مع 
عدم وضوح مسلك ابن ادريس في باب الإجماع0". 

فالأشبه الجواز» والأحوط الثرك» هذا حال جواز الانتفاع. 


الأقوى جواز البيع فيها جاز الانتفاع 
وهل يجوز البيع وسائر الانتقالات في ما جاز الانتفا به؟ الأقوى هو الجوان 


١المختلف /١‏ 14. الفصل الثالث في الأواني والجلود من باب النجاسات؛ وفقه الرضا ٠7:‏ 7. 
'الجوامع الفقهيّة :*. كتاب المقنع. وراجع أيضاً فقه الرضا المتقدّم ذكره. 

الفقيه 1١/9‏ باب المياه...» الحديث 18 

4 الفقيه /١‏ و7 

ه_الجوامع الذ كناب الطهارة من المقنع؛ باب الوضوء. 

*-راجع كتاب السرائر١/١8.‏ في مقدمة السرائر ذيل كلام السيد المرتضى. 
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العدم دليل على المنع سوى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة: وهي ضعيفة السند”". 
وسوى روايات دلّت عل أن ثمن الميتة سحت: 

كرواية السكوني الموثقة عن أبي عبد الله مب نام-.قال: «السحت ثمن 
الميتة»00, 

ومرسلة الصدوق عقال: قال: «أجر الزانية سحت إلى أن قال: ‏ وثمن 
الميتة مسحت 78, 

ورواية حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمد» 
عن آبائه -مبهم دهم في وصية النبي #يلعليَء قال: ديا علِيِء من السحت ثمن 
الميتةع0 

وسوى صحيحة البزنطي ظَايحِيتٍ الْرضبا عنه في أليات مقطوعة ٠‏ وفيها: 
«يذيبها ويسرج بها ولايأكلها و لايبيعَهَاورَوَآهَا الحميري بإسناده عن موسى بن 
جعفر مب اللم 200 

وما عدى الأخيرة مخصّصة؛ بصحيحة محمد بن عيسى المتقدّمة عن 
الصيقل””2 التي يظهر منها جوز الانتفاع بجلد الميتنة» وجواز بيعها لذلك. 
والظاهر أن العرف مساعد لإلغاء الخصوصيّة» والجمع بينها وبين ما تقدّمء بأنّ 
كل مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك؛ وإنَّا يحرم بيعها ويكون ثمنها سحماً 
١‏ دعائم الإسلام ١177/1؛‏ ني ذكر طهارات الجلود... ولعل ضعف سنده لإرساله. 
7 الوسائل 77/17 كتاب التجارة؛ الباب © من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 8. 
“ل نفس المصدر والياب» الحديش8. 
4 نفس المصدر والباب» الحديث 6. 
5 الوسائل 37/17» كناب التجارة» الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5؛ وقرب 


الإستاد/ 116 باب ما يحل من البيوع. 
الوسائل /١١‏ ٠/ء‏ كتاب التجارة؛ الباب 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث 0. 


الأقوى جوارٌ البيع فيما جاز الانتفاع : 2 


إذا بيعت للأكل ونحوه عا لايجوز الانتفاع بها. 
بي ملّد السراج » قال: كنت عند أبي عبد الله -ميه دهم 
إذ دخل عليه معتب 7» فقال: بالباب رجلان» فقال: «أدخلهما» . فدخلاء فقال 
أحدهما إنِي رجل سرّاج أبيع جلود النمرء فقال: «مدبوغة؛ ؟قال: نعم. قال: « 
لابأس206, 

لقوّة احتهال أن تكون جلود النمر للميتة؛ لبعد تذكيته» وإشعار قوله: 
«مدبوغة» بذلك. أو دلالته عليه.وذكر الدباغ لايدلٌ على صدورها تقيّة لعدم 
الحكم بطهارتها أو صحّة الصلاة فيها. 

ولعل الذباغة دخيلة في الحكم: أوبفيرفع الكراهة. 

وتؤيّده صحيحة عبد الرحمانابن#إيفجاج)قال: سألت أبا عبد الله مهم 
-عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لَعلَيلآأن به فيبيعني على أنّها ذ: 
على ذلك؟ فقال: « إن كنت لاتى به تمه حَلَ أنه ذكيّة, إلآّ أن تقول: قد قيل 


ويؤيّد ذلك» رواية 











فإنَ مقتضى إطلاقها جواز الاشتراء والبييع؛ وإن كان الرجل مجهول الحال» 
ول يكن في سوق المسلمين: إلا أن يقال بكونه بصدد بيان حكم آخرء وهو جواز 
الشهادة بمجرّد قول البائع» مع عدم وثاقته. فإطلاقها مشكل بل منوع. 

وكيف كان فلا بأس بالجمع المذكور: ولايبعد حمل الأخيرة على ذلك أيضاًء 


١‏ هو مولى أبي عبد الله _ عليه السلام- (منم قّه-). 

؟- الوسائل 17/ 2174 كتاب التجارة: الباب 88 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث .١‏ وفيه وفي 
الكافي 717/0ء والتهذيب 5/ 7/4 و ل9/ 8 17» ومرآة العقول 1717/19 ج 
«مدبوغة هي ؟؛ قال: نعم. قال: يأس». 

الوسائل 17/ 2174 كتاب التجارة؛ الباب 78 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 37. 
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لان الانتفاع المتعارف من الأليات هو الأكل؛ وأمَا الإذابة للإسراج فمن المنافع 
النادرة الغير المتداولة: فالنهي عن بيعها لعلّه لأجل المتفعة المتعارفة التي كانت 
البيوع ها 

وإن شئت قلت: إنهامنصرفة عن البيع للمنفعة النادرة؛ فالجواز مطلقاً 
للمنافع المحلّلة لايخلو من قوّة. وقد استقصينا سابقاً كلمات القوم, وقلنا بأنّ 
الظاهر منهم جوز البيع وسائر الانتقالات مع جواز الانتفاعء إذا كان النفع 
عقلائياً موجباً لاليّة الشي»ء؛ فراجع". 


فرع :حكم المشتبه بالمذكى 

كما لايجوز بيع المية للمنفعبة مزهي الأكل منفرداًء لايجوز بيعها في 
ضمن المشتبه بالمذكى. وكذا لايجودبيح الْذَكى الواقعي بينهماء لعدم جواز 
الانتفاع بواحد منها عقلاًء للغلت:الإجماي:ابلنيجسزةكلواقع» فيكون أخذ امال في 
مقابل المذكى الذي سقط الانتفاع به مطلقاًء أكلاً للمال بالباطل. 





هذا مع كون المشتري مسلماً وكذا لو كان كافراً و قلنا: إنَ الكفّار مكلفون 
بالفروع» كى) هو الأقوى. 
وأما لو قلنا بعدم كونهم وجاز لهم أكل الميتة والتصرف فيهاء 





فالظاهر جواز بيع الواقعي المذكى منه؛ لأنّ المسلم جاز له الانتفاع بالمذكى 

الواقعي مع الإمكان ؛ وأخذ امال في مقابله انتفاع به. والكافر جاز له الانتفاع 

بالمشتبهين فرضاً ولادليل على لزوم كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبائع. 
وهذا لو كان البائع والمشتري مسلمينء واشتبه المذكى بالميتة لدى البائع 


١‏ راجع ص00 وما قبلها من الكتاب. 


فرع:حكم المشتبه بالمذكَى ىم 
دون المشتري» صم بيع المذكى الواقعي من المسلم العالم بالواقع؛ و ليس أخذ 
المال بإزائه أكلاً له بالباطل. 

نعم؛ مع جهل المشتري أيضاً لايجوز البيع بقصد المذكى الواقعي؛ كما مر 
إل أن يقال بعدم جريان أصالة عد. في المشتبهين, ولو لم يلزم من جريانهما 
تخالفة عملية كما فيها نحن فيه؛ وقلنا بجريان أصالة الحلّ في أحدههما تخيراً. 

فحينشذ يمكن أن يقال بجواز البيع بالقصد المذكور كم) اختاره الشيخ 
الأنصاري 7" ويأتي الكلام فيه. 





ويمكن أن يقال بجواز بيع أحدهما مخيّراً؟ فللبائع أن يختار أحدهماء 
ويبيعه من مسلم وغيره بمقتضى أصالة الح 
ققين: ١إِنّ‏ أطالةباط ل لأبّبت بها إلا جواز الأكل ولايحرز 
يها المذكّى الواقعي, والمفروض عدم جَوا ربع آلينة الواقعية: فمع الشك في تحقّق 
الموضوع القابل للنقل والانتقال» يحكمَ بأصالة عََدَمْ الانتقال» وإن لم يكن هناك 
أصل يثبت به عدم كونه مذكى وذلك نظير امال المردّد بين كونه مال الشخص» 
أو مال غيره» فإنّهِ وإن قلنا بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقاً بكونه ملكاً لغيره. لكن 
الانقول بجواز بيعه. للشكٌ في الملكية المتريّب عليها جواز البيع ونفوذه» 9 

وفيه: أن مفاد أصالة الحل: ليس حليّة الأكل فقط؛ بل مقتضى إطلاق 
أدلتها جواز ترتيب جميع آثار الحلّية على المشكوك فيه ظاهراًء ومن آثارها جواز 
البيع وصحّته. 


بل الظاهر أن مفاد أصالة الحلّ أعمّ من التكليفيّة والوضعيّة» فإذا شك في 





وقال بعض المد 





١المكاسب:0؛‏ في عدم جواز بيع الميتة منضمٌة إلى المذكى. 
؟-حاشية العلامة الميرزا حمد تقي الشيرازي على المكاسب: ١٠؛‏ ذكره فده ملخصاً. 
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نفوذ بيع المشكوك فيه» يحكم بنفوذه بأصالة الحلّ الوضعي. 

بل يمكن أن يقال: إن جواز الأكل وسائر الانتفاعات» كاشف عن ملكيّته 
لدى الشارع ولو ظاهراء كما أنَ النهي عن جميع التصرّفات » كاشف عن سقوطها 
لديه. 

أو يقال : إن ملكيّة الميتة المعلومة وماليّتها عقلائيّة» لابدّ في نقيهما من ردع 
الشارع؛ ولادليل على الردع في مورد المشتبه؛ مع تجويز الشارع الانتفاعات بها. 
فمع ثبوت ماليّته وملكيّته وجواز التصرّف فيه؛ يصمٌ بيعه بإطلاق أدلّة 

فقوله بعد ذلك بأنّه «لادليل على ترتيب جميع أحكام عدم الحرمة الواقعيّة 
على الحلية الثابتة» بأصالة الحل في مشتبةابليكم»2. 

جوابه: أن الدليل عليه إطلأق'أؤلّة أصالة الحل. فإنّ قوله في صحيحة ابن 
اسئان: : كل شيء فيه حلال وجرام, فِه َلك حلال أبداًء حتّى تعرف الحرام 
فتدعه» 7» لاقصور فيه لإثبات حَميَع "آنا رأخليّة الوافعيّة عليه لأنّ الحلية لمّا 
لم تكن واقعيّة» تحمل على الظاهريّة وبحسب ترتيب الآثار بلسان جعل ا موضوع» 
وإطلاقه يقتضي ترتيب جميع الآثار. 

وأوضح منها موثقة مسعدة بن صدقة ”" لو قلنا: بأنّهامن أدلّة أصالة الحل» 
وإن لايخلو من مناقشة ذكرناها في عحله2», 

فتحصل مما ذكرناه» أنّ الحكم على صحّة البيع» لايتوقف على إحراز كونه 
١‏ نفس المصدره ص .١١‏ وفيه الادليل على تريب جميع أحكام...». 
1 الوسائل 004/17 الباب 6 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ وفيه «تعرف الحرام منه بعين 

وكذا في الفقيه 74١/7‏ والكافي 0/ 2117 والتهذيب في موضعين 4/ لاو 75/8 

الوسائل 17/ ٠١‏ الباب 6 من أبواب ما يكتسب به» الحديث4. 
4-تهذيب الأصول ؟/ 15: الاستدلال على البراءة من طريق السنّة. 
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مذكى بأمارة معتبرة» أو إحراز عدم كونه ميتة كذلك. 

هذاء مضافاً إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلاً للنقل والانتقال» 
وتملوكاً يجوز فيه أنحاء التصرّنات؛ فتكون تلك الاستصحابات» حاكمة على 
استصحاب عدم الانتقال. 

وتوم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان» قد فرغنا عن جوابه 
فيعله9. 

فمع عدم ثبوت المنع الشرعيء يكون البيع عقلائيا منسلكاً تحت أدلّة 

فتحصّل مما ذكر أنّه بعد قصون أل عدم جواز بيع الميتة الواقعيّة لإثبات 
الحكم في المشتبه» وبعد البناء عل علاة' ران أصالة عدم التذكية والبناء على 
جريان أصالة الحل» وسائر الأصول الْكَرَْيّة في أحد الطرفين تخييرا إن مقتضى 
الأصول صحّة بيعه» وإن قلنا بان أصائة أتخلَلاثمَيُ بذلك. بل الاستصحابات 
المذكورة مقدّمة عليها 

وقد يقال: (إنْه يعتبر في صحّة البيع الملكيّة» وكذا صحّة الانتفاع بها هو 
ملك. وفي المقام إن باع المذكى الواقعي. فقد أوقع البيع على ملكه؛ لكنن صِحّة 
الانتفاع به مشكوك فيهاء لاحتمال أن يكون مختاره غير مملوكه» وإن أوقع البيع على 
المشتبه» يكون ملكيّته له مشكوك فيهاء فلايمكن إحراز الشرطين. 

والجواب: أنّا نختار بيع أحد المشتبهين ونحرز الملكيّة بالاستصحاب. كما 
تقدّم» لأنّ المفروض جريان الأصول في أحد الأطراف تخييراً. 

وقد يجاب عن الإشكال بعد اختيار بيع المذكى الواقعيء بأنَ جواز الاتتفاع 









١‏ راجع الرسائل للمؤلّف نة.174/1: حول أصالة عدم التذكية. 
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بكلّ من المشتبهين تخبيراً من آثار ملك المذكى الواقعي: الموجود يقينا في 
ومن منافعه» وهذا القدر كاف في تحقّق الانتفاع المعتبر في صحّة البيع» ليس 
من أكل المال بالباطل؛ بعد تسليمهم| للمشتري. وجواز انتفاعه بأحدهما الذي 

هو نتيجة ملكيّة المذكّى الواقعي المردّد بينهها» 20. 
أن جواز الانتفاع بأحدهما المردد لايعقل أن يكون من آثار ملكيته 
الواقعيّة لأحد الطرفين, فإ أثر الملكيّة الواقعيّة جواز التصرّف في خصوص 
الملك. لافي غيره» ولا في المردّد بنه وبين غيره. 

مع أن الخلية التي من أحكام الملك واقعاً هي الحلّية الواقعية لاالظاهرية» 
ولاالأعم. 

والتحقيق: أن ملكيّة المذكيئن ألواقع يحفقة لموضوع الاشتباه كما أن الميتة 
الواقعيّة أيضاً دخيلة في ذلك؛ وكذ لك الاختلاط بينهها. 

وأما الحلّية الظاهرية فَهي حَمعنولَة تلق ابه بب| هو كذلك, لامن آثار 
الواقع» ضرورة عدم إمكان تعدّي الحكم والأثر من موضوعه إلى موضوع آخر. 

فلو قيل: إنَ جواز الانتفاع الظاهري كاف في صحّة البييع» فالأولى حينئذ 
أن يختار صحّة بيع أحد الطرفين» لكنّ القائل المحقّق» استشكل في ذلك بأنّه 
يمكن أن يقال: إِنَ المانع للبيع هو حرمة الانتفاع واقعاً الذي هو غير معلوم 
الارتفاع؛ فراجع كلامه؛ زيد في علوٌ مقامه". 

هذا كله على المباني الغير المسلّمة. 





١‏ حاشية العلامة المبرزا محمد نقي الشيرازي على المكاسب: 1١‏ ذكره ملخصاً 
راجع نفس المصدر. 


كيفية العلم الإجمالبي من ... .....- 4 


كيفيّة العلم الإجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه 

والتحقيق: حسب اقتضاء العلم الإجماني عدم جواز الانتفاع بواحد منهما» 
لاأكلاً ولا بيساء من مسلم ولامن كاف بناء على تكليفهم بالفروع؛ لكن هاهنا 
نكتة يجب التنبيه عليهاء وهي أنّ العلم الإجمالي قد يتعلّق بالحكم الفعلي والإرادة 
الفعليّة الجازمة» وني مثله لايمكن احتمال الترخيسص لأحد الطرفين» فضلاً عنهما» 
بل مع العلم بالإرادة الفعليّة للمولى لايمكن احتمال صدور الترخيص منه في 
الشبهة البدويّة أيضاًء لعدم إمكان احتهال وقوع التناقض في إرادته» فالعلم 
الإجمالي كذلك علّة تامّة لوجوب الموافقةٍ.وحرمة المخالفة ومع هذا العلم تطرح 
أدلّة الأصول حتى ني الشبهات البدوائة: 

وقد يتعلّق العلم بحجة برعي ة لج لّإطلاق دليل أو عمومه لمورد المشتبهه 
كا في قوله تعالى: «حرّمت عليَكعَ اليه وَالْدَمَوََهُم الخد زير» ”. فإنَ إطلاقه 
يقتضي حرمة الميتة واقعاًء سواء كان الموضوع معلوماً. أو لاه وفي مثله يمكن احتمال 
الترخيص في ارتكاب جميع أطراف المعلوم بالإجمال» فضلاً عن بعضه. 

فمع ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعليّة إرادة المولى في المورد امشتبه» 
إِما بتقبيد الإطلاق» أو بأنحاء أخر من التصوّرات التي في الأصول بياغها”. 

وكيف كان إذا كان العلم الإجمالي من قبيل الثاني» كيا في نوع الموارد» لايجوز 
ترك ظاهر دليل معتمد دلّ على الترخيص في بعض الأطرافء أو جميعهاء لعدم 
حكم للعقل في مثله؛ وعدم كون الترخيص مخالفاً للقواعد والعقول. ولعلّ الخلط 











١-سورة‏ المائدة(8)» الآية .٠‏ 
'؟- راجع تهذيب الأصول 8/7 ؟ وما بعدهاء في جواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي.... 
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بين المقامين صار موجباً لطرح بعض الروايات الصحيحه الدالّة على الترخيص» 
في أطراف العلم الإجمالي201. 


منع جوز الانتفاع بأطراف المشتبه 

و منع جواز البيع أيضاً بحسب القواعد 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنْ الكلام ني المقام تارة في جواز الانتفاع بأطراف 
المشتبه أكلاً وغيرهء فيظهر من الأردبيلي الميل إليه في مطلق المشتبهات7"» وقسّك 
في المقام بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مب ههم-. قال:«كل شيء 
فيه حلال وحرام؛ فهو لك حلا بلا حتى تعرف الحرام ب 
وصحيحة ضريس الكناسي عن أل يقر “ببسم » وهناك روايا. 
يأتي الكلام فيها مستقصى. في ياب آ كال آلختلّط بالحرام؛ إن شاء الله. 

لكنّ الأقوى في المقام عدم جوازَ الأنتفاع بماء لالطرح الادلة» بتوهم كونها 
خلاف العقل والقواعد؛ لما عرفت. بل لظهور صحيحتي الحلبي الآتيتين عرفاً في 
عدم جواز أكلههاء أو أكل أحدهماء وعدم جواز انتفاع آخر بها إلا ييعهي] 
للمستحلء وأنَ الطريق المنحصر في الاستفادة هو ذلك. 

ويهما بخضصّص كل ما دلّت على تجويز ارتكاب أطراف الشبهة:؛ لو سمت 


فتدعه29 


أخرف» ريما 








١‏ راجع الوسائل :08/١17‏ كتاب التجارة الباب 4 من أسواب ما يكتسب به! و17/ 40 كتاب 
الأطعمة والأشربة: الباب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 

؟مفتاح الكرامة 4/ *؟: في المحرّمات من المتاجر؛ ومجمع الفائدة ؟/ 43 (ط. القديم) كناب 
الأطعمة والأشربة. 

الوسائل 04/17: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ وفيه «الحرام منه بعينه». 

4 راجع الوسائل ٠/17‏ 4» الباب 74 من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ خصوصاً الحدي 
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دلالتها. وبهذا يظهر عدم جواز تعرّف حاهم| بالعرض على النار بالانبساط 
والانقباضء كما حكي عن الدروس الميل إليه”» فإنَ ذلك لو كان أمارة مطلقاً 
لكان على أبي عبد الله مب سام بيانه؛ لكشف الواقع وعدم ارتكاب خلاف 
القواعد. فلايتعدى عن مورد رواية شعيب ”" في اللحم المطروحة: لو قلنا بجواز 
العمل بها في موردها. 


جواز بيع المشتبهين معاً من يستحل الميتة 


وأخرى في صحّة بيعهم| من يستحل الميتة» ولاشبهة في أنّه ى| يلزم من 
بيعهم| جميعاً رفع اليد عن أدلة حرمة بتثم ليك وأنَ ثمنها سحت» ؤعن دليل حرمة 
إقباض الميتة للأكل من تحرم عليه فإنّ الكقار أيضاً مكلفون. كذلك يلزم من بيع 
المذكى الواقعي خلاف القواعفة :سوا بين الواقعةبللمشتري. واشترى هو أيضاً 
المذتى أولاء فعلى الأّل يلزم الجهالة والخرر ني بعض الألحيان؛ كيا لو كان أحدهما 
مهزولاً والآخر سمينأ و اختلف قيمتهماء إن قلنا بأنّه غير مطلق الجهالة؛ وأنّها 
مفسدة كالغرر. وتسليط الكافر على الأكل والانتفاع المحرّم عليه واستحلاله 
لايوجب حليتته عليه. وعلى الثاني يلزم مضافاً إلى ما ذكن عدم مطابقة الإيجاب 
للقبول: فإنّه يبيع المذكى بدرهم, والمشتري يقبلهما به» فلامطاوعة بينهها. 

وليس هذا نظير ببع ما يملك وما لايملك؛ حيث يقال فيه بالانحلال 
والصحّة فيه| يملك» دون غبره. 

فإِنَ المطاوعة هناك حاصلة؛ والانحلال عقلائيَ أو تعبّديّ. ولامعنى 


اراجع الدرويس:181(ط.القديم). 
!-الوسائل17/ .707٠‏ الياب 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ الحديث .١‏ 
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للانحلال هاهناء لعدم مقابلة مال بالميتة؛ لعدم إيجاب البيع بالنسبة إليهاء بل 
لايموز له في هذه الصورة أخذ مقدار ثمن المذكّى, لأنّه مأخوذ بالبيع الفاسف 
فضلاً عن جميعه. 

فالتخلّص من بيع المجموع إلى بيع المذكى الواقعي» كا استحسنه 
المحقّق7"» واخحتاره العلامة!"» فرار من المطر إلى الميزاب» لو كان نظرهما إلى الفرار 
عن بيع الميتة » لا الاستظهار من صحيحتى الحلبي وعلي بن جعفر: 

ففي صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله .مله اسام-يقول: «إذا اختلط 
الذي واميتة؛ باعه تن يستحل الميتة» وأكل ثمنه96"! وفي صحيحته الأخرى عنه 
مي سدم أنه سثل عن رجل كان له غنم و بق وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله و 
يعزل المبتة ثمّ إن الميتة والذكي اخجتلطا كَيفّهبيصنع به؟ قال: ٠‏ يبيعه من يستحل 
المبتة» و يأكل ثمنى فإنْه لابأس بهو 





وعن علي بن جعفر فيكتي ع ]أخيهتجوسها ]مل ددم نحوهال", 

وجه الاستظهار دعوى رجوع الضمير في قوله: «باعه؛ أو «يبيعه إلى 
المذكى. 

ثم إن أراد البائع وقوع البيع على المذكى؛ لاد من إخبار المشتري للواقعة؛ 
حتى يقع البيع صحيحاً. 


١الشرائع‏ 4 / 67لا كتاب الأطعمة والأشربة. 

7 تحرير الأحكام 7 171؛ وقواعد الأحكام ؟/ 161؛ كتاب الاطعمة واللشربة. 

الوسائل 57/17» البساب7 من أبواب ما يكتسب به؛ الحلديث 41 و17/ 770 الباب 71 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث .١‏ 

4 نفس المصدر والباب, الحديث 7 

5 الوسائل 38/17. الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ذيل الحديث 7. 


جواز بيع المشتبهين مع من يستحل الميثة 9 





فيستفاد منها بنحو من اللزوم لزوم إخبارالطرف بالواقعة قبل إيقاع البيع 
عليه وإن يظهر من المحقّق والعلآمة2- ولو من إطلاق كلامهم| ‏ عدم لزوم 
الإخبار. 

وني الاستظهار نظ لأنَ المتفاهم العرفي منها أن الضمير راجع إلى المختلط 
وأنَ السؤال في الشانية عن حال المال المختلط الخارجي» وقوله : امسا يصنع بداء 
أي: ما يصنع بهذا الموجود المختلط» وقوله: «يبيعه؟ » أي: يبيع ذلك المختلط» 
لاخصوص المذكى. 

والحمل على بيع خصوص المذكى وتسليم المجموع من باب المقدّمة» بعيد 
عن الأذهان العرفية. 

والشاهد على أن المراد يبع الْجموعء كولم يبيعه من يستحل الميتة ويأكل 
ثمنه. فإنَ الظاهر منه أن الاستحلال مَوِجتَ تجواز بيع المية وأكل ثمنها؛ وليس 
النظر إلى مقام التسليم. فقولة؛ بَاكَل مهار ظاهرة إلى ما بهو مسروي عن 
النبي قي والوصي - مب الم بأنَ ثمن المينة سحت”". فكأنّه قال إذا اشتبه الميئة 
والمذكى يحل ثمن الميتة» وليس بسحت في هذ ه الصورة. 

فالأقوى جواز بيعهما بل تعيّنهء وعدم جواز بيع المذكى الواقعي؛ لما عرفت 
من مخالفته للقواعد, واللازم الاقتصار على ظاهر الروايات فيبيعهماء كما هو ظاهر 
الشيخ و ابسن حمزة"؟ والاحتهال المتقدم بعيد عن كلامهم| جداً. وهو ظاهر 


١راجع‏ الشرائع 77-6/ 4/87 والتحرير 1/ 171؟ والقواعد ؟/ /191: نفس المصادر السابقة 

1 الوسائل 31/17 الباب ه من أبواب مايكتسب ببه؛ وتفسير العيّاشي 617/١‏ في تفسير سورة. 
المائدة» الحديث 1119 

7 راجع النهاية: 585 كتاب الصيد والذبائح؛ والوسيلة: 5717: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة 
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الأردبيل مشفوعاً بدعوى الشهرة عليه: 

قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكى: «أو تخصيص عدم 
الانتفاع بالميتة وعدم جواز أكل ثمنه إلا في هذه الصورة» وكذا تسليط الكافر 
على أكل المينة» للنضٌ والشهرة. ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابسن دريس 
يطرحهماء ولم يجوّز بيعه؟ "١‏ انتهى. 

والظاهر منه اختيار هذا الوجه , وهو الأقوى. 

وأمَا حملهما على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه؛ وعدم 
البيع امحقيقي. كى| عن العلامة ('' واستجوده الأردبيلي؛ ففيه ما لايخفى من البعد. 

وأبعد منه ما احتمله شيخنا الأنضباري من حملهما على صورة قصد البائع 
المسلم أجزاءها التي لاتحلها الحيتاةة مين لصوف والوبر ونحوهما. قال: 
«وتحصيص المشتري بالمستحل» لآلالنتاغتي له على الاشتراء اللحم أيضاًء 
ولايوجب ذلك فساد البيع» مال يعم الْعق د خلبَة؟0*انتهى . 

وأنت خبير سأنَ طرحهم| خير من هذا الحمل المقوع الخلاف. مع ورود 
بعض الإشكالات المتقدّمة عليه» على فرض قصد البائع الأأجزاء دون المشتري. كما 
هو ظاهر كلامه. 

ثم إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها 
القابلة للانتفاع العقلائي» لقصور الأدلّة عن إثبات منعهساء واختصاصها أو 
انصرافها إلى غيرها. 





١ل‏ مجمع الفائدة 47/7 (ط . القديم) كتاب الأطعمة والأشربة؛ في ذيل عبارة: «ويحرم المشتبه 
بالميية... »ل 
'-المختلف”/ 77, كتاب الصيد وتوابعه: الفصل الرابع قيها يحل من الميتة وما يجرم» المسألة *. 
المكاسب: 5, عدم جواز بيع منضمّة إلى المذكى. 


الكلب اليرّي وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه ...... ل 


الكلب البرّي وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه 

ومنها : الكلب البرّي. وهو على أقسام, منها الكلب السلوقي الذي 
يستعمل في الصيد غالبا وهو من أحسن الكلاب؛ وأخفّهاء ويقال له بالفارسية: 
«تازي». ولعلّ التسمية به لأجل كونه من بلاد العرب. كما في القاموس وغيره أن 
السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليها تلك الكلاب20. 

ومنها غير السلوقي» وهو إما ينتفع به انتفاعاً عقلائياً للتصيّد» أو لحراسة 
الماشية أو الحائط ‏ أي البستان أو الزرع أو الدور و نحوهاء أو لمنافع أخركا 
يستعمل بعض الأنواع منه في كشف الجرائم والتفتيشات. وقد ينَخذْ لصرف 
اللعب والتفريح والأنس به كما هو المتغازف يمئدٍأقوام 

أو لاينتفع به إمَا لصيرورته عقور ا تعراشتآ أو مجدوناً خارجاً عن طاعة البشر 
بعروض داء الكلّب عليه ٠‏ وهو ذَآيَش]بلذئون» يعض الكلاب فتعض الناس» 
فيسري إليه فيكلب أيضاًء وما لذهاب ملكة التكالب عنه؛ أو صبرورتها ضعيفة 
فيه كالكلاب المهملة التي تعيش في الأزقة والشوارع؛ وهي غير صا حة للتصيّده 
وغير قابلة نوعاً للتربية لسائر المنافع. 

الاإشكال في جواز المعاوضة على القسم الأول: إذا كان صيودً» وهو المتيقّن 
من الأخبار وكلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات. 

كما لاإشكال في عدم الجواز في الأخير أي ما لاينتفع به. وهو المتيقّن من 
الأخبار ومعاقد الإجماعات على عدم الجواز . 

إن الكلام في سائر الأقسام, والأولى صرف الكلام إلى أخبار الباب. 





١-القاموس‏ 5/ 184 أقرب الموارد /١‏ 04؛ ولسان العرب /1١‏ 158. 
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وهي على طائفتين: 

الأولى: ما لم يذكر فيها قيد الصيد والاصطياد ونحوهما مما يمكدن دعوى 
الإطلاق فيها: 

كموثقة السكوني عن أب عبد الله .عب دهم» «قال: السحت ثمن الميتة 
وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»7". 

ورواية ماد بن عمرو وأنس بن محمّد؛ عن أبيه جميعاء عن جعفر بن محمّد - 
عليها للدم عن آبائه ‏ ميهم السام في وصية النبئ فق لعن مب سدم قال: (يا عليَ؛ من 
السحت ثمن الميتة» وثمن الكلب وثمن الخمر””". 

ويمكن إنكار الإطلاق فيههاء ونايشبه بهم مما هي في مقام عدّ جملة من 
السحت. أو من المنهي عنه بأن قال إنَّهَا يست بصدد بيان حكم كل عنوان» 
حتى يؤخذ بإطلافهاء بل بصدةبَبَانغعتتتأ هو سحت نظير أن يقال: إن في 
الشرع عررّمات: الكذب. والعيبة» وَالتهمُةَالراء إلى غير ذلك. أو في الشرع 
واجبات: الصلاة والركاة؛ والحج.... أو قوله: «بني الإسلام على خمس: الصلاة 
والزكاة... » " فإنه لايصحّ الأخذ بالإطلاق فيهاء فيقال إِنّ الكذب مطلقاً حرام» 
ولابإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شك في جزئيته أو شرطيته فيها. 

والقام من هذا القبيل؛ فإِنَ قوله: من السحت كذا وكذاء في مقام عدّ أقسام 
السحت إجمالاً لا بيان حكم الكلب والميتة» فالأخذ بالإطلاق في نحوه مشكل. 

وكحسنة الحسن بن علي الوشاء قال سثل أبو الحسن الرضا مب دهم عن 
١‏ الوسائل 17/ 57. الباب © من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 8. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 4. 


؟- الكاني 7/ .7١‏ كتاب الإيران والكفر: باب دعائم الإسلام؛ الحديث 8. وراجع الوسائل /١‏ /ا: 
الباب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات. 





الكلب البرّي وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه 83 : 44 


شراء المغنية» قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه؛ وما ثمنها إلا ثمن الكلب» 
وثمن الكلب سحت» والسحت في النار2906. 

وقد أوردها في الوسائل؛ في باب تحريم بيع الكلاب أيضاً مع تقطيع »و 
توصيف الحسن بن علي بالقاساني””» وهو من اشتباه النسخة» أو قلمه الشريف» 
والصحيح: الوشاء لعدم رواية لغير الوشا في المقام في الكافي الشريف": و عدم 
ذكر من الحسن بن علي القاساني في الرجال. 

فهي عين الرواية المتقدّمة , كما أن ما عن العيّاشي ”في ذلك الباب عينهاء 
وتمامها ما نقلناه. 
وكيف كان يمكن إنكار الإطلاق مها أيضاًء بدعوى أنّها بصدد بيان حكم 
شراء المغّية وثمنهاء لاشراء الكلسك وثينتةء ب ل/إلظاهر كون ثمن الكلب مفروض 
الحكم وقد شبه ثمن المغئية به فليم نكن بَتدَدَ بيان حكم الكلب فلا إطلاق فيهاء 
تائل. 

ومن هذا القبيل» صحيحة إبراهيم بن أب البلاده قال: قلت لأبي الحسن 
الأؤل-ميه هدم.: جعلت فداك إِنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغّيات» قيمنهنٌّ 
أربعة عشر ألف دينار وقدا جعل لك ثلثهاء فقال:« لاحاجة لي فيها!؛ إِنَ ثمن 
الكلب و المغئّية سحت6. 

فإِنَ الظاهر أن ذكر الكلب مع عدم كونه مورد الكلام» لذكر التسوية 





١-الوسائل‏ 88/17, الباب 1١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 37. 
"-الوسائل 81/17» الباب ١4‏ من أبواب مايكتسب به الحديث 7. 
الكافي / 17١‏ كتاب المعيشة, باب كسب المغنّية وشرائهاء الحديث 4.” 
4 تقسير العيّائي 771/١‏ تفسير سورة المائدة الحنديث 11١‏ 

5 الوسائل /١١‏ /1ل الباب ١17‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 
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بينهها. وكأنّه مب سدم بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيّات وشرائهاء بأنّ 
ثمنها وثمن الكلب سواء» لابصدد بيان حكم الكلب؛ من غير سبق سؤال 
وبمجرد الاقتراح. 

بقيت رواية جرّاح المدائني» قال: قال أبو عبد الله ملي سهم: من أكسل 
السحت ثمن الخمر. ونبى عن ثمن الكلب7". 

وهي مع ضعفهاء و وهن متنها لفظاًء بحيث ربا لايليق ذلك التركيب 
للفصيح؛ لاتصلح لإثبات حكم؛ لو سلّم إطلاقها. 

والطائفة الثانية: ما ذكر فيها ذلك: 

كموثقة محمّد بن مسلم وعبد الرجنان بن أبي عبد الله التي هي كالصحيح 
-عن أبي عبد الله .مب سدم» قال: الْمِنْ ]لك الذي لايصيد سحت» . ثم قال: 
١‏ ولابأس بثمن اهن 29. 

ورواية أبي عبد الله العأمرَي) قال مسالتأبنا عبد الله مبه سدم عن ثمن 
الكلب الذي لايصيد. فقال: «سحت. وأمّا الصَّيود فلا بأس». 

ولايبعد أن يكون الوليد العمّاري الراوي لذلك المتن بعينه عن أبي عبد الله 
عه سدم كما في الوسائل ‏ هو الوليد العامري» واشتبة في النسخة ؛ ومن المحتمل 
أنّه أبو عبد الله العامري, والروايتان واحدة. 





ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله مبه سدم في حديث أن رسول الله 5 قال: 
«ثمن الخمر؛ ومهر البغيء و ثمن الكلب الذي لايصطاد, من السحت» 9 


١‏ الوسائل 41/17» الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 5. وضعفه بقاسم بن سليهان. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 5. 

المصدر والبابء الحديث ١و‏ 

غ- نفس المصدر والباب» الحديث 7. 





المحتملات في عنوان الصّيود ونحوه والقصود منها ........ .. يل 


المحتملات في عنوان الصَّيود ونحوه والمقصود منها 

وني هذه الروايات ‏ بعد وضوح عدم كون المراد من قوله: لايصييد» 
ولايصطاد, والصّيودء هو عدم الاشتغال الخارجي فعلاًء أو الاشتغال كذلك- 
وجوه من الاحتهال: 

أحدها: أن يكون قوله: الذي لايصيد. إشارة إلى أقسام ما عدا الكلب 
السلوقيء وقوله : والصيود» أو كلب الصيد. كما في بعض الروايات ١‏ إشارة إلى 
السلوقي» بمعنى أنّ ذكر الموصول وصلته؛ لمحض معرفيّة موضوع الحكم» من غير 
دخالة للوصف فيه؛ فيكون ذات السبلنبوقي موضوعاً لعدم الحرمة» سواء كان 
صيوداً أو لاء وغيره موضوعاً للحرمة مضيو ركان أو لا 

لكن هذا الاحتهال بعيد عن طَوَآعالاعبان لأنّ التوصيف والتقيبد ظاهران 
في الموضوعيّة. أو الدخالة؛ مسي مكل وله وَلمَآالضّيود. 

ثانيها: أن يكون العنوان دخيلاً» لكن يكون المراد من الصيود؛ والذي يصيد 
هو الكلب المعلّم» كان سلوقياً أو لاه ومن الذي لايصيد أو لايصطاد غير المعلّم» 
بدعوى انصراف الأخبار إليهما. 

وفيها منع الانصراف» سيّما مثل قوله : لايصيد؛ ولايصطاد. فإِنّ الظاهر 
منهما سلب الوصف» لاسلب القيد مع ثبوت أصل الوصفء فحيتئذ يكون 
الصيود الذي في مقابله» هو ما ثبت له الوصف. 

ويتلوه في الضعف احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلّم. 

نعم لايبعد انصراف قوله: كلب الصيد إلى المعلّم؛ بل إلى السلوقي منه» 


١‏ الوسائل 17/ 417, الباب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به. 
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ويأني الكلام فيه. 

ثالثها: أن يكون المراد من الصيود ما يتّخذ للصيد؛ وفي مقابله ما لايتخذ له. 

وهو بعيد أيضاً لأنَ الظاهر من العناوين ماهي ثابتة للكلاب؛ من غير 
دخالة اتخاذها لهاء أو عدمه. 

رابعها: أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين؛ من غير دخالة للتعليم 
وعدمه ولا للاتخاذ وعدمه. فها ثبت له أنه الذي لايصيد, يكون ثمنه سحتاً وما 
يصطاد. أو كان صيودا ثمنه حخلل. 

ثم الوصف يحتمل أن يكون بمعنى الشغل الفعلي» فيكون المراد من الذي 
لايصيد, ما لايكون شغله الفعلي الاتظتَادِ. حتى لايشمل كلب الصيد الذي 
جعل صاحبه شغله الحراسة مثلاًءلرمقابله م)إيككون شغله ذلك: فينطبق غالباً على 
الاحتمال الثالث. 

ويحتمل أن يكون بمعنى رَوآلَ ملكة الصيد عنه؛ وثبوتها له. فيكون معنى 
قوله: الذي لايصيد. الذي سلب عنه وصف كونه صيوداً و صائداًء وزالت 
ملكته. وفي مقابله ما ثبت له الوصف والملكة. 

ولايبعد أن يكون الأقرب بين الاحتمالين الأخيرين هذا الاحتمال» بعد 
أظهريّتهما من سائرهاء 

ويشهد لما قلنا من أن الموضوع في هذا الباب نفس العنوان من غير دخخالة 
للتعليم فيه بعد إطلاق الأدلّة ‏ أن الأخبار الواردة في حكم الصيد وجواز أكله 
- في أبواب الصيد والذبائح 7" مشحونة بذكر الكلب المعلّم؛ و كثر فيها التقييد 


١‏ الوسائل ٠١7/17‏ ومابعدهاء كتاب الصيد والذبائح: الباب 1 7؛ 5: 1/6 ء ٠١‏ و 19 من 
أبواب الصيد. 


شمول عنوان الصيود و نحوه لمطلق الكلاب 1 يذل 


بذلك العنوان؛ وأما في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلّم؛ 
وذلك لأنّ الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلّمء بخلافه هاهنا. 

فتحصّل ما ذكي أن الأظهر ني قوله: الكلب الذي لايصيد, أو لايصطاد 
هو ما سلب عنه هذا الوصفء وهذه الملكة. 

ونا قلنا هذا الاحتمال أقرب من سابقه. لأنّ الكلب الذي له ملكة 
الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد. يصدق عليه أنّه صيود. ولايصح 
سلب العنوان عنه. وليس المراد من لايصيد؛ عدم العمل الخارجيء مقابل العمل 
كذلكء وهذا قابله بالصيود, فالمراد منه ما ليس بصيود, والكلب الذي لو ترك 
يصيدء لايقال إِنّه لايصيد أو ليس بصيود؛ بمجرد منع صاحبه عنه. , وهذا 
لاريب في أن الكلب المعلّم صيود وفِاتَن ويكبدق عليه أنه يصيد و يصطاد. 
ولو لم يستعمله صاحبه في الصيد واحشحةعنه< 

ثم بعد ما علم من قرَة هيدا الالحجتانء:تقال:إنَ الصيود والصائد. وسائر 
المشتقات منه عناوين وصفية» صادقة على مطلق الاصطياد؛ كان الصيد من قبيل 
الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشيّة من غير اعتبار قيد الحلية فيهاء 
بحسب اللغة والعرف ججزماً فإذا كان الكلب يصيد الذئبء أو ابن أوى؛ أو 
ة "2 فالكلب الصيود ما كان 
يصيد الحيوان الممتنع؛ من غير دخخالة خصوصيّة حيوا 





التعلب» يصدق عليه أنه صيود» وصائد عرفا ول 





شمول عنوان الصَّيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها 
فيمكن أن يقال: إن مطلق الكلاب عدا الكلاب المهملة التي في الأزقة 
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والأسواق تنا زالت عنها ملكة الاصطياد والتكالب. داخل في عنوان الكلب الذي 
يصطاد والصيود . ولايصح أن يقال: إِنْها لايصطاد أو ليست بصيود وإن كانت 
للماشية والحراسة ونحوثماء والكلب مالم تكن له ملكة الاصطياد لايتّخذ للماشية 
وحفظ الأغنام ونحوهما. 

فالكلاب على صئفين: أحدهما: ما زالت عنها صفة التصيّد وهي التي 
صارت مهملة وم يكن لها التكالب. وهي الكلاب الدائرة في الأزقّة مهملة أو 
العائشة على صدر صاحبها العيّاش الملاعب بها والمؤانس معهاء على تأمّل في 
الثانية. 

وثانيهم|: ما بقيت على صفتها وملكتها السبعية» وهي صيود وسبع بطبعهاء 
وصادق عليها أنهاتصيد وتصطادة يوام أتبِكَلت للاصطياد؛ أو لحفظ الأغنام» أو 
لحراسة البلدء أو القرية أو المزارع ونتخوها- 

فالميزان في جواز البيمّ عو صَدَقّ لضفت عليها لااستعمالها في الصيد أو 
اشتغاها به والظاهر صدق العناوين على جميع الأنواع؛ فكلاب الأغنام والمواثي 
صيود» تصيد الذئب والغزال وغيرهما. ولو فرض بعيداً سلب صفة الاصطياد عن 
بعض ما يتَحْذ للحراسة؛ يمكن الحكم بصحّة معاملته بعدم القول بالفصل بل 
وبالاستصحاب. تأمّل. 

إن قلت: لو فرض صددق العناوين لغة وعرفاً لكن الأخبار منصرفة إلى 
الكلاب المستعملة للتصيّد. 

قلت:نمنع انصراف ذلك الوصف العنواني سيا مع مقابلة الصيود للذي 
لايصيد. فإِنَ الثاني أعمّ من الكلاب المتَحْدَة للصيدء وزالت عنها صفتها وليس 
منحصراً بقسم منهاء وكذا الأؤل. مع أن الميزان الانصراف في زمان الصدور ولم 
يتضح الانصراف فيهء تأمّل. 
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نعم كلب الصيد عبارة عن الكلب الذي ات له ويكون شغله ذلك» إذ 
هو منصرف إليه أو منصرف إلى خصوص السلوقي منه» بخلاف الذي يصيد. 
العناوين والمشتقّات مختلفة في إفادة المعنى عرفا ألا 
ترى أن الماء الجاري لايصدق عرفا إلا على ما يكون جريانه عن منبع تحت أرضي 
ونحوه. ولايصدق على الماء الذي جرى من كوز وجرّة ونحوهماء مع صدق جري 
الماء ويجري منه» وهكذا في كثير من المشتقّات. 

وني المقام فرق بين عنوان كلب الصيد الذي لايصدق على كلب الماشية 
والزرع ونحوهماء لأنَّ شغل الحراسة غير شغل الصيد وبين كلب الذي يصيد 
والذي لايصيد» فإن صدق عنوان «الني لايصيد' يتوقف عرفا على عدم اقتدار 
الكلب على الاصطياد» أو على عدم إفْيِضكَِئةُ,فيه. والكلب الذي لو أغري على 
الصيد يصيده؛ لايقال: إِنّه لابصيك أوكتوالدي لايصطاد. بمجرد عدم استعمال 
صاحبه له أو عدم إغرائه؛ س) مع كوْنالقطتيةمنوجبة سالبة المحمول» وفي مثلها 
يكون صدق ثبوت الصفة السلبيّة متوقفاً على سلب الملكة بنظر العرف. 





ثم إِنَ بين عدوان كلب الصيد وبين عنوان الكلب الذي لايصيدء وكذا 
عنوان الكلب الذي يصيدء عموماً من وجه. إن كان المراد بكلب الصيد هو 
الكلب السلوقي أي هذا الصنف. 

وإن كان المراد السلوقي لمتخذ للصيدء يكون بين العتوان المقابل له أي 
غير السلوقي المتخذ لهه مع عنوان الكلب الذي يصيد المفهوم من الروايات» أى 
الكلب الصيود بالمعنى المتقدّم؛ عموم من وجه أيضاً. 

ون كان المراد به مطلق كلب الصيدء أي الذي شغله ذلك: سلوقتاً كان 
أولاء يكون بين المفهوم المقابل له أي الكلب الآخر الذي لايكون شغله ذلك وهو 
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الكلب الذي ليس بكلب الصيد؛ وبين الكلب الذي يصيد عموم من وجه أيضاً. 

فإن قلنا بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه و أنّهما 
متساقطان ني جميع المفاد. يكون المرجع عمومات حل البيع والتجارة عن تراض. 

وإن قلنا بجريانه فيه ون المرجّح للرواية بجميع مفادهاء كان الترجيح مع 
أخبار جواز البيع و حليّة أكل الشين» لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها 
للشهرةأيضاً. 

وإن قلنا بأنَ التتساقط والترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحل في مورد 
التعارض أكل الثمسن ويجوز البيع إمّالمرجعيّة العمومات أو مرجحيتهاء وتلحق 
سائر الموارد به بعدم القول بالفصل 


جواز بيع جميع الكلاب التافعة 
فتصير النتيجة على جميع الصو روَالعَاوي راز بيع جميع الكلاب النافعة» 
وينحصر البطلان بغيرها. 
وتوهم لزوم تخصيص الأكشر المستهجن في أدلّة المنع فاسد لأكثرية 
الداخل فيها من الخارج»وأغلبيّة الكلاب المهملة التي لاتصيد ولاتنفع عن غيرها. 
وتؤيّد ما ذكرناه الروايات العامة المتقدّمة؛ أي رواية تحف العقول ودعائم 
الإسلام وفقه الرضا مب سدم-. بل ومفهوم النبوي قي : «إنْ الله إذا حرّم شيئاً حرّم 
ثمنها01, 


فإنَ بينها وبين روايات الباب وإن كان عصوماً من وجه. لكن مفاد تلك 


٠‏ #راجع تحف العقول:77 + ودعائم الإسلام 18/7: الحديث 17؛ وفقه الرضا:» 115 وعوال 
اجع تحف العقول ائم الإسلام عر 
اللثالي ؟// 161411١‏ 2/1/6 


جواز بيع جميع الكلاب النافعة 2-0 55 


الروايات أو بعضها حاكم على روايات الباب نحو حكومة. 

وما قد يقال: إِنّ هذه الرواييات تكون أفرادها قليلة جداً بالنسبة إلى مثل 
رواية التحف» وهي توجب تقديمها عليها للأظهرية”" 

ليس بوجيه. لأنْ قلة الأفراد وكثرتها لادخل لما بمقام الظهور والدلالة» فإنّ 
مقام انطباق العناوين على الأفراد غير مقام الظهور والدلالة» نعم لو بلغ الإتخراج 
الكثير إلى حدّ الاستهجان» فهو أمر آخر غير مقام الظهور ك) لايخفى. 

هذاء مضافاً إلى ما عرفت من حكومتها عليهاء فلاينظر إلى أقلية الأفراد إلا 
إذا استلزم التحكيم للاستهجان. 

ؤيؤيّده أيضاً اشتهار الحكم بين الأضيحاب» من لدن زمن شيخ الطائفة بل 
قبله إلى الأعصار المتأرة. ”" واليشي الاق ليل ربَّها يقال منحصر بالمفيد و 
ابن سعيد””” وإلاً فالمفتي بايإؤلا فق كَتنَاب» رجع عنه في باب آخر أو كتاب 
آخر» أو تردّد فيدر 

بل ظاهر التذكرة_في كتساب الإجارة ‏ أن جواز بيع الكلاب التي لها منفعة 
ملّلة مثل كلب الصيد والماشية والزرع والحائط» إجماعي © 


١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة المبرزا محمد تقفي الشيرازي: 2177 في جواز المعاوضة على كلب 
الصيد السلوقي. 

ا راجع الجواهر 17/77 كتاب التجارة؟ والمختلف:741. في تحريم بيع كلب غير المعلم؟ 
ومفتاح الكرامة 8/4 1؟ واحدائق 1/4/1. 

حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي على المكاسب:17. 

4-راجع كتاب الخلاف 7/ ٠١‏ كتاب البيوع المسألة 47٠‏ و7/ 117 كتاب الإجارق المسألة 41؟ 
والنهاية:7784: كتاب المكاسب. 

ت_راجع المختصر النافع: 1١7‏ كتاب التجارة؟؛ والشرائع 1-7/ 0718 كتاب التجارة. 

5 راجع التذكرة9/ 146: كتاب الإجارة. 
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ويمكن استظهار الإجماع عليه من عبارة الغنية المتقدّمة”" في بعضر 
المسائل الماضية. 

بل يمكن استظهاره من إجارة الخلاف» قال: #يصح إجارة كلب الصيد 
للصيد. وحفظ الماشية» والزرع إلى أن قال : دليلنا أن الأصل جوازه؛ والمنع 
يحتاج إلى دليل» ولأنّ بيع هذه الكلاب يجوز عندناء وما يصحٌ بيعه يصمح إجارته 
بلا خلاف» 0 

فإِنَ الظاهر من قوله: هذه الكلاب» كلاب الصيد والماشية والزرع؛ لاكلب 
الصيد فقطء وإلاً لقال هذا الكلب. وقوله: كلب الصيد للصيد... مشعر بها 
أسلفناه من أن الكلب الذي لحفظ الاثبية وغيرهاء من الكلاب الذي يصيدء إذ 
ليس مراده ولو بقرينة الذيل استثناء كلّسٌِالمّكيد فقط. وإن جعل للحفظ. 

هذاء مع أنَّ بناء المسليمين ظَاهرَاَخَل بيع هذه الكلاب النافعة» والظاهر أنَّ 
هذا البناء والعمل متّصل إلى الأعَضَار أمتَقدّمةحتى عصر النبي #قللوقبله. لانها 
أموال عقلائيّة لها منافع عقلائية.سيّها في محيط الحجاز محيط تربية الأغنام 
والأجمال» وما كان كذلك لابدّ من مقابلته بالمال في الأعصار والأمصار, إل أن 





مضافاً إلى ما قالوا من تسرتيب آثار الملكية والماليّة على تلك الكلاب؛ من 

إجارتها وهبتها ووقفها والوصية بها وجعلها مهراً للتكاح وعوضاً للخلع وغرامة 

قيمتها وإن قدّرها الشارع» والتقدير لايدلٌ على عدم الملكيّة والماليّة لأنّه يكون في 
...كلب الصيد أيضاً. 


١الجوامع‏ الفقهية: 014: كتاب البيع من الغنية. 
؟'الخلاف 317/5 كيتاب الإجارة: المسألة 48 . 
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ودعوى اشتهار عدم الجوال بين المتقدّمين ”'"» في غير محلّهاء فإنَّ مجرد إيراد 
المحدثين كالكليني وغيره تلك الأخبار في كتبهم'"” لايدلّ على أنّ فواهم على 
المنع في غير كلب الصيد, سيّما مع ما تقدّم من الاستظهار عن مثل صحيحة ابن 
مسل90 

وتخيّل دعوى شيخ الطائفة الإجماع على عدم الجواز في الكلاب غير الكلب 
المعلّم؛ وهي تدلّ لاأقل على اشتهار الحكم في تلك الأعصار'" وهم. 

فإنْه قال في الخلاف_المسألة 7" : «يجبوز بيع كلاب الصيدء ويجب على 
قاتلها قيمتهاء إذا كانت معلّمة. ولايجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال. وقال 
أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقاٍإلاً أنه مكروه إلى أن قال : وقال 
الشافعسي: لايجوز بيع الكلاب معلّمة كيان تأ وغير معلّمة: ولايجب على قاتلها 
القيمة. دليلنا إجماع الفرقة, فإنّهم لايخَْلقوَتتفية وَيدلَ على ذلك أيضاً قوله تعالى: 
«وأحل الله البيع 4. وقوله : «إلآ أن تكو حجار ةن راض 4؛ ول يفضّل. و روى 
جابر: أن النبي قل بى عن ثمن الكلب والسنور, إلا كلب الصيد. وهذا نص». 0 
اتتهى. 

وهو كما تسرى ‏ اذعى الإجماع على جواز بيع الكلاب المعلّمة: وهذا قال: 
ويدلٌ عليه أيضاً أي مضافاً إلى الإجماع ‏ قوله تعالى» وتمسّك بدليل النفوذ. 





١‏ حكاه شيخنا الأعظم في مكاسبه عنهم: ا في كلب الماشية. 

راجع الكافي 6/ 177 .كتاب المعيشة؛ باب الس حت :والفقيه 5/ 1١/١‏ كتاب المعيشة الرقم 5142. 

راجع ص ١‏ ١٠و١٠‏ من الكتاب. 

4 راجع مفتاح الكرامة 4/ 15. في جواز بيع كلب الصيد والماشية من المخاجرة والجواهر 17/715 
كتاب التجارة. 

5 كتاب الخلاف 1/ 8٠‏ المسألة ٠7‏ من كتاب اليبوع. 
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بل يمكن استظهار عدم إجماعيّة حكم سائر الكلاب من كلامه: بأن يقال: 
لوكان الحكمان إجماعبيّن لأشار إليهماء ولم يدع في خصوص كلب الصيد. 

وتشهد بعدم إجماعيّته بل إجماعيّة خلافه عبارته المتقدّمة عن إجارة 
الخلاف. 

فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدّمين والمتأخرين» فسقطت الروايات 
الدالّة على عدم الجواز ‏ لو سلّمت دلالتها عن الحجية رأساً. 


حرمة بيع الخنزير البرَّي 

ومنها: الخنزير البريّ. لاشبهة. فحرمة بيعه» بمعنى عدم صِحّته. وحرمة 
ثمنه بمعنى كونه من المأخوذ باللِع آلفَاسكبإذا بيع للانتفاع المحرّم؛ وهو المتبقّن 
من الإجماع. 

ومادلت على صحته وبحَوَ رحد نَعَنّهحَوْضْنٌ الدين. كصحيحة محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفر_ميه سام في رجل كان له على رجل دراهم؛ فباع خراً 
وخنازيس وهو ينظر فقضاء فقال: «لابأس» أمَا للمقتضي فحلال» وأمّا للبائع 
فحرام 906 
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله مب هم في الرجل يكون لي عليه 
الدراهمء فيبيع خراً أو خنزيراء ثم يقضي منهاء قال: «لابأس أو قال: «خذهاء» 
ونحوهما غيرهما””. 








١الوسائل‏ 171/17 كتابٍ التجارة» الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ وفيه وفي 
الكافي 0779/0 والتهذيب 17/ /177 «لابأس به» بدل «لابأس». 

1 راجع الوسائل 2071/17 الباب 70 من أبواب ما يكتسب به» الحديث #وغيره. وفي رواية زرارة 
في الوسائل والكافي 8/ 7777 «فيبيع بها خمراً وخنزيرً. 


حكم بعض الانتفاعات كتربية الدواب به لل 





محمولة على كون المتبايعين ذميّينَء أو مطروحة سيا مع اشتماها على بيع 
الخمر مع أن بطلانه وحرمة ثمنها ضروريّان. 

وأمَا الحمل على المنفعة المحلّلة» كالتخليل في الخمر و كالانتفاع بالخنزير في 
تربية الدوات, فكى) ترى. 


حكم بعض الانتفاعات كتربية الدواب به 

وهل يجوز الانتفاع به في مثل ما أشرنا إليه؛ أعني تربية الدواب ؛ فإنَ 
المسموع بل لعله المعروف بين أهله أن أنس الخنزير بالخيل موجب لسمنها أو 
كمافاء و كذا البيع لذلك؟ 

مقتضى القواعد جوازهماء لكات المبسوط: «الحيوان الذي هو نجس 
العين كالكلب والختزير وما توالد مِنهيا وجميع المسوخ. وما توالد من ذلك» أو 
من أحدهما فلايجوز بيعه ولاإِجَارتَه ول ناح به ولااقتناؤه ببحال إجماعا إل 
الكلب. ثمّ قال: «وأمًا الطاهر غير مأكول اللحم...» ”2 

وهذه الدعوى منه مبنّة ظاهراً على نجاسة المسوخ. والظاهر أنّها ليست 
مستقلة» قبال دعوى عدم جواز بيع الأعيان النجسة والانتفاع بهاء وليست على 
عنوان الكلب والخنزير مستقلّة ولاعلى الحيوان كذلك. 

وقد مرّ الكلام في كلام الأعلام سابقا " بأنّ مسألة عدم جواز الانتفاع 
بالنجاسات مطلقاً حتّى فيه لايلزم منه محذور وكذا بيعهاء عدا ما استثني منهاء 
ليست إجماعية بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الأصحاب. 





١‏ راجع المبسوط 7/ 2177-1786 كتاب البيوع؛ فيه| يصحّ بيعه وما الابصحّء نقله «قدّم؛ ملخصاً. 
؟-راجع ص 41 من الكتاب. 
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والمتيقّن من الإجماع ‏ لو كانت المسألة من المسائل الإجماعيّة ‏ هو حرمة 
بعض الانتفاعات كالأكل والشرب والبيع لهما أولما يلزم منه محذور. 

وأمَا الانتفاعات الأخره كالانتفاع المنقدّم من الخسزير أو تخليل الخمر 
ونحوذلك. فلم يثبت إجماعيّة حرمتهاء سيّا في مثل هذه المسألة الاجتهادية 
وسيّما مع مخالفة ابن إدريس ”ومن تأر عنه_على ما حكي ‏ في بعض أقسام 
المسوجا". 

فالأشبه كأنّه جواز هذا الانتفاع به للأصل وعدم دليل معتمد على 
أخلاقه. 





فإِنَ دعوى الإجماع قد عرفت حاها.. 

ومرسلة ابن أبي نجران. عن بْمَضن صابن عن الرضا عب دلم. قال: 
سألته عن نصراني أسلم وعنده خر وَتحمَارَيت وليه دين» هل يبيع خمره وخنازيره» 
فيقضي دينه؟ قال: دل098, 

ورواية يونس في مجومي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثم أسلم قبل 
أن يحلّ المال» قال: «له دراهمهة. وقال :أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثسمّ مات 
وهي في ملكه وعليه دين, قال: «يبيع ديّانهء أو ولي له غير مسلم مره وخنازيره» 
فيقضي دينه. وليس له أن يبيعه وهو حي ولايمسكه؟ (01. 

هما مع ضعف الأولى بالإرسال؛ والظاهر أن المراد ببعض الأصحاب فيها 


١‏ السرائر 118/7 كتاب المكاسب. 

الشرائع 1-1/ 714ء كتاب التجارة؛ وأ 

الوسائل 2177/17 الباب /07 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١؛‏ والكافي ١/8‏ لالاو /الالا 
الحديث 2و8 1. 

4 الوسائل 17/ 1717؛ الباب 07 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 37. 








راهر 84/17 
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هو محمّد بن مسكان عن معاوية بن سعيد وهما ضعيفان”» والتأمّل في الثانية 
بإسماعيل بن مرار””» وعدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم ‏ ولعله فتوى يونس» 
وإن كان بعيدا ‏ واشتمالها على مالكية المسلم الخمر والخنازير للمنفعة الرائجة 
المحرّمة. 

منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرّمة الرائجة 
عنها نادرة جدًا. 

لكن مع ذلك؛ الأحوط عدم الانتفاع به وترك بيعه» لدعوى الإجماع المتقدّمة 
ودعواه في الخلاف أيضاً على عدم جواز بيعه'”» وعدم العشور على فتوى أحد 
بجوازه» أو جواز الانتفاع به وإن أمكين:أنٍ يقال: إن عدم التعرّض هذه المنفعة 
المغفول عنها غالبا لايدل علِحعَدِمَ الحو عندهم. 


فإنَ غيرها منفعة مغفول 











جواز الانتفاع بأجزاء اسْتربوَالكَلبْأيضاً 

نعم الأقوى في أجنزائه بل أجزاء الكلب أيضاً نحو جلدهما وشعرهما- 
جواز الانتفاح بل جواز البيع للانتفاع المحلّل . للأصل؛ وعموم حليّة البيع والوفاء 
بالعقود, وجملة من الروايات الواردة في الخنزير””» مما يُمكن إلغاء الخصوصيّة 
وإسراء الحكم إلى أخيه» ضرورة أن المانع لو كانء هو النجاسة العينية» أو هي مع 
كونه ميئة: 





كتاب الخلاف 1/ 41, كتاب البيوع؛ المسألة 704 
4 الوسائل7١/‏ 1717 الباب 38 من أبوابٍ ما يكتسب به. 
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سيف بن سليمان التمّار الثقة ‏ عن أبي جعفر_مله ههم-, قال: قلت له 
من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزيره قال: #إذا فرغ فليغسل يده؛ "", 
ورواية برد الإسكاف , قال:قلت لأبي عبدالله -مب سلم.: إن رجل خررّاز 
ولايستقيم عملنا الأبشعر الخنزيرنخرز به. قال: «خذ منه وبره» فاجعلها في 
فخّارة: ثم أوقد تحتهاء حتى يذهب دسمهاء ثم اعمل به 7 
منهما روايتان أخريتان منه ””» ورواية عن سليهان الإسكاف20", 
والظاهر منها ‏ مضافاً إلى جواز العمل جواز البيع أيضاً ضرورة أنّ 
العامل للحمائل وكذا الحرّان إنّ) يعهلان,للتجارة» ومعلوم أن صنعتها ذلك. 
فصحّة التجارة وجوازها مستفادة مهام 











نعم روايات برد وسليران الإسكافٌ ضعاف *. والعجب أنَّ المحقّق 
الأردبيل ‏ مع كثرة مناقشته في أَسَادَ آلروايات - بنى على عدم ضعفها ”2 مع أنّ 
عرد نقل ابن أبي عمير كتاباً لايدلٌ على صحّته . 

وكصحيحة زرارة عن أبي عبد الله مب سدم» قال: «سألته عن الحبل يكون 
من شعر الخشزي يستقى به الماء من البئن هل ب من ذلك الماء؟ فقال: 





نفس المصدر ولباب الحديث ١‏ 

نفس المصدر والباب» الحديث 5. 

نفس المصدر و الباب؛ الحديث 7و4. 

4- الوسائل ؟/ /11١٠ء‏ الباب 17 من أبواب النجاسات: الحديث *. 

ه-راجع تنقيح المقال1/ 175و 5/ 00 

7 راجع مجمع الفائدة والبرهان ؟/ 407 (ط. الحجري) , كتاب الأطعمة والأشربة» في ذيل «ويجرم 
استعمال شعر الخنزيرة. 
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«لابأس يه0 0 

وهي وإن كانت بصدد بيان التوضي من الماء» و الظاهر أن شبهته من جهة 
تنجّس الماءء أو احتهاله لذلك؛ لكن نفي البأس عن الوضوء ‏ مع أنه نحو انتفاع 
بالحبل» سيّها أن مقتضى إطلاقها جوازه لو كان المتوضي هو الذي يستقي الماء به 
- دليل على عدم حرمة الانتفاع به. 

وتوقم أن الوضوء ليس انتفاعاً بالحبل: بل انتفاع بالماء والانتفاع بالحبل 
إِنّئا هو إخحراج الماء بهء لا الوضوء من الماء الخارج”'» فاسد. ضرورة أن الانتفاع 
بالحبل هو رفع نحو حاجة به. وشدّ الحبل بالدلي وإلقاؤه في البئن وإخراج الماء 
منه» مقدّمات الانتفاع, وإنّما الانتفاع هوبشيرب الماء والتوضي به ونحوهما. 

ففرق بين حرمة التصرّف في الشوءم وتجركة الانتفاع به؛ فلو حرم الانتفاع 
بشجر مثلاً لايجوز الاستظلال به والتَوقتَحتتظله توقياً عن الحرّ والمطن مع أنّه 
ليس تصرفاً فيه فلو حرم الا ساح جَالؤْاديلأيَوَريربِ مائه. ولو بعد أخذه في 
قربة» ولايجوز سقي السزرع والأشجار بمائه» ولو بعد جريانه في الأنهار والسواقي» 
الصدق الانتفاع به. 

وفي المقام لو أخرج الماء بالحبل من البشرء وأهريق قهراًء لايصدق أن 
بالبشش, ولا بالدلو والحبل؛ بخلاف ما لو استعمله في الحوائج. 


وقريب منها موثقته عن أب عبد الله -مب دلم. ”"". 








١-الوسائل »1١8 /١‏ الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق. الحديث 7 

6 راجع الحدائق ©/ »5٠١‏ في نجاسة الكلب والختزي. 

؟-لم نجد مولّقة زرارة » نعم في الوسائل 177/١‏ الباب ١4‏ من أبواب المإء المطلق. الحديث ؛ وفي 
الكاني7/ 704 كتاب الأطعمة... وني موضعين آخحرين من الوسائل دعن الحسين بن زرارة عن أبي 
عبد الله_عليه السلام- ...وذكرا الحديث» قريباً من صحيحة زرارة. 
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وكروايته الأخرى» قال : سألت أبا عبد الله .مب اسدم.عن جلد الخنزير يجعل 
دلوا يستقى به الماءء قال: «لابأس6 00 

وني الفقيه: وسئل الصادق-مب سدم عن جلد الخنزير ثم ساق الحديث 
نحوه". 

وهي من المرسلات التني نسب الحكم جزماً إلى المعصوم _-مليه السهم- » 
ولاتقصر عن مرسلات ابن أبي عمي 





ولو كانت هي عين خبر زرارة لكان قوله ذلك دليلاً على جزمه بصدور 
الرواية من القرائن» لولم يكن توثيقاً للنهدي الواقع في رجال الحديث. وتوم أن 
جزمه باجتهاده لايفيد لناء ولعل القرائن:إلتي عنده لاتفيدنا الجزم» في غير له 
لأنّ الظاهر من مسلكه أنه لم يكرن اهيل التكتهادات المتعارفة عند الأصولتّين» 
سبّها المتأحرين منهم» فالقرائن الْعيعضيدة لامحالة تكون قرائن ظاهرة وجب 
الاطمئنان لنا أيضاً. وكيف كان رتللا نتبلامتةجرأة على ا مولى. 

ثم إن دلالتها على جواز الانتفاع به ظاهرة. وتوم أنّ نظر السائل إنَما هو 
حيث انفعال الماء١'»‏ وسوسة. 

والظاهر عدم الفرق بين الجلد والشعرء وإطلاقها شامل لحال الضرورة 
وغيرها. 

ولاتخضص غا إلآ الشهرة المدّعاة بعدم جواز الاستعمال اختياراا 
والإجماعات المتقدّمة على عدم جوز الانتفاع بالنجس والميتة» خرج حال 
١‏ الوسائل »174/١‏ الباب4١‏ من أبواب الماء المطلق: الحديث 15. 
الفقيه /١‏ ١٠ء‏ ياب الميا الحديث 14 
راجع الحدائق 0/ .1٠١‏ في نجاسة الكلب والختزير. 
4 مفتاح الكرامة 4/ 77 في المحرّمات من المتاجر. 
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الضرورة!"» للشهرة بالجوازه أو بالروايات المجبورة في هذا المقدار ". 


كليات الفقهاء من المجوّزين والمانعين والإشكال... 

أقول: أمَا الشهرة أو الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة» فقد 
مرّ الكلام فيها ” فلانعيده؛ وقد ظهر هناك عدم ثبوت شهرة أو إجماع على 
الحكم. والمتيقّن منهما ‏ لو ثبت أصلهمل هو الأستعمالات والانتفاعات الخاضة ٠‏ 
لامطلقاً. 

ولاأظن قيام إجماع أو شهرة مستقلّة في المقام » غير ما ادعَي هناك كما يظهر 
من دعوى الشيخ في الخلاف *' وجحكي الميسوط في الخنزير * مع أنْ علم المدى 
-ره ‏ لايرى نجاسة ما لاتحله الحداء من تج العين ”7» فلاحالة يقول بجواز 
الانتفاع به. 





وقد مرّ كلام شيخ الطائفة قي دبل رَوَاينَهرَرَارْة المتقدّمة؛ قال: «الوجه أنه 
لابأس أن يستقى به لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابٌ» والأشجار» ونحو 
ذلك»0, 

ولو كان المنسع ثابتا بإجماع ونحوه لما قال ذلك. ولايجوز مله على صرف 
الجمع بين الأخبار ودفع التناقض عنهاء لما مرّ ولعدم ورود خبر على عدم جواز 
١راجع‏ ص 48 من الكتاب. 
؟- مفتاح الكرامة 4/ 4 ”؛ في المحرّمات من المتاجر. 
راجع ص 8 من الكتاب. 
4 كتاب الخلاف 7/ :8١‏ كتاب البيوع؛ المسألة 704 
ه_الميسوط 7/ 178 كتاب البيوع. 
١‏ راجع الجوامع الفقهيّة: 114: كتاب الطهارة من الناصريات. 
/اراجع ص١8‏ من الكتاب:والوسائل 114/1 الباب4١‏ من أبواب مطلق المياءءذيل الحديث 15. 
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الانتفاع بشعر الخنزير إلا أن يقال: هذا لأجل الجمع بين الخبر وأدلّة انفعال الماء 
القليل» لكن لو كان المراد صرف ذكر الوجه لكان الأوجه أن يقول: إِنّه أخض من 
روايات الانفعال. وكيف كان, الظاهر منه جوازه. 

وعن مقع الصدوق» جواز الاستقاء بجلده'"» وظباهر المراسم جواز 
الانتفاع بغير اللحم والشحم منه ”"» وعن مطاعم القواعد نحو المقنع 7" وعن 
المختلف جواز استعمال شعر الخنزير مطلقاً؟» اضطر إلى استعماله أم لاه وعن 
كاشف اللثام موافقته ”»» وقال الأردبيلي: والعقل يِجوّز استعماله ‏ أي شعر 
الخنزير- فيما لايشترط فيه الطهارة. 


وقد يستدل للحرمة في شعره بها عن السرائر: أنّ الأخبار به متواترة ", قال 


١-لم‏ نجد ذلك من الصدوق في المقنم بل َال حلافٍ ذلك لأنه قال ني ياب الصيد والذبائح 
(الجوامع الفقهية: 70): ١إيَاك‏ أن بعل جل كَاتفتزير دلوا تستقى بسه الماء». ولكن حكى صاحب 
مفتاح الكرامة في المحرمات من الَجو )بن الصدوق في امقنع أنه «جوّز الاستقاء بجلد 
الخنزير بأن يجعل دلو . وكذلك حكى في المختلف (ص 584) عن المقنع أنه الابأس أن يجعل 
جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء6 ثم استشكل عليه بأنّهمينة لعدم وقوع الذكاة :. 
ترى عكس ما قاله الصدوق في المقنع؛ نعم يظههر منه في باب الوضوء (الجوامع ال 
البأس بالوضوه من الماء الذي يكون في زق من جلدة مينة وكذلك عدم البأس بشربه»؛ ولكن هذا 
غير صريح بجواز الاستفاء بجلد الخنزير كا لابخفى. ولعل الاستاذ- قدّس سرّه اعتمد في نقله 
عل حكاية مفتاح الكرامة أو المختلف» فراجع. 

؟ اللجوامع الفقهية:085: كتتاب المكاسب من المراسم. 

ل مفتاح الكرامة 4/ 14. وفي القواعد 7/ 164: «يبوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة» وتتركه 
أقضل». وهذه العبارة غير صريحة. 

الشيعة: 184: كتاب الصيد و توابعه. 

اللثام 0/7 كتاب الأطعمة والأشربة. 

مجمع الفائدة والبرهان 7١/8‏ كتاب المناجر. 

)السرائر 114/77 كتاب الصيد والذبائج. 
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في مفتاح الكرامة: «وليس ما يحكيه إل كا يرويه؛ والشهرة تجبرها أو تعضدهاء 
وإنكار من أنكر الظفر بخبر واحد لايعتبر» "2 انتهى. 

وفيه ما لايخفى» ضرورة عدم إمكان عثور الحلّي على أخبار متواترة لم يعثر 
على واحد منها أحد من المحدثين والفقهاء المتقدّمين منه والمتأحرين عنه؛ فلعلّه 
وقع اشتباه في نسخ السرائره ولعلّه قال: الأخبار بالجواز متواترة» فإنَ له وجهاً لما 
تقدّم من الأخبار الكثيرة على الجوازء أو أراد الأخبار الواردة في نجاسة الخنزين 
بدعوى استفادة حرمة الانتفاع منهاء وهو بعيد. 

فقول صاحب مفتاح الكرامة: إنكار من أنكر لايعتبر » كان له وجه لو 
ادّعى الحلي ورود خبر واحدء لإمكان إطلاعه عليه والخفاء عن غيره» لاالأخبار 
المتواترة أو المستفيضة 

فلو فرض أن الأخبار ياجواز كانت متواترة فلايمكن عدم اطلاع 
الأصحاب عليهاء ومع اطلاعهّم ليا نَم والاكتفاء بنقل أخبار الجواز 
يكشف ذلك عن معذّلية تلك الأخباره بل هو من أدلّ الدليل على الجواز 

لكن الإنصاف وقوع اشتباه في البين» وعدم أخبار متوائرة لم يطّلع عليها 
غيره» أو تركوا نقلها . 

ثم إنْ التفصيل بين صورة تحقّق الدسومة وعدمه؛ والقول با منع في الأولى 
دون الثانية””» ضعيف, لأنّ الروايات المقيّدة لاتصلح لتقييد المطلقات» بل 
ولاللخروج عن الأصل مع الغمض عن المطلقات. ولاييعد حملها على الإرشاد؛ 
كما قيل. 








١‏ مفتاح الكرامة 6/ 17؛ المحرّمات من المناجر. 
'- قال في مفتاح الكرامة 4/ 4 :لاقائل بهذا القول؛ وكذا في الرياض 1/ 145. 
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كما أن الأقوى عدم الفرق بين الاضطرار وغيره كما مرّ.وعن كشف اللثام 
«أنّه إذا اضطر استعمل إجماعاً» ولعلّه يكفي ني الاضطرار عدم كمال العمل 
بدونه». 0 انتهى. 

فلو كان ذلك شرحاً لمقصود المجمعين يرجع في الحقيقة إلى جوازه 
مطلقاًء لأنّ الاضطرار بهذا المعنى مرجعه الاختيار فيمكن استشعار الجواز 
مطلقاً منه.لكن في كون كلامه تفسيراً لكلامهم؛ أو كون مرادهم ذلك تأمّل 
وإشكال. 

ثمَإنّه بناء على جواز الانتفاع بأجزائه» يجوز بيعها و المعاوضة عليهاء 
لظهور الروايات المتقدّمة» ولعمومات حل البيع والتتجارة. 


١‏ كشف اللثام؟/١/الء‏ كتاب الأطعمة والأشربة. 


حرمة بيع ا خمر والفقاح وكل مسكر مائع ...2 لفل 


حرمة بيع الخمر والفقّاع وكل مسكر مائع 





اتّخذت للتخليل ونحوه؛ أو لا 


وقد مرّ الكلام فيه مستقصى سابقاً "© وقلنا: إنّ الأخبار قاصرة عن إثيات 
الأحكام لنحو ذلك لاما اشتملت على لعن رسول الله بق الخمر وساقيها 
وبائعها...”"» وهو ظاهر, ولاما دلت عل أن ثمنها سحت ”": فإنّها أيضاً منصرفة 
إلى ما تعارف وشاع في بيع الخمر وساآلكرأت» مما توجب الفسادى لاالمتخل 
للإصلاح. وقد مرّت شواهد على المطلوب» فراجع 9. 

وعليه فلادليل على سقوط ماليّتها مطلقاء أما الأخبار المتقدّمة فظاهرة. 





وأمّا ما اشتملت على الأمر بإهراقهاء كرواية أبي الجارود الحاكية لفعل 
النبِيكيظ وإهراق ما في المدينة من الخمر”*» ورواية أبي بصير وصحيحة محمّد بن 
مسلم الواردتين في إهداء راوية أو راويتين من الخمر إلى رسول الله #فأمر بصبّها 
وقال: إن الذي حرّم شريها حرّم ثمنها»؛ أو قال: «ثمنها سحت» 0 
١راجع‏ ص 17و 0+ من الكتاب. 
1 الوسائل /١7‏ 175 الباب 00 من أبواب ما يكتسب به. 
نفس المصدر والباب» وكذا 31/17: الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. 
-راجع ص ١١‏ من الكتاب. 
5 الوسائل 10/ 577: كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب ١من‏ أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث0. 
1الوسائل 17/ 178و 174ء الياب 50 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7و1 
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فمع ضعف الأوليين ”'' وورود الجميع في قضية شخصيّة ومن المحتمل 
عدم قابلية ما أمر بصبّها للتخليل» لاتدلّ على عدم ملكيّتها وماليتها ولو مع 
إمكان التخليل والأمن من الفساد, لإمكان أن يكون الأمر بالصبّ لمصلحة 
قاهرة, كما أنّ الأمر كذلك في أوَل تحريم الخمره ولعلّ الأمر به أمر سلطاني لقلع 
الفساد» ولعلّه م يكن قلعه ممكنا إل بذلك؛ كا هو موافق للاعتبارء كالأمر بقلع 
عذق سمرة بن جندب ”". فلادليل على إسقاط الشارع ماليّة جبيع أقسام الخمن 
أو ملكيّتهاء سيا مشل العصير المغلي بنفسه إذا قيل بأنه خمر ومسكره بل المتيقّن 
من إجماع الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها ”2 غير ما ذكر. 

والإنصاف أنّه لادليل على إطلاق الحكم. بل ظاهر بعض الروايات على 
خلافه. كصحيحة جميل المتقدّمة 0 وغيرقامرولا داعي إلى صرفها عن ظاهرها. 
نعم» هي محمولة على أن الدائن الابد أن يودي الخمر للإفساد؛ ومعه لادليل على 
عدم صحّة وقوعه. لكن ممَّلِك“أن.المييألة ميكلة ني غير العصير الذي يأتي 
الكلام فيه» وطريق الاحتياط ظاهر. 





١‏ ضعف الأول باعتبار الإرسال وآبي الجارودء والثانية مسن الأوليين باعتبار قاسم بن محمد الجوهري» 
فراجع تنقيح المقال 054/1 كو 54/1 

؟الكافي 147/8 كتاب المعيشة» باب الضرار؛ الحدديث 7 

راجع الخلاف ؟/ 47 المسألة 71١‏ من البيرع ؛ و المتهى .٠٠١8/7‏ فيا يحرم التكسب بهاو 
التذكرة /١‏ 474 المسألة ١‏ من شرائط العوضين؛ ومجمع الفائدة والبرهان 4/4 !؛ كتاب المتاجر. 

4-راجع ص8 4 من الكتاب. 


حكم العصير 

ثم إِنّه وردت روايات في خصوص العصير لابد من التعرّض طا وحدود 
دلالتها. 

وقد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة عن عدم جواز بيعه إذا نش وغلا 
من قبل نفسه» لأنّه يصير حيتئذ خراً ولابطهر إلا بانقلابه خادٌ قال: «وقد نض 
عليه الأكثر من المتقدّمين والمصسّف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع 
المقاصدة0. 

ولعل مراده تنصيصهم على ريت أ وغلى عدم جواز المعاوضة علي 
لصيرورته خهراًء وهو الأقرب. 

واختار هو عدم الجواز فيه| إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه لأنّه خر أو 
كالخمن قال: وهو الذي تقضي به قواعد الباب. 

ثم استدل بيعض الروايات الآتية» ونسب ذلك إلى نهاية الشيخ عند قوله 
بكراهة اسلافه. 

وفيه إشكال؛ فإِنّه قال: «ويكره الاستسلاف في العصين فإنّه لايؤمن أن 
يطلبه صاحبه ويكون قدتغير إلى حال الخمره. .' 
إلى حال الخمر غير الغليان بالنار» كما هو ظاهر. 
ذلك التفصيل في صحّة البيع بين ما غلى بنفسه 


١‏ مفتاح الككرامة 4/ 17.وراجمع التذكسرة 18./7: كتاب الرهن؛ وجامع المقاصد 11/8 كتاب الرهن. 
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ونأغل بالناره قال: «والعصير لابأس بشربه وبيعه مالم يغل. وحدّ الغليان الذي 
يحرم ذلك» هو أن يصير أسفله أعلاه» فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى 
كونه خلا وإذاغلى العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه» 7" انتهى. 

وهي كا تسرى ظاهرة في أنّه مع الغليان بنفسه لايجوز شربه و بيعه. ومع 
الغليان على النار يحرم شربه فقط.ولعل نظره إلى أنّ الغليان بنفسّه موجب 
الخمريّته دون الغليان على النار. 

وعن اللي ”'»نحوه تقريباً إلى قوله: « و إذا غلى على النار». وعليه يكون احلي 
عرّمامطلقاً. 

ولعلّ الظاهرمن عنوان شيخنا الأننصاري التفصيل ””"على تأمّل. 

وكيف كان, الأقوى جوازمالطلقاً: غْلَ/بنفسه أم لاء أحرزت حمريته أم لاه 
قلنا بنجاسته أم لاه لاليّته وملكيته عرقا موقم تذليل على سقوطهما. 

أمّا الروايات العامة فقل اكه ه00 

وأمّا ما وردت في خصوصه فمنها : رواية أبي بصي قال: سألت أبا عبد الله 
.مه سدم عن ثمن العصير قبل أن يغلي؛ لمن يبشاعه ليطبخه أو يجعله خراً؟ قال: 
#إذا بعته قبل أن يكون خراً وهو حلال فلابأس» 6 

وهي مع قصور سندها واغتشاش ما في متنها قاصرة الدلالة» لأنَّ الشرطيّة 





١‏ النهاية/ 041: باب الأشربة |. لمباحة من كتاب الاطعمة. 

"السرائر 8/8 17ء باب الأشربة المحظورة والمباحة من كتاب الاطعمة. 

'المكاسب: 4» في جواز المعاوضة على العصير العنبي. 

غ-راجع ص 4 من الكتاب ومابعدها. 

6 الوسائل 1714/17 كتاب التجارة: الباب 04 من أبواب ما يكتسب به: الحديث 7. وهو 
ضعيف بقاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة. راجع المجلد الثالث من تنقيح المقال. 





حكم العصير بجي ست 1 


لامفهوم لها لأنها سيقت لبيان تحقّق الموضوع. فإنّ مفهوم إذا بعته كذا هو إذا 

وأمَا مفهوم القيد فهو من مفهوم اللقب الذي لايقال به. ولو قيل به في 
الشرط وعلى فرض المفهوم فإن قلنا بأنَ قوله: «إذا بعته قبل أن يكون حمر جملة 
مستقلة وها مفهوم مستقل» وقوله: « وهو حلال» عطف على قوله: «3 
فيكون جملة أخرى مستقلة» أي إذا بعته وهو حلال؛ وقوله «فلابأس» جزاؤهماء 
فتكون حاله| حال قوله: «إذا خفي الأذان» فقصّرء وإذا خفي الجدران فقصّرة". 
فإنَ العدوانين بينهما عموم من وجه لو لوحظ حال الاضطرار أيضاًء فإ قبل 
الخمريّة أعمّ من كونه حلالً. كا إذالم يغل؛ أو حراماً إذا غلى على النار» بل 
بنفسه أيضاً على احتهال. والحلال عجن كوْنِه قبل الخمريّة أو بعدها حال 
الاضطرار. 

وعليه إن الكلام فيهما ع والكثلام يذ تفتدّد الشرط واتّحد الجزاء من 
الاحتمالات. وقد رججحنا في محله إجمال الدليل والرجوع إلى الأصول العملية'"2, 

وإذ:لم يلحظ حال الاضطرار يككون منطوق الشانية أخخص من الأولى 
فتقيّد بهه فيقع إشكال في المتن. لأنّ ذكر الجملة الأولى يقع بلا وجه؛ بل الموضوع 
الحليّة» فكان عليه أن يقول: «إذا كان حلالاً فلابأس» . 











وإن قلنا بعدم تعدّد المنطوق» بل الشانية قيد الأولى» والشرطيّة جملة واحدة 
مركبة» فقد يقال بناء على تحقّق مورد الاجتماع والافتراق لها بأنّ المفهوم ثابت 
مع رفع كل قيدء فيدلٌ على أنّ العصير إذا حرم ففيه بأس» سواء قلنا بنجاسته أم 





١-لم‏ نجد هذه العبارة في كتب الحاديث وإن كانت موجودة في كتب الفقهاء. ولعلّها قاعدة كلية 
اصطادوها من مطاوي الأحاديث؛ فراجع الوسائل 2/ © *0؛ الباب ” من أبواب صلاة المسافر. 


1 راجع تهذيب الأصول 48/١‏ في بحث تداخخل الأسباب والمسيّيات. 
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لاء وسواء صار حرا أم لاه وسواء باعه ممّن يجعله حرا أم لاه والمراد بالبأس هنا 
الحرمة جزماًء لأنّ الثابت حال كونه خراً هو الحرمة: ففي غيرها كذلك. 

هذا غاية تقريب دلالتها على حرمة بيع العصير المغلي مطلقاً. 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنَها بصدد بيان المنطوق لا المفهوم . فلا إطلاق فيه 
والمتبقّن منه ما إذا باعه من يجعله خراًء أو يطبخه ويجعله بختجاء فإنَ البختج 
على ما يظهر من الروايات مسكر يصطنعه الفسَاق وأهل الأشربة المسكرة'' وهو 
على ما قيل ما يسمّى «مي بخته؛”'أو «باده»؛ وكيف كان, لاإطلاق في المفهوم 
يثبت به المدّعى» بل من المحتمل أن يكون المراد بقوله ليطبخه؛ أي يجعله بختجّاء 
لبعد السؤال عن بيع العصير للشيرج؛ سبّما من مثل أبي بصير - 

أن في المنطوق نفي البأس عن بيعة ليطبخه أو يجعله حرا فإنّه المنفاهم من 
جواب السائل» ولايغبت في الفهوم إلا نفي.اليلأس المطلق» وهو صادق مع ثبوت 
البأس لأحد طرفي الترديد. 

وبعبارة أخرى لايدل المفهوم إلا على سلب التسوية بين طرفي الترديد 
لاثبوت التسوية في الحكم المخالف. مع أن ثبوت البأس أعمّ من الحرمة» وكون 
بعض موارده حراماً لايوجب كون البقية كذلك» فدعوى الجزم أو الظهور في سائر 
الموارد في غير محلّها. 

هذا مضافاً إلى حكاية الرواية عن نسخة من التهذيب ”" وعن الوافي عنه 
وعن الكاني ©): #فهو حلال»: بدل: «وهو حلال»: فتدلّ على جواز بيع العصير 








١-راجع‏ الوسائل 577/17 كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب ‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 

؟لسان العرب 7331/7 

“ل التهذيب 183/7 كتاب التعجارات؛ باب الغرر والمجازفة...» الحديث 

الواتي المجلد 05 الجزء العاشر/ 8؛ كتاب المعابش والمكاسبء باب بيع الخمر والعصير من 
أبواب وجوه المكاسب. 


ا 





حنكم العصيير....... ل - يفنا 


المغلي بالشار بل وبنفسه؛ فإنَ الظاهر عدم كونه خراً بمجرّد الغليان وإن فرض 
كونه مسكراًء مع أنّه أيضاً غير معلوم: ومع الشكٌ في خمريّته يلك 
بالاستصحاب في موضوع الحكم, بناء على عدم دخالة عنوان القبلية في موضوعه» 
حتى يلزم امثبتية كما هو المتفاهم من المفهوم عرفاً. 

ومنها: صحيحة الحلبي؛ قال سألت أبا عبد الله -مب دهم عن بيع العصير 
من يجعله حراماًء قال: «لابأس ببيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله 
وأسحقهة: 

ويح عيريق أدينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله مب سام أسأله عن 
رجل له كرم؛ أيبيع العنب والتمر تمن يعليم أنه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: نا 
باعه حلالاً في الإبّان الذي يحل شري أن أكلةمكلإبأس ببيعه» 9 

ورواية أبي كهمس قال: سأ رَيَجَلَأباعبد الله مي سم عن العصين 
فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سه أله قي آللاناق"و أبيعه قبل 
«لابأس به وإن غلى فلايحل بيعه»؛ ثمّ قال: «هو ذاء نحن نبيع تمرناممن نعلم أنّه 
يصنعه خراً» . إلى غير ذلك 7 

وأنت خبير بأنَ تلك الروايات متعرّضة لمسألة أخرى سيأتي الكلام فيها إن 
شاء الله ؛ وهي ببع العصير من يعلم أنه يجعله خرً وهي غير ما نحن بصددهه 
وهو أنّ العصير با أنّه حرام أو نجس هل يجوز بيعه أو لاه باع عن يجعله خراً أو 





١‏ الوسائل 158/17: كتاب التجارة: الباب 04 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 4 .وي المتن مع 
ما في الوسائل والتهذيب (17/9) والكاني (0/ 171) والاستبصار (77/ © )٠١‏ والوافي (058./5. 
تغاوت يسير فراجع . 

؟الوسائل 2174/7 الباب 08 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 

راجع نفس المصدر والباب ومنها رواية أبي كهمس»رقمها 7 
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خلاً وديساً. 





لتناء فإنَ قوله في صحيحة الحلبي الابأس 

ني سان يندش مدن مر فالتفصيل بين زمان الحليّة وبعده في 
موضصوع خاضء وهو البيع تمن يجعله حراماً وخراً. فلاييعد هذا التفصيل؛ أي 
جواز البيع تمن يجعله خراء في الإبان الذي يحل شربه» وحرمته في حال عروض 
الحرمة عليه؛ لو عملنا بهذه الروايات. 

بل رواية أبي كهمس أيضاً راجعة إلى سائر الروايات؛ بملاحظة ذيلها: «هو 
ذاء نحن نبيع...». فإنَ الظاهر منها أن السؤال كان عن بيع العصير من يعلم أنّه 
يجعله خمراًء فقال أبو عبد الله مب سمينعلي ما فيها : «هو ذا». أي عملك نحو 
عملناء نحن أيضاً نفعل ذلك ,لعل بي الجصبريمّن يجعله مرا كان معهوداً 
متعارفا فحمل عليه السؤال. 

وأمَا نحو مرسلة ا هيثمء وَرَوَآيَة أن بَصَبرَ عن أبي عبد الله مي اسم واللفظ 
من الأولى » قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته؛ أيشريه 
صاحبه؟ فقال: «إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه» حتّى يذهب ثلثاه»”2 

فلايخفى ما فيه من الوهن في دلالتها على المقصود. وأوهن منها ما دلّت على 
من العصير أو من الكرم حظ الإبليس”". 

فمقتضى الأصول والقواعد جواز بيع العصير المغلي مطلقاً. نعم» بيعه من 
يجعله خهراً أمر آخر يأتي الكلام فيه. والاحتياط فيا يل بنفسه لاينبغي تركه. 





أن الك 





١‏ الوسائل 170/17 كتاب الأطعمة والأشربة: الباب 7 من أبواب الأشرية المحرّمة: الحديث 
او 
1 نفس المصدر والباب؛ الحديث 7. 


حكم الانتفاع بالمتنجسات وبيعها 


قد تقدمٌ جواز الانتفاع بالمننجّسات في غير ما تشترط فيه الطهارة 9 
فيجوز الانتفاع بالزيت والسمن النجسين ونحوهما في الاستصباح و غيره» إلا أن 
يدل دليل باخصوص على المنع» كبا يجوز بيعها للمنفعة المحلّلة. 

وقد وردت في الزيت والسمن والعشسل ووايات: 

منها : صحيحة معاوية بن وهب عن أب أعبد الله مب دهم قال: قلت: 
جرذ مات في زيت أو سمن أوكتْبتق. فقيان:.« أمّا اليتبمن والعسلء فيؤخذ الخرذ 
وما حوله؛ والزيت يستصبح به»”7". 

وصخيحة زرارة عن أبي جعفر_مب ههم: قال: دإذا وقعت الفأرة في السمن 
فماتت فيه» فإن كان جامداً ألقها وما يليها وكل ما بقي» وإن كان ذائباً فلا تأكله 
واستصبح به والزيت مثل ذلك:70, 

وموثقة أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله - ب ههم_عن الفأرة تقع في 
السمن» إلى أن قال.: «وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته» 9, 





١-راجع‏ ص 83 من الكتاب. 

7 الوسائل /١7‏ ؛ /ااءكتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب47 من أبواب الأطعمة المحرّمة. الحديث .١‏ 
*-نفس المصدر والباب: الحنديث 5 

4 الوسائل 37/15: كتاب التجارة الباب ”من أبواب مايكتسب به الحديث 7. 
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وموئقة معاوية بن وهب وغيره - بناء على كون ا ميثمي في السند أحمد بن 
الحسن بن إسماعيل الثقة ‏ عن أبي عبد الله مب هم في جرذ مات في زيت: ما 
تقول في بيع ذلك؟ فقال: #بعه وبيّنه لمن اشتراه. ليستصبح به 090 

ورواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله مب سلم-؛ وفيها : «أمَا 
الزيت فلاتبعه إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج. وأمّا الأكل فلاء وأما السمن فإن 
كان ذائباً فهو كذلك...»20. 





ثم إن الكلام يقع في مواضع: 


هل يلزم في صحّةبميع الدهن المتنيحخس 
اشتراطةالاستصكباح به؟ 


الأؤل: هل صحّة بيع هذا آَلَدَهنَ مشروطة باشتراط الاستصباح به؛ أو 
يكفي قصدهما لذلكء أو لايشترط شيء منهما؟ 
والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرّمت منافعه كلاً أو بعضاً. 


حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلا أو بعضاً 

فنقول: قدلايكون له سوى المنفعة المحرّمة» وقد تكون له سواها منفعة محطّلة 
لكن لايذل بلحاظها مالء ىما لو حرّمت منافع الخمر إلا سقي الشجر بهاء 
وقد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال لكن تكون في جنب المنفعة المحرّمة 
١-الوسائل‏ 37/17, كتاب التجارة, الباب 7 من أبواب مايكتسب به؛ الحديث 4. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 8. 


حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلا' أو بعضا .... لضن 
مستهلكة مغفولاً عنهاء بحيث لاتعد له ماليّة لأجلهاء ى) لو كانت آلة قمار عتيقة 
مرغوباً فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف جنيّة» وكانت مادّتها من خشبة 
تساوي قرانين. 

وقد تكون منفعته المباحة مرغوباً فيهاء لكن لابمقدار المنفعة المحرّمة» وقد 
تتساويانء أو تكون المنفعة المحلّلة غالبة» إلى غير ذلك. 

لاإشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الأوليين لسقوط ماليّنهها في 
الشرعء فيكون دليل إسقاط المنافع حاكياً على أدلّة حلّية البيع والتجارة؛ فإنّ 
مبادلة مالايكون مالا ليست ببعاً ولاتجارة ولاعقداء ولاكلام فيهها. 

وأمَا سائر الصور فالظاهر عدم امنتراط صِحّة البيع فيها باشتراط الانتفاع 
بالمحلّل في ضمن العقد. لعدم دلبل يليه ولمبموم أدلّة الوفاء بالعقود. وحليّة 
البيع. 

وقد استظهر شيخنا الأعظم ع نَالمرَائ رالا شتراط. قال: «ظاهر الحلّي في 
السرائر الأؤل, فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتتجّسة أجمع» قال: 
ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا». 297 

وني الاستظهار كلام لاحتمال أن يكون نظيره إلى أن الجواز مع الاشتراط 
إجماعيّء كما يظهر من قوله: عدناء ولم يحرز الإجماع على الصّحة في غير الصورة» 
5 يدل ذلك على أن مختاره لزوم الاشتراطء بل لايدلّ على وجود القائل بالاشتراط» 
لأنَّ دعوى الإجماع على جوازه مع الاشتراط لاتدل على وجود الخلاف في غيره» 
ولعلّ الأصحاب ل يتعرّضوا لهء فلم يحرز الإجماع ولا الخلاف» تدب 

وهل يعتبر في صحّة البيع قصد المنفعة المحلّلة؛ بنحو لايرجع إلى الاشتراط 


١المكاسب:4»‏ المسألة الرابعة في جواز المعاوضة علل الدهن المتنجّس. و راجع السرائر 113/1 
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وإلى كون العقد أعليه؛ بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعي؛ أو 
يعتبر عدم قصد المنفعة المحرّمة, أو لايعتبر ذلك أيضاً مطلقاً أو يفصل بين 
الصور؟ 

مقتضى القواعد عدم اعتبار شيء في صحّته. فإِنَ قصد الانتفاع بالشيء 
سواء كان محرّماً أو محللا لادخل له في ماهيّة البيع؛ كا أنَّ المنافع لاتقابل بالأثمان 
فيه بل وجود المنفعة موجب لصيرورته مالا يبذل بإزائه المال» فإذا فرض وجود 
منفعة فيه موجب للرغبة والماليّة فيه يقع البيع لأجلها صحيحا سواء قصدها أو 
قصد المنفعة المحرّمة. 

ودعوى”" أن قصد المنفعة المحرّمة موجب للبطلان» لكون أكل الال حينئذ 
من الأكل بالباطل؛ لأنَّ صدقه لايتوقفيحلى تحقّق المبادلة |. :0 
والمنفعة المحرّمة» بل يكفي فيه كون العَرض مين المعاملة فاسداً. ونتيجتها فاسدة 
كتحصيل المنفعة المحرّمة. 

غير وجيهة لأنَ الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى: (إلاتأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض » © 

وفيها مبالايخفى. لأنَ المراد بالباطل والتجارة وسائر العشاوين المأخوذة في 
الكريمة هو العناوين العرفيّة» لاما هو باطل بحكم الشرع؛ أو تجارة صحيحة 
بحكمه» وهذا ترى أن الفقهاء تمسّكوا بها لصحّة التجارة في الموارد المشكوك فيها 
من جهة احتوال اعتبار شرط أو مانع '". ولو كان المراد بالآية ما ذكر لما صم 








١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:4. في جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس. 

ا سورة النساء(4) الآية 4 

* راجع الجواهر 117/ 117و 174؟ ومجمع الفائدة 141/4؛ والخلاف ؟/ 11و 74 و41 كتاب 
البيرع» المسائل 5*٠‏ 7788و 5313 


حكم المببع الذي حرّمت منافعه كلا" أو بعضاً يفيل 


الاستدلال بها في شيء من الموارد. 

فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض» نحو السرقة والخيانة والببخس 
والقمار والظلم؛ كما عن أبي جعفر .عب سلم- تفسيره يبعضها ”'. ومن التجارة هي 
التجارة العرفيّة. 

فعليه يصحّ الاستدلال بها لصحّة الببع ولو مع قصد المنفعة المحرّمة بعد ما 
كان للمبيع ماليّة عرفّة بلحاظ المنفعة المحلّلة» لعدم إسقاط الشارع مالبّته حتى 
يقال بتحكيم دليل الإسقاط على أدلّة حليّة البيع والتجارة والوفاء بالعقود. 

فإنَ الشيء إذا كان ذا منفعة عرّمة ومنفعة ملّلة لاتسقط ماليّته بإسقاط 
بعضهاء بل تقل ماليته في محيط التش ريح واللتمين بالشريعة والقانون» فيصير كأنّه 
لامنفعة له إلآ المحلّلة, فيكون مالاً في الع وإلعّف» والتجارة به تجارة كذلك. 

وقصد الانتفاع بالمحرّم لانتل له بم ليته. ولإربياهيّة التجارة» بل الانتفاع به 
من متفرّعات التجارة ومتأخَر عنها. 

فلو اشترى أحد سكيناً بقصد قتل المؤمن وباع البائع لذلك لايوجب ذلك 
فساد المعاوضة وصيرورة أخذ المال بإزاته أكلاً له بالباطل؛ بل يصح بيعهما ويحرم 
على المشتري الإقدام على القتل. وسيأتي الكلام في الإعانة على الإثم . 

فيا يظهر من الشيخ الأعظم في خلال البحث من التمسّك ب 
للبطلان, كأنّه غير وجيه. 

نعم إذا كانت المنفعة المحذّلة في جنب المحرّمة مستهلكة لاتلاحظ ماليّة 
الشيء باعتبارهاء كي مرّ مشاله» فلايصحح بيعه بنحو الإطلاق أو بلحاظ المنفعة 
المحلّلة بقيمة ملحوظة لأجل المنفعة المحرّمة؛ لإسقاط الشارع ماليّته من هذه 





آية الشريفة 
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الجهة» وكون المعاملة سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائيّة. 

فإنَ إعطاء مليون تومان في مقابل خشب آلة عتيقة لموية أسقط الشارع 
ماليّتها بلحاظ صورتهاء معاملة سفهية غير عقلائيّة, ولامشمولة لأدلّة تنفيذ 
المعاملات. 

نعم؛ صصح بلحاظ مادّتها وبقيمة الخشبء لأنّ سقوط المنفعة القاهرة صار 
سببا لملحوظية المنفعة القهورة؛ كما لو فرض السقوط تكويناً. 

فاللوح المنقوش العتيق البالغ سعره الآلاف. لاتلحظ قيمة خشبه وقرطاسه 
في ماليته لدى العقلاء؛ لكن بعد محو النقش و سقوطه عن خاصيّته وماليّته 
يلاحظ الخشب والقرطاسء و البيع بلفقاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة 
لأجلهما. 

ولعل مراد شيخنا الأعظم غير هذه الِصورةٍ. ولايخلو كلامه في المقام من 
نوع تشويش. 

وهل يصحٌ البيع مع اشتراط الانتفاع بالمحرّم في ضمن العقد؟ 

التحقيق أنه إن رجع الشرط إلى الإلزام بالانتفاع بالمحرّم» لاعدم الانتفاع 
بالمحلل» وكان للعين انتفاع محلل أيضاًء يفسد الشرط. وفساد البيع مبنيّ على كون 
اشرط الفاسد مفسداً. لأنّ المساوضة وقعت على العينين» وشرط انتفاع خاض عرّم 
خارج عن حقيقة المعاوضة» فالقائل بالصحّة يمكن أن يقول بالتحليل. 

وإن رجع إلى ترك الانتفاع بالمحلّل وحصر الانتفاع بالمحرّم» أو شرط ما 
يوجب عدم إمكان الانتفاع بالمحلّل» كما لو شرط أكل الزيت النجس مشلا 
فالوجه عدم الصبّة لأنّ مثله يرجع إلى الشرط المخالف لمقتضى العقد. إن 
الانتفاع بالمحرّم منوع شرعاء والمالك شبرط عدم الانتفاع بالمحلّل فرضاًء فكأته باع 


حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلا" أو بعضاً 3 يل 
بإسقاط جميع المنافع مطلقاً. وني مثله لاتقع مبادلة مال بال» إن المالية في الأشياء 
برو تأمّل. 

هذا حال القواعد. وأمّا روايات الباب» فالظاهر من موثقة أبي بصير ”"' هو 
إعلام المشتري بعد وقوع البيع. والحمل على إرادة البيع خلاف الظاهر. فتدلٌ ولو 
بحسب الإطلاق على جواز الاشتراء بقصد الانتفاع بالمحرّم مع الجهل بالواقعة» 
ويستفاد منه عدم اشتراط قصد النفع بالمحلّل؛ وعدم مانعيّة قصد المحرّم مع 
الجهل ولو من البائع بإلغاء الخصوصيّة من غير دلالة على الاشتراط بعدم قصد 
المحرّم مع العلم بالواقعة» وحرمته غير اشتراط البيع بعدمه 

بل الظاهر من موثقة معاوية بن وهنثثير”'' ذلك أيضاً ولاأقل من أن إطلاقها 
يقتضي عدم الفرق بين الإعلام السابق وهاللاحق/عن البيع. 

نعم» قد يقال بدلالة رواية إسهاعيّل بن عبدٍ الخالق”'على اشتراط قصد 
00 وهو صَعَيقفَ سي اتانيه فإنَ المتفاهم منها عرفا أنّ 

د بالإصلام عدم ابتلاء المشتري بالحرام فيبتاع ويسرج بهه لاأنّ الابتيباع 
ال سن رامل ا سي اي هذا مع ضعفها سنداً ومعارضتها 
للموتفتين المتقدّمتين لو سلّم ظهورها في الاشتراط.والجمع العقلاني بينها ولو 
بمناسبة المورد والحكم والموضوع ‏ هو الحمل على لزوم الإعلام حتّى يحترز عنه. 
كان الإعلام قبل المعاوضة أو بعدها كا لايخفى. أو حمل النهي على الكراهة جمعاً 





متقوّمة بالانتفاع » ومع سلبه مطلقاً م تقع صحيحة. 





.* الوسائل 37/15 الباب  من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ١ 

"نفس المصدر والباب» الحدديث 8 

"نفس المصدر والياب» الحديث 8 

4 راجع المكاسب للشيخ الأعظم: »في صحّة بيع الدهن المتنججس...؛ وحاشيته للعلامة الميرزا 
محمد تقي الشيرازي: 14 
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بينها وبين ما دلّت على جواز الإعلام بعدها. وهما أولى وأقرب من حمل البيع على 
إرادته. 

والإنصاف أن الروايات متوافقة المضمون: والظاهر من جميعها بقريئة المقام 
أن لزوم التبيين لمحسض التحرّز ‏ والبيع لغاية غير الأكل كالاستصباح؛ من غير 
دخالة فيه أو في قصد الاستصباح للصحّة؛ وهو ظاهر. 

ويمكن الاستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد الانتفاع بالمحرّم برواية تحف 
العقول ”' ودعائم الإسلام ”” بل بالرضوي ”" والنبوي :إن الله إذا حرّم ...29 
وقوله : «إنّ الذي حرّم شربه حرّم ثمنه» ”»» وقوله: «إنَ الله إذا حرّم أكل شيء حرّم 
ثمنه» ”2 المحمولة بأجمعها على التحريع مع قصد الفساد. 

وبالروايات الواردة في العضيي!" البالبة على أنه إذا غلى لايجوز بيعه من 
يجعله حراماً. 


وروايات حرمة بيع الحَمر 7 المَحَموْلَةَ حَلْمآ إذا كان البيع لأجل الفساد. 
و بعض الروايات الواردة في الجارية المغنّية "ك إلى غير ذلك. 2100 


ا تحف العقول :77 

؟-دعائم الإسلام 15/7 

اا فقه الرضائء 736 

#-عواني اللثللي 77 ١٠1و78؟‏ الحديث 1١و‏ 17و و 6/ الال الحديث 44. 

5_السوسائل 11/ 174 كتاب التجارة الباب 05 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث .١‏ وفيه دإنّ 
الذي حرم شريها حزم ثمنهاه. 

+ عوال اللتالي /١‏ 181» الحديث ٠‏ 14. وفيه: فإنّ لل إذا حزم على قوم أكل شيء حزم عليهم ثمنه». 

-الوسائل ١178/17‏ كتاب | اب 04 من أبواب ما يكتسب به. 

ه#الوسائل 17/ 175 كتاب التجارة الباب 80 من أبواب ما يكتسب بهم 

4 الوسائل 87/17» الباب ١١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الأحاديث 4: 8 1و[ 

١١‏ راجع الوسائل 1717/17 الباب 01 من أبواب ما يكتسب به. 






اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه. فنا 


وهي و إن لم تبلغ حدّ استفادة الحكم جزماً في القام لضعف ما دلّت وقصور 
غير الضعيف عن إثبات الحكم للمتنجّسء لكن الحكم بالضّحة جرأة» سيا مع 
الظنّ بمخالفته لمذاق الشرعء تأمّل» فلايترك الاحتياط فيه. 


اشتراط الإعلام بالننجاسة وعدمه 


الثاني: لاشبهة في وجوب الإعلام شرطاً لو قلنا باشتراط البيع به أوبه 
وبقصد الاستصباح؛ أو شرطه. 

كما لاينبغي الإشكال في عدم ووب شرطاً ولاشرعاً لو قلنا باشتراط البيع 
باشتراط الاستصباح فباع بالشرط. 

أمَا عدم الوجوب الشرطي فِوآضحء وأمًا الشرعي فلأنَ المفروض عدم 
استفادته من روايات الباب» ومع اشتراظ الاستصباح به يرفع احتهال التسبيب إلى 
الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه. فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفناء لدى 
العقلاء وبحكم الشرع؛ منعه عن الأكل وسائر التصرّفات غير الإصراج؛ ومعه 
الايكون سبباً أو نحوه للاكل. 

نعم» يقع الإشكال في تسبيبه لتنججس ظروفه ومعرضية ابتسلائه بالنجس في 
المأكول والمشروب» ويأتي الكلام فيه. 

وإن قلنا بعدم الوجوب شرطاً فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي 
المصلحة في الإعلام أم لا؟ 

والتحقيق أنّ الظاهر منها أن الوجوب شرعي لغاية التحفظ عن وقوع 
المشتري في ا حرام والابتلاء بالنجسء فعليه لايجب ذلك إذا علم بعدم ابتلاثه به 
من الشرب والملاقاة ونحوهماء بل لايجب مع علمه بعدم تأثير الإعلام فيه لكونه 
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من لايبالي بالدين. 

وليس الكلام هاهنا في جواز البيع منه أو جواز تسليطه عليه في الفرض» 
فلو فرض أنه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته و أراد أن يعلمه بعد تحويل الزيت 
ثمّ بعده علم بأنّه لايبالي بالنجس ولاتأثير لإعلامه؛ لم يجب عليه ذلك؛ لأنّ 
وجوب الإعلام نظير وجوب الاحتياط لانفسيّة له. بمعنى أنّه لايكون الإعلام ذا 
مصلحة في نفسه وإن كان الوجوب نفسيّاً بمعنى اخر. وبالجملة وجوبه للتوضّل 
إلى أمر آخرء ومع حصوله على أيّ حال أو عدم حصوله كذلك.؛ لايجب. نظير 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكن فإنّهمامع عدم احتمال التأثير لايجبان 
كما نعو واضح ٠‏ 


حول كلام الشيخ من تصويرَالعلية التامة بين فعل المكره والمكرّه 

ثم إني بنيت على قصر حتفي 3 المت زغل ماذكر ما هو مربوط 
بجوهر المسألة؛ لكن جمع من أصحاب البحث أمروني بالتعرّض لما أفاده الشيخ 
الأعظم من العناوين الأربعة» فنقتصر على البحث حول بعض ما أفاده وحققّه 
5-7 

قال: #هنا أمور أربعة: أحدها: أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع 
الحرام في المخارج» كما إذا أكره غيره على المحرم. ولاإشكال في حرمته وكون وزر 
الحرام عليه بل أشد لظلمه» 2 

أقول: هنا جهات من البحث: 

الأولى: الظاهر أنَّ مراده بصيرورة فعل الشخص علّة تامّة لتحقّق الحرام» 


١-المكاسب:١٠»‏ في ذيل البحث عن جواز المعاوضة عل الدهن المتنجس. 


حول كلام الشيخ من تصوير العلية التامة بين فمل المكره والمكرّه 1 


أن يكون فعله علّة تامّة لتحقق الحرام من الغيه ىا هو مقتضى عدوان البحث 
والمثال بالمكره. 

وفيه أن العلّة الامّة ما لاتكون لغيرها في تحقّق المعلول دخالة» ويكون تمام 
التأثير في إيجاده مستنداً إليهاء وإلاّ لاتكون تامّة؛ وفي المقام لايمكن تصوّر كون 
العلّة التامّة هو المكره بالكسن لعدم دخسالته في الإيجاد إلا تحصيل مورد ترجيح 
الفاعل المباشر بين ارتكاب الفعل وتحمّل ما أوعده المكره عليه » وبعدٌ فهو باق 
على اختياره واصطفائه أحد طرفي الفعل. 

فالمكره لايسلب اختيار المكرّهء فإنّه عبارة عن اصطفاء ما هو خير له وهو 
باق على قوّة التمييز وترجيح أحد طرفي لفل واصطفائه على الآخر. من غير فرق 
بين الطرف المكره عليه والطرف الآخثر ون يج غالبا وهم لكونه أقلّ محذوراء 
لالكونه مسلوب الاختيار والإرادة. 

وهذا يحرم عليه مع الإكراء الإقدام عل آلقتل. ويعاقب عليه و يقتل 
قصاصاً. فالفرق بين الفاعل المكرّه وبين المختار الاصطلاحي؛ ليس في وجود 
الاختيار وعدمه؛ بل في أمر مقدّم على الاختيار الواقعي» وهو تَحمّق مورد التجيح 
العقلي لأحد الطرفين» فإنّه قد يحصل بعلل غير إكراه المكرهء كمن دار أمره لجل 
مرض بين الموت و قطع اليد؛ فلا يقال: إِنّه مكره عليه» بل هو مضطر فيه؛ أي 
يلجأ العقل بترجيح المصلحة الغالبة على المفسدة: أو بالفرار من المحذور الكثيز 
إلى القليل من غنر سلب قوّة التميبز والاختيار والإرادة عنه. وقد يحصل بإكراء 
مكره فدار أمره بين تحمّل ما أوعده عليه من القتل وغيره» وبين إتيان ما أمره به» 
وني هذه الصورة أيضاً لم تسلب عنه المبادي المتقدّمة بل يرجح أقلّ المحذورين 
ويختاره ويريده؛ وما هو كذلك شأنه كيف يمكن أن يكون علّة تامّة 
الصادر من المكرّه؟ 





1 8 6066 القسم الأوّل: الاكتساب بالأعيان التجسة 


بل قلنا في مله إن إرادة الفاعل المباشر أيضاً ليست علّة تامّة لوجود 
الفعل وتحقّقه خارجاً ضرورة توسّط مباد أخر بينها وبين وجود الفعل الخارجي 
كالقوى المنبمّة في الأوتار والأعصاب ونفس الأوتار والأعصاب والعضلات» 
فالنفس في العالم الطبيعي فاعلة بالآلة؛ وما هي شأنها لاتكون إرادتها علّة تامّة 
للفعل الخارجي فضلاً عن كونها بالنسبة إلى الفعل المكرّه عليه كذلك؛ و هذا 
كثيراً ما تتتخلّف الإرادة عن المراد. 

نعمء قد يمكن أن يقهر بعض النفوس القوّية قوى الفاعل وآلاته وسخّرها 
تحت إرادته بحيث تسلب الإرادة والاختيار والفاعلية عنه ويصير متحركاً وفاعلاٌ 
بإرادته و تكون قوى الفاعل كالآلة للنفس المسخْرة إيَاه. وفي مثله لايكون الفعل 
صادراً عن المسّر بالفتح بل عن الله وهو خارج عن البحث. 

الجهة الثانية: إن الفعل الصتادرّةالمكره بإكراه مكره؛ تارة لايخرج بواسطة 
الإكراه عن الحرمة الفعلية» كالإكتراة بل القتلفإنّه عبرم فعلي على المكره بالفتح 
ولو أوعده على القتل. 

وأخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالإكراه؛ ولولاه يكون عحرّماً فعلياً. 

وثالثة يكون الفعل قبل تحقّق الإكراه خارجاً عن الحرمة الفعليّة كما لو 
اضطر إليه وم يفعله فأكره عليه. 

الاإشكال في حرمة الإكراء في الصورة الأولى» للقسح عقلاً في تحريك الخير 
على معصية المولى فضلاً عن إكراهه عليهاء مع أن النصّ والفتوى متوافقان 
ليد" 





١-راجع‏ تهذيب الأصول /١‏ 77”. هل الإرادة علّة تامّة لحركة العضلات أو لا ؟ 
راجع الجواهر؟4/ 47 ومابعدهاء كتاب القصاص؛ الصورة الثانية للمرتبة الرابعة من التسبيب. 
وراجع أيضاً الوسائل 14/ 77. كتاب القصاص؛ الباب 15 من أبواب قصاص النفس. 





حول كلام الشيخ من تصوير العليّة التامة بين فعل المكره والمكرّه 14١‏ 


كا أنه لاشكال في عدم الحرمة من حيث الإكراه على الفعل في الأخيرة 
ضرورة أنّه مع الضرورة صار مباحاً ومو بل قد يكون الأمر برفع الاضطرار 
به أو الإكراه عليه واجباء كما لو ترك المضطرٌ المشرف على الموت أكل الميتة أو مال 
الغين 

نعمء فيم| يكون الحكم على نحو الترخيص لايجوز للغير إكراهه عليه لكونه 





ِنَّا الكلام في الصورة الشانية؛ أي فيما صار الإكراه موجباً لرفع الحرمة عن 
المباشي. 

والتحقيق أنّ العساوين مختلفة . فقد يكون تبديل العنوان الذي يتبدل به 
الحكم من قبيل عنوان عرضي مقابل لاخر كالميسافر والحاضره فتكون لكل عنوان 
مصلحة خاصّة به مستتبعة لحكم. 

فلا إشكال في مثله في جِوَارتيديل مجدهما بالآجر للفاعل ولايحرم من هذه 
الجهة على المكره وإن حرم عليه الظلم» فلو أكره غيرّه على السفر لايعساقب على 
إلزامه بترك الصلاة التامّة» فإنّها في السفر عحرّمة لامصلحة فيهاء ومن قبيل تبديل 
عنوان بعنوان آخر في عرضه. 

وقد لايكون كذلكء بأن يكون العنوان المتعلق للحكم مبغوضاً بنحو 
الإطلاق وإنَّما أجاز المولى في بعض الأحيان إتيان مبغوضه إلجاةء كمن أجاز قطع 
يده لحفظ نفسه. فإنَ قطعها مبغوض مطلقا لكن ربّا يختار الإنسان مبغوضه 
الفعلي لدفع محذور أشدّ منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على 
التسليم على المبخوض. 

وني مثله تحصيل هذا العنوان قبيح» والإكراه على تحصيله كذلك. 

ثم إن الظاهر من أخذ العناوين العذرية في موضيع الترخيص هو كونه من 





1 0 ...............- القسم الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة 


قبيل الصورة الثانية» إل أن دلّ دليل على خلافه. وهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء 
وتحصيل العذر والفقدان اختيارا واستثنى الشارع الأقدس الباغي و العادي من 
المضطرٌ في أكل الميتة؛ بل لو اضطرٌ الفاعل نفسه بارتكاب عحرّم قد يجب عليه 
إتيانه ومع ذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسّط في الأرض المغصوبة. 

والحاصل أن مشل المورد تفويت لغسرض المولى» وإلقاء للنفس أو الغير في 
ارتكاب مبغوضه وهو قبيح عقلاًء حرام شرعاً وإن ل يكن تخالفة للأمر. 

اللجهة الثالثة: كل مورد يكون الإكراه على محرّم مع بقائه على ما هو عليه من 
الحرمة على المباشر كالإكراه على القتل: يكون وزره على المباشن قصاصاً كان أو 
عقابا وعلى المكره استحقاق العقابء وربّها يجعل له جزاءً في الدنياء كما وردت 
رواية "2 صحيحة بأنْ الآمر بالقتل جمس بت يموت . 

والمكرّه بالفتح ني الصورة الثالنةهتن-الصور المتقدّمة: فلا وزر عليه في 
الارتكاب حتى يكون وزره على غَيرة» 

والمكره بالكسر ربّا لايكون عليه وزر بل له أجر ى) تقدّم» وقد يكون عليه 
وزر الظلم 

وني الصورة الثانية لاوزر على المأمور وعلى المكره وزر الظلم والإكراء 
بإيجاد المبغوض وتفويت المصلحة: ولادليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان 
متاراً. 

نعم؛ ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهاراً في شهر رمضان أنّ على 
المكره كفارتين وضرب حمسين سوطاًء وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة و ضرب 
خسة وعشرين سوطاًء وعليها مثل ذلك ©, 





١الوسائل‏ 77/14 كتاب القصاصء الباب ١7‏ من أبواب قصاص النفس: الحديث .١‏ 
؟- الوسائل 1/ /7؛ كتاب الصو الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم؛ الحدب 





حول كلام الشيخ من حرمة فعل السبب لأقوائيته 1 


ووردت روايات بأنّ من اغتصب امرأة فرجهاء يقتل» حصنا كان أو غير 
محصن””2 مع أن غير المحصن لايقتل. 

وقد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أن ضمان التلف على المكره بالكسر دون 
المكره'"” والمقام لايسع تحقيقه. 


حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيته 

قال الشيخ : «وثانيها: أن يكون فعله سبباً للحرام؛ كمن قدّم إلى غيره عرّماً 
ومثله مانحن فيه. وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم, لأنّ استناد الفعل إلى السبب 
أقوى» فنسبة فعل الحرام إليه أولى» ولذ! يستقرٌ الضمان على السبب دون المباشر 
الجاهل» بل قيل: إِنّه لاضمان ابتداء إلا علة)"0ر 

أقول:إن كان فعله سبباً حرام افع وحصول المعصية فلا إشكال في 
قبحه عقلاً وحرمته» لا لقوة ابيب آلانتطلى تتخريك الغير وأمره بالمنكر عم 

فمن قدّم الحرام إلى العالم به ليأكله ارتكب عبزماً. 

وأمَا مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأنَ المجهول موضوعاً بقي 
على مبغوضيّته. كما قلنا في الاضطرار والاستكراء» فلايجوز التسبيب وغيره» لالقؤة 
السبب و ضعف المباش بل هو نظير المحرّم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه 
الجهة. 








.4 و١ من أبواب حدّ الزناء الحديث‎ ١7 الوسائل 18/١4؟؛ كتاب الحدودء الباب‎ ١ 

راجع الشرائع 7-4/ 85/؛ كتاب الخصب؛ والجواهر 59/ /01: كتاب الخصب» عدم ضمان المكره 
بالإتلاف؛ والمسالك ١5/7‏ 8؟ والتذكرة 7/ 0/4 المسألة الأولى من البحث الثاني في الضمان. 

المكاسب : .٠١‏ في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنججس. 
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وإن قلنا بعدم بقائه على مبغوضيّته «وإن الله يحب أن يؤخذ بسرخصه | 
يحب أن يؤخذ بعزائمه؛ كما في رواية ''» ويظهر من بعض الروايات جواز إيجاد 
الجهل ومرجوحيّة السؤال لرفعه””» فالتسبيب إليه جائن لأنّه تسبيب إلى الحلال 
الغير المبغوضص. 

هذا على القواعد , لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك. 

منها: الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الإعلام ”. ويظهر منها بإلغاء 
الخصوصيّة عدم جواز التسبيب ونحوه في سائر المحرّمات. 

ومنها : ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممّن يستحل ”". وفي 
رواية » الأمر بدفنه والنهي عن بيعه "© 

وما وردت في المينة المختلطة بَْلْدَكتىَحمن الأمر ببيعه من المستتحل دون 
تلود 

وما وردت في إراقة المرق لكك أو إِطْحَآمَه الكلب. أو الكافر". 

من ما نحن فيه. أي بيع المتنججّس مع عدم الإعلام؛ ليس من قبيل 
السبب» لعدم اشتراط الأكل ولاالتواطؤ عليه. وصرف إمكان أن يأكل منه». 
١الوسائل :4١ /١‏ كتاب الطهارة الباب 75 من أيواب مقدّمة العبادات؛ الحديث .١‏ 
؟- راجع الوسائل 7/ 74١٠و ٠١1/1‏ كتاب الطهارة» الباب او +8 من أبواب النجاسات. 
راجع الوسائل 37/17» كتاب التجارة الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الأحاديث 7 4و0. 
4 الوسائل 17/ 18» كتاب التجارة» الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث7. 
#-نفس المصدر والباب؛ الحديث 4. 
1 نفس المصدر والباب. الحديث ١؛‏ والوسائل 077٠ /١7‏ كناب الاطعمة والأشربة؛ الباب 7 من 

أبواب الأطعمة المحرّمة. الحديث ١و7‏ 


/ل الوسائل 147/177 كتاب الأطعمة والأشربة: الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 4١‏ 
0/169 الباب 44 من أبواب الأشرية المحرّمة» الحديث .١‏ 








حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيته .. 1 
لايوجب السيبية. 

ولايبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سبباً للحرام؛ و ق, 
السبب وضعف المباشئ ما أشرنا إليه من أن الفعل المجهول بقي على مبغوضيته. 
ومعه لايجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهلء ون وجود المبغوض مستند إلى السبب 
بنحو أقوى. 

وليس مراده صدق آكل النجس وشاربه على السبب؛ حتّى يستشكل عليه 
بأنّ عنوان المحرّم إذا كان اختيار مباشرة الفعل؛ كما هو ظاهر أدلّة المحرّمات» 
لاينسب إلى السبب» بل ولاإلى العلّة التامّة» فمن أوجر الخمر في حلق الغير قهراً 
لايصدق عليه أنه شرب الخمره بل في ملب لايتحقّق عنوان المحررّم رأساء فإِنّ 
الشارب غير مخنارء والعلّة غير شال عيضم دا كان عنوان المحرّم ماهو أعمّ 
صادق على السبب والمباشر كعنوان الإتلآفتصح ما ذكر. ووجه أقوائية السبب» 
أنَّعنوان الإتلاف صادق عل فَعَلهيّ0 عَم زياد ةالاختيار في السبب. ”'انتهى. 

وفيه: أن نظر الشيخ ظاهراً إلى ما ذكرناه؛ فالسبب موجب لوجود المبغوض 
في الخارج» وهبو أقوى في ذلك من المباشر الجاهل. مضافاً إلى التفريق بين 
المقامين بها ذكره» كأنّه في غير محلّه. فإِنَ الإنلاف لايصدق حقيقة إلآ على فعل 
المباشس والانتساب إلى السبب» محاز بلا شبهة. 











فمن قدم مال الغير إلى جاهل فأكله» لايكون تمن أتلف ماله حقيقة؛ بل 
الآكل هو المتلفء ولافرق بين آكل المال ومتلفه؛ فإنّه أتلفه بأكله. فكما لايصدق 
الآكل حقيقة على القادم» لايصدق المتلف عليه أيضاً على الحقيقة. 

نعم » يصحٌ الانتساب المجازي في الثاني دون الأوّل» وهو الفارق بينهها. 


١‏ حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي على المكاسية! و73 
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فإذا كان دليل الضمان نحو: من أتلف مال الغير فهو ضامنء لايصحٌ 
الحكم بالضمان في الصورتون. 

لكنّ المستفاد من الأخبار المختلفة كقوله : «من أضرٌ بشيء من ريق 
المسلمين فهو له ضامن» وغيره''” أن الضمان لايدور مدار صدق الإتلاف. بل 
على التسبيب والمباشرة» والمراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعمّ 
من ذلك. وللكلام محل آخر”", 

ثم إن المدال الذي ذكره المستشكل للعلّة التامّة» مورد مناقشة: والأمر 
سهل. 

ثم إن الشيخ تعرّض لصورتين أخيريين ” لافائدة في التعرّض لهما. 

الكن لابأس بالتنبيه على أثرةتوهت نم كنس مر. -جعل المورد تا 
قاعدة التغرير وأخرى من باب آلتسَبِيبَ وثالشة من باب عدم المانع» واختار 
الحرمة في العنوانين الأؤلين, وَفضّل يلق 1 

وقد تقدّم حال العنوانين لكن نقول في المقام: إِنّ المورد إن كان منطبق 
العناوين الشلاثة؛ فإن دلّ دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين منها نفسيّاً 
فمقتضاه عدم التداخسل وبقاء كلّ عنوان على حرمته وكون المصداق الخارجي 
منطبق المحرّمات بلا تداخل» كسائر موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرّمة 
على شي .٠‏ 

لكن لاندل الروايات التي في الباب ولاغيرها مما تمسّك بها على قا 











١الوسائل‏ 17/4/19» كتاب الديات» الباب 6وة من أبواب موجبات الضمان. 

؟-راجع كتاب البيع للمؤلّق. /١4"او‏ 40" في بيان قاعدة الإئلاف وقاعدة التسبيب؟ 
والجواهر 47/45 كتاب الديات في النظر الثاني في موجبات الضهان علل نحو المباشرة والتسبيب. 

"ل المكاسب: ٠١‏ في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجس. 






الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم اتدل : 1 


الجاهل. 

أمّا الأولى فلعدم دلالتها إلا علمى وجوب الإعلام لتلا يقع المشتري في الخرام 
الواقعي. 

لكن وجوبه ذلك هل للزوم ركه للتغرير أو لكون تركه مستلزماً لتحقّق 
التسبيب بتسليط المشتري على شيء يتداول أكله وكان ذلك منفعته الشائعة فهو 
تسبيب» أو نظيره مما هو زائد على عنوان التغرير؟ فغير معلوم . بل احتهال أن 
يكون للتسبيب أو نحوه أقرب إلى مفادها؛ إذ من المحتمل أن يكون وجوب الإعلام 
مختضّاً بمورد البيع والتسليطء فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب» فكأئه قال: 
إذا بعته وسلّطته على المبيع الذي في مظَة:الأكل عادة. يجب عليك إعلامه لثلاً 
تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي! 

وبهذا يظهر عدم دلالتها على وجو ب الإعلام بنحو الإطلاق ولو علم بابتلاء 
المكلف بالحرام؛ لقصورها عن الدلالة علية كذلك؟ ولأعلى قاعدة التغرير. 

ولو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلاأقل من عدم دلالتها على شيء 
من العناوين المنطبقة على المورد. 


الأخبار الدالة على حرمة الفتوى بغير علم لاتدلّ على قاعدة التغرير 

وأمّا مادلّت على حرمة الفتوى بغير علم؛ كصحيحة أبي عبيدة » قال: قال 
أبو جعفر مله ددم : «من أفتى الناس بغير علم ولاهدى من الله » لعنته ملائكة 
الرحمة» وملائكة العذابء ولحقه وزر من عمل بفتياه» ”» فلاتدل على قاعدة 
الغرور» لاحتهال أن يكون المراد بها الطعن على من أفتى بالقياس والاستحسان 


١-الوسائل‏ 4/1 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضي؛ الحديث .١‏ 
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وعمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك. 

فيكون المقصود أن للعامل المرتكب للحرام وزراً ونظير وزره على المنني 
بغير علم و لاهدىّ من الله تعالى » نظير قوله: #من سنّ سئة حسنة فله أجر من 
عمل بهاء ومن سنّ سنّة سبّئة فله وزر من عمل بها» ”". إن المراد من تحميل وزره 
عليه بقسرينة مقابله» أن وزره عليه من غير نقصان عن وزره. وعليه فلا ربط لها 
بقاعدة التغرير. 

ويجتمل بعيداً أن يكون ا مراد التشديد على المفتي المذكور بأن لعنته ملائكة 
الرهمة والعذاب؛ وعليه أوزار من عمل بفتياه؛ كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو 
غيره» نظير أن يقال: من عمل كذا كانِبٍعليه وزر الاؤلين والآخرين. 

ولو سلمت دلالتها على أنْ مى فت كلك كان عليه وزر العامل بفتياف 
لاتدل على القاعدة؛ لأنّ فتيا من آلتََمَالتاس بالعمل بقوله عقلاً وشرعاً سبب 
لوقوعهم في ا حرام؛ وليس ذلك من حبك التعرير: 

ولايخفى أنه ليس المراذ بالوزر على هذا الاحتمال وزر عمل الجاهل المعذون 
ضرورة أنه لاوزر له بل يكون مثاباً لانقياده بل ربّا يكون فغله طاعة. 

فلابد أن يحمل على الوزر التقديري؛ أي وزر العمل على فرض عدم 
معذوريته أو حمله على نحو الضمانات؛ وأمّا فعل الحرام الواقعي فلاقبح له ولا 


١-لم‏ نجد رواية بهذه الألفاظ. ولكن في كتب الأحاديث, روأيات يمكن استفادة هذا المضمون منهاء 
فراجع الوسائل »417/1١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن الممكره الباب ١7‏ من أبواب الأمر 
والنهي؛ و 2417/1 كتاب الوقوف والصدقات الباب ١؛‏ وبحارالأنوار 1617/9/١‏ (ط. 
إيسران)» كناب الإيهان والكفر؛ (الباب 7/ا) باب ثواب من مسن سنّة حسنة؛ وعوائي اللشالي 
االحديث 4177 وصحيح مسلم 44/١‏ 4: كتاب الزكاة: (الباب )3١‏ باب الحثٌ على 
الصدقة ولو بشن تمرة: الحديث .1١117/‏ 








الأخبار الدالة على حرمة الفتوى بغير علم لاندلٌ.. 144 
وزر على الفاعل المعذور في ارتكابه. 

وبا ذكرناه يظهر النظر في دلالة روايات دلّت على أن تقصير صلاة المأمومين 
على الإمام 20. 

فإنُهامع ضعفها وتخالفتها لجملة أخرى دالّة على عدم ضران على الإمام ”؟ 
-تأمّلت لاندلّ على أنّه لصرف التغرين فإِنَ إمام الجماعة الذي التزم قوم بالصلاة 
معه إذا صلّى بهمء يكون حاله حال من قدّم إلى غيره حرّماء فيكون لفعله نحو 
تسبيب أو نظيره زائداً على التغرير. 

وأمًا ما جعله مؤيّداً فلايخفى ما فيه فإنّهِ لو فرض تحريم سقي المكلّف 
الجاهل الحرام» لايدلٌ ذلك على القاعدة كار "» فضلاً عمًا هو مفاد رواية أبي 
بصير . وأضعف منه تأبيده الثاني . 

فتحصّل نما ذكر أنه لادليل معنم دعل قاعدة التغرير. وقد مرّ أنّ العقل 
حاكم بجواز التسبيب إلى ما كان باهر ©قَضَلاً عن تغرير الجاهل به إلآ 
إذا أحرزت مبغوضيّته ولو في حال الجهل. 

وليعلم, أن قاعدة التغرير في الباب غير ما في باب الضمانء فإنَ لها فيه 
مدركامعتمداً. 


١راجع‏ الوسائل 9/ 7 /ا8؛ الباب 73 0/1 .17 و 74 من أبواب صلاة الجماعة. 

راجع الوسائل 5/ 477و 474 الباب 70 من أبواب صلاة الجراعة؛ الحديث و3. 

“ل راجع ص ١83‏ من الكتاب. 

راجع الوسائل /47/11 01 كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» 
الحديث 6ل 

5 راجع ص 144 من الكتاب. 
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في وجوب كون الاستصباح تحت السماء وعدمه 


الثالث: حكى غير واحد؛ الشهرة على وجوب كون الاستصباح تحت 
الساء. وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جوازه تحت الظلال. وعن المبسوط 
أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف 29 

وسيأتي الكلام في حال الشهرة؛ لكن لو سلّم وجود شهرة جابرة للرواية أو 
فرضت صحّتهاء كان مقتضى الجمع العقلائي بينها وبين الروايات المتضافرة 
التي في مقام البيان””» حملها على الاستحباب. 

بيانه يحتاج إلى مقدّمة؛ وفي أل طهكارة دخان المتنججس التي أفتى بها 
الفقهاء ليست لدليل تعبّدي بل لعصور دلي نجاسة الدهن المتنجّس مثلاً عن 
شموله للدخان والبخار وعدَّم ديبع لَنبهاستهًا. وعدم جريان استصحاب 
النجاسة» فمقتضى الأصل الطهارة. 

فلو فرض في مورد علم بعدم الاستحالة وبقاء أجزاء الدهن اللطيفة 
وتصاعدها مع الدخان, يحكم بكونه نجساً لفرض عدم تحقّق الاستحالة الرافعة 
للموضوع. 

نعم لو كانت الأجزاء صغيرة جدَأَ بحيث يحتاج في دركها إلى المكترات» 
لاتكون موضوعة للنجاسة:؛ وأمّا لو اجتمعت وصارت مقداراً حسوساً ولوقليلاً 





١‏ راجع مفتاج الكرامة 8/4 7 المحرّمات من المتاجبر والسرائر ”/ 117؛ والميسوط / 181» في 
كتاب الاطعمة. 

؟راجع الوسائل 37/17 كتاب التجارة» الباب ” من أبواب ما يكتسب به؛ و١١/‏ 4 //, كناب 
الاطعمة والأشرية» الباب 47 من أبواب الأطعمة المحزّمة. 


في وجوب كون الاستصباح نحت السياء وعدعه --..- لهذ 


وصغيراء تكون نجسة لعدم الاستحالة وعدم احتهال صيرورة الصغر موجباً 
للطهارة. 

هذا إذا علم عدم الاستحالة. ولو شكٌ في ذلك كان الدخان محكوماً 
بالطهارة لقصور الأدلّة الاجتهادية عن إثبات نجاستهاء وعدم جريان 
الاستصحاب» لاختلاف القضيّة المتيقّنة مع المشكوك فيهاء أو الشكٌ في وحدتهما. 

لكن مع ذلك كان الاحتياط حسناً سيا إذا كانت الأدخنة كثيفة والدهن 
غليظاً وكثيفاً تصير معرضية الأجزاء الدهنية للتصاعد قويّة وربّما صار مظدوناً 
ومعه يحسن الاحتياط عنها لما يشترط فيه الطهارة 

ثم إن التدخين تحت الظلال والسقِف إذا كان مدّة معتداً بها كالساعة 
والساعتين؛ يوجب ذلك تراكم الأدخخنة ووَروَدْمَاني منافذ البدن كالأذن والأنف 
والحلق» وتتراكمها فيها ربّها يكون أتظتة إجتاع الأجزاء اللطيفة الدهنية الغير 
المستحيلة ولاأقلّ من احتهاله. سََواكآثتالتيو تآ ضيتقة وسقوفها منخفضة» 
كيا كانت كذلك نوعاً في تلك الأعصاره وسيّما مثل الأدهان التي مورد السؤال. 

فإذا ورد نبي عن الاستصباح بها تحت السقف. والأمر بالاستصباح تحت 
السماء لاينقدح في ذهن العقلاء منهم| التعبّد المحض الغير المرتبط بالنجاسة بل 
المفهوم منهما بمناسبة الحكم والموضوع أن النجاسة صارت موجبة للحكم بذلك» 
فيفهم أهل العرف نجاسته إن كان حكم الشارع بالتحرّز إلزامياً. 

وهذا يظهر من شيخ الطائفة ‏ رحمه لله في عبارتته الآتية أنّ قوماً من 
أصحابنا قالوا بنجاسة دخان المتنجّس للرواية المرسلة المتقدّمة. 7 


وهو حق لو علمنا بلزوم الاجتئاب. فيفهم من دليله تخطئة الشارع العرف 





١المبسوط‏ 1/ 787: كتاب الأطعمة. 
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في وقوع الاستحالة؛ أو حكم بلزوم الاحتياط في الشبهة لمعرضيّة عدم الاستحالة. 

لكن مع ورود روايات كثيرة مطلقة ”“في مقام البيان لم يكن فيها أثر من 
هذا القيد في مقابل رواية واحسدة ناهية عن الإسراج تحت السقفء يكون الجمع 
العقلائي بينها حملها على الاحتياط الاستحبابي المطلوب في مشل المقام» سيّها مع 
كونها متخالفة الأصول. 

والحمل على التعبّد المحض *" الغير المربوط بالنجس الاحتالي أو المظنون» 
غير مساعد لفهم العرف والعقلاء ومناسبات الحكم و الموضوع. 

كما أنَ الحمل على لزوم الاحتيساط *" ورفع اليد عن الأصول والقواعد 
والإطلاقات الكثيرة الواردة في الباب. بعِيدٍ جد وتخالف لارتكاز العقلاء في مقام 
جمع الأدلة. 

فم ربا يقال: إن مقتضى تخلتقتالخكت ل العنوان وإطلاقه عدم جواز 
الاستصباح به ولو حظة بل 'ولوكان:المنقنقت مزتفعا إلى الشريّاء ناش من عدم 
التأمّل في الرواية وارتكاز العقلا إن العناوين مختلفة ؛ فربّ| لاتكون ها نفسيّة 
حتّى يأتي فيها ما ذكره نظير قوله في روايات الباب: وأعلمهم إذا بعته ”"» فإنّ 
الإعلام بحسب حكم العرف ليس إلا للتحقّظ عن الابتلاء؛ فمع العلم بعدمه 
لابجب كما مر '*. وليس لأحد أن يقول:إنْ مقتضى الإطلاق وجوبه ولو مع لغويّة 








١ل‏ راجع الوسائل 37/11 الباب ” من أبواب مأ يكتسب ببه؛ و3١/‏ 90/4 الباب 48 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة. 

"- راجع السرائر ١/*‏ 17 كتاب الأطعمة؛ والمسالك ١/178؛‏ كتاب التجارة. 

راجع رياض المسائل /١‏ 544» كتاب التجارة؛ في جواز بيع الدهن المتتجّس لفائدة الاستصباح. 

4 الوسائل 37/17, كتاب التجارة: الباب 5 من أبواب ما يكتسب به؛ و15/ 7/4؛ كناب 
الأطعمة والأشربة: الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة. 

5-راجع ص17 من الكتاب. 








حال الشهرة والإجاع في المسآلة............ 3-2 تيل 


الإعلام. ضرورة عدم الإطلاق لمثله. والمقام من قبيله فإِنَ أهل العرف لايفهمون 
من النهي عن الاستصباح تحت السقفه إلا للتنزه عن النجس المحتمل أو 

المظنون» فلا إطلاق له يشمل ما ذكر. 

والإنصاف أنّ الجمع بينها وبين المطلقات المتقدّمة بها ذكرناه وأشار إليه 
شيخنا الأعظم”""؛ من أجمل الجموع وأوهن التصرّفات. 

تنا لانقول بأنّ النهي لمراعاة عدم تنجّس السقف حتّى يقال: إن تنجّسه 
لامانع منه. 

بل نقول: إِنّ ذلك لمراعاة حال المكلّف المبتلى بالدخخان تحت السقف» 
الالكون تنجمس بدنه ممنوعاً شرعاً ونيا بل لما يشترط فيه الطهارة» فالأجزاء 
الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيهتَاالسْجَاِسَةٍ ويحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم 
الابتلاء بأكل النجس المحتملء وكذآ مَآجْتمع منه في منفذ الأذن والأنف» بل وما 
اجتمع منه في السقف ربا يوجب لَجس كبحن التنزه منه للصلاة وغيرها. 








حال الشهرة والإجماع في المسألة 

هذامع أنّها رواية مرسلة غير مجبورة”» لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند 
قدماء أصحابناء فضلاً عن ثبوت الشهرة بالعمل بها. 

بل لو ثبتت الشهرة واحتمل استنادهم إليهاء تصير معلّلة لايجوز الاتكال 
عليهاء لاحتمال أن يكون نظرهم إلى جمع الروايات بتقييد المطلقات بهاء سيّم| وهو 
جمع عقلائي معروف لول التنّه ب) قدّمناه. 


اراجع المكاسب:* ٠‏ ذيل المسألة الرابعة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس. 
"المبسوط 5/ 1417 كتاب الأطعمة. 


16 5 القسم الأل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


كما أله لو ثبتت ول يحنمل استنادهم إليهاء كانت حجة بلا إشكال في مثل 
تلك المسألة التي وردت فيها روايات مطلقة في مقام البيان» وترك الأصحاب 
العمل بإطلاقهاء فلايجوز مع ذلك العمل بالإطلاق» وترك الشهرة في المسألة 
المخالفة للقواعد. 

إل أن يقال باحتمال أن يكون مستندهم في الحكم: قاعدة عدم جواز 
الانتفاع '' بالنجاسات؛ وم يعملوا بتلك الروايات؛ للخدشة في إطلاقهاء وهو ى) 
ترى. 

وكيف كان فثبوت الشهرة محل إشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو 
الإجماع على الجواز» كما ربّا يظهر من الشيخ في الخلاف: قال (في الأطعمةالمسألة 
9 (إذا ماتت الفارة في سمن أواز يبأو شيرج أو بزر نجس كله؛ وجاز 
الاستصباح به. ولايجوز أكله ولا الانتفاع به لغ رالاستصباح. وبه قال الشافعي». 
ثم نقل أقوال القوم ثم قال: دليَِناإجماع الفرقة وأخجبارهم» ثمّ قال: «وروى أبو 
سعيد الخدري أن النبي #قوسئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت: فقال: 
استصبحوا به ولاتأكلوه. وهو إجماع الصحابة؛ وروي ذلك عن علي مب دهم وابن 
عمرة. 

ثم قال (المسألة ١؟):‏ «إذا جاز الاستصباح به فإنَ دخحانه يكون طاهراً 
ولايكون نجساً ثم تمسّك بالأصل وعدم الدليل على النجاسة 27 

أقول:إطلاق المسأله الأول يقتضي جواز الاستصباح تحت السقف, سيّا 
مع التمسّك بأخبار الطائفة. فإنَ الأخبار المشار إليها هي ما تقدّمت من 
المطلقات التي في مقام البيان الدالّة على الجواز مطلقا وسيّا مع تمسّكه في مقابل 


١‏ راجع مفتاح الكرامة4/ 0 7 في جواز الاستصباح بالدهن النجس. 
1 كتاب الخلاف 774/8 كتاب الأطعمة؛ المسألة 1و1 


حال الشهرة والإجماع في المسألة 5 1 


من قال بعدم جواز الانتفاع برواية أبي سعيد المطلقة. 

وتؤكد الإطلاق بل كون نظره إلى الاستصباح تحت السقفء المسألة الأخرى 
التي ذكرها بعد الأولى» فإنَ جواز الاستصباح به مع طهارة الدخان لاربط بينهما 
إل من جهة أنه إذا لم يجز بحكم الشارع الاستصباح تحت السقف, يدل ذلك على 
نجاسته لما قدّمنا ذكره من فهم أهل العرف والعقلاء”" فيدلٌ ذلك على أن عمدة 
نظر الشيخ إلى الاستصباح تحت السقف في المسألة الأولى وقد ادعى الإجماع على 
جوازه. 

وعن المبسوط: «الأدهان إذا ماتت فيها فأرة» نجس (نجسة ‏ ظ) ويجوز 
عندنا وعند جماعة الاستصباح به فيباليسراج» ولايؤكل ٠‏ ولاينتفع به في غير 
الاستصباح» وفيه خلاف. وروى حابن أنه يستصبح به تحت السماء دون 
السقف. وهذا يدل على أن دخانله تمن خب أنَ عندي أنّ هذا مكروه. وأمّا 
دخانه و دخان كل نجس عندنالَسََابيَجتينَ>وأمّااما قطع بنجاسته قال قوم: 
دخانه نجسء وهو الذي قد 
ليس بنجس6”". انتهى. 

وهذه العبارة أيضاً شاهدة بأنّ مراده في الخلاف من الاستصباح ء أعمّ ما 
تحت السماء. 

والخلاف الذي أشار إليه يحتمل أن يكون من العامّة؛ ورواية الأصحاب 
تلك الرواية غير فتواهم بها. ويحتمل أن يكون خلاف بين أصحابنا لكنّه غير معتدٌ 
به عئده فأفتى بخلافه مع وجود رواية الأصحاب. وكيف كان يظهر من الخلاف 
أن الجواز مطلقاً اجماعيّة. 





“مناه من رواية أصحابنا. وقال آخرون وهو الأقوى: إِنّه 


١‏ راجع ص 19١‏ من الكتاب. 
اراجع المبسوط 3181/1 كتاب الأطعمة مع تفاوت ما في العبارة.-. 


1 ب القسم الأوّل: الاكتساب بالأعيان النجسة 


ولو قيل بظهور عبارة المبسوط في أن المسألة خلافيّة عند أصحابناء فلا أقلى 
من عدم الشهرة الجابرة أو المعتيرة عصر شيخ الطائفة وقبله. 

وهذا قال العلآمة في محكي المختلف في جواب ابن إدريس المدّعي بأنّ ما 
ذهب أحد من أصحابنا أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه؛ بل محظور 
بلاخلاف منهم: (إنّ هذا الر على شيخنا جهل وسخف. فإنَ الشيخ أعرف 
بأقوال علما ئنا والمسائل الإجماعيّة والخلافية». 7" انتهى. 

وهو كذلك؛ فالشيخ ادّعى الإجماع على الجواز أو أخبر بخلافية المسألة» 
فلايمكن تصديق الحلّي فيا ذكره 

وقد يتوهم من عبارة الخلاف في الببوع بأنَ الشيخ ادّعى الإجماع على لزوم. 
كون الاستصباح تحت الظلال. 

وهو خطأء لأنّه ادّعى ذلك على جباوازا البيبع لمن يستصبح تحت السماء» 
لاعلى عدم جوازه تحت الظلال: 

قال : «يجوز بيع زيت (الزيت ظ) النجس لمن يستصبح به تحت السماء. 
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقاً. وقال مالك و الشافعي: لايجوز بيعه بحال . 
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قوله تعانى: إوأحل الله البيع وحرّم الرب/ه» 
و قوله : «إلآ أن تكون تجارة عن تراض ».وهذا بيع وتجارة» وأيضاً دلالة الأصل. 
والمنع يحناج إلى دليل». ثمّ تمتك عليهم بها روي عن النبي تق أنه أذن في 
الاستصباح بالزيت النجس. وهو دليل على جواز بيعه للاستصباح. ون لغيره 
لايجوز إذا قلنا بدليل الخطاب .ء انتهى 00. 










وهو كا تترى ادّعى الإجماع وورود الأخبار على جوازه للاستصباح تحت 


. المختلف/ 7480:الفصل الخامس من كتاب الصيد و توابعه المسألة‎ ١ 
817 الخلاف 47/7 كتاب البيرع » المسألة‎ 


الانتفاع بالدهن المحتّجس لغير الاستصباح 5 /اه1 


السماء مقابل مالك والشافعئ؛ وهذا تمسّك بالآية والأصل والرواية من طريقهم» 
وَإنّا تمك بدليل الخطاب إذا قلنا به وعلى نحو التعليق. 

فلو كانت المسألة بشقَيها أي الجواز للاستصباح تحت السماء وعدمه له 
تحت الظل إجماعيّة. لتمسّك به فيهم| ولايدّعيه في خصوص الأولى» ولايبعد دعوى 
ظهور عبارته في جوازه مطلقاً. 

فتحصّل من جميع ما تقدّم أن المسألة ليست مشهورة ولاإجماعيّة لولم نقل 
بقيام الشهرة على الجواز. فمقتضى إطلاق الأدلّة والقواعد الجواز. 


الانتفاع بالدهن المتتّحنين لغير الاستصباح 

الرابع: الأقوى جوز الانتفتاعججةةاللدهن لغير الاستصباح؛ كعمل 
الصابون وطلٍ الأجرب والسفئٌ) وَكَذَيو يمه لذلك, للاصل وعموم أدلّة تنفيذ 
البيع؛ وقد سبق الكلام في أنَ الأصل جوازهما بها لامزيد عليه 2. مضافاً إلى أنّ 
الظاهر من أخبار الباب الجواز» فإِن قوله في صحيحة زرارة عن أبي جعفر- مب 
سدم «وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك76”» ظاهر في أن 
المقصود عدم الأكل وجواز الانتفاع بسائر الجهات. وإِنَّا خصّ الاستصباح 
بالذكر لمجرد المثالء وأنّهِ أوضح المنافع بعد الأكل؛ بل المنافع الأخر غير معتق بها. 

فاختصاصه بالذكر وإن وقع في روايات عديدة”" لكن ظاهر جعله مقابل 
الأكل في الصحيحة ورواية إسماعيل حيث قال فيها: «وأمّا الزيت فلاتبعه إلآ لمن 


1 الوسائل 17/17: كتاب التجارة» الباب7 من أبواب ما يكتسب به؛ الحدديث 7 
راجع نفس المصدر والباب؟ و /١7‏ 4 الباب 47 من الأطعمة المحرّمة. 


14 القسم الأول: الاكتساب بالأعيان النجسة 


للسراج وأمًا الأكل فلا""» أن سائر الانتفاعات غير الأكل جائن. 
وإلاً لقال: وأما غيره فلا 

بل المتفاهم من سائر الروايات أيضاً ذلك لمساعدة أهل العرف مع إلغاء 
المخصوصية. 

فيمكن أن يقال؛ إنّه لو فرض إطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع 
بالنجس لجاز تقيبده بها فيقال بجواز الانتفاع في المتنجسات دون النجاسات. 








0 الوسائل 17/17 الباب  من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ 


القسم الثاني: 








الاكتساب 
حراماً ولو شأناً 





























وهو على أتواع: ١‏ 














الأول: ما لاتكون له منفعة مقصودة إل الحرام وهو أمور: 


منها:هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام , ويأتي فيها ما تقدّم في القسم 
الأؤل”'' من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعتواماء وعن حرمة ثمنها 
بعنوانه» وعن بطلان المعاملة بها المترتّبٍ عليه كون ثمنها مقبوضاً بالمعاملة 
الفاسدة. 
إن المعاملة كالبيع مثلاً ف تفتحا للغاية المحرّمة» كمن باع الصنم 
اللعبادة بنحو التواطي عليها أو نحو الأشتراظ قي خسن العقد. 

وقد يبيع ممّن يصدر منه الحرام كبيعها من يعبدهاء أو تمن يبيعها تمن يعبدها 
كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني. 

وقد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتّب الحرام عليها إِمّا للعلم بأنَ المسلم 
المشتري لايسلمها إلى الوثني» أو لانقمراض الطائفة التي تعبدها كا لو أرج 
صنم من الحفريّات عن الآثار القديمة البائدة الحالك أهلها وانقرضت الطائفة 
التي تعبدهاء وإ ايشتريها قوم لحفظ الآثار العتيقة؛ كما تعلّق به أغراض العقلاء 
أحياناء وإِنّْا تشتريها لهيثتها وصورتها الصنميّة با أنّهامن الآثار القديمة. 

وقد تباع لغرض كسرهاء وهو تارة يرجع إلى المشتري كمن أراد أن يشتهر بين 








١راجع‏ ص 4 7١‏ و 77 من الكتاب. 


1 - القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


الناس بأنّه كاسر الأصنام» أو أراد الثواب الأخروي وأخرى إلى البائع كمن عجز 
عن كسرها أو كان له مؤنة أراد تحميلها على المشتري. إلى غيرها من الصور. 

لاينبغي الإشكال في حرمة بيعها وبطلانه في الصور التي يترتّب عليها 
الحرامء لاستقلال العقل بقبح ماي 
تنفيذ البيع وإيجاب الوفاء بالعقد المتريّب عليه عبادة غير الله تعالى ‏ . بل لو 
ادّعى أحد القطع بأنَ الشارع الأقدس الذي لايرضى ببيع الخمر وششرائها وعصرها 
ولعن بائعها ومشتريها وحرّم ثمنها وجعله سحتاً لايرضى بذلك في الصتم 
ولايرضى ببيعه وشرائه ونحوهما. 

بل يستفاد من الادلّة أن تحريم هين الخمر وسائر المسكرات وتحريم ببعها 
وشرائهاء للفساد المترتّب عليهاء وتْخَلِوَم أن الإفساد المترنّب على الأوثان وبيعها 
وشرائهاء أمَ جميع المفاسد» وليس وراءعهادان قزلية. 

بل يظهر من الروايات الْنمَوْلَع نبول الله َي وأبي جعفر مله سهم-» 
وأبي عبد الله مبه سدم » مستفيضة””) أنّ مدمن الخمر كعابد وثنء أنّ عبادته شرّ 
عليها فوق ما يترتب عليه؛ فكيف يمكن ذلك التشديد في الخمر لقلع 
الفساد دون الأوثان؟ 





عليه عبادة الأوثان ومبغوضيّته . بل قبح 





مضافاً إلى دلالة الروايات العامة المتقدّمة كرواية التحف وغيرها "؟ على 
بعض المقصود» وإشعار بعض ما وردت في الخمر ”"كقوله مد الم 
حرّم شربها حرّم ثمنها؛ على بعضء وخخصوص صحيحة ابن أذينة» قال: كتبت إلى 
أبي عبدالله -مبه سدم أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: 





«إِنّ الذي 


١‏ الوسائل 07/177 ء كتاب الأطعمة والأشربة» الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحزمة. 
؟-راجع ص 4 من الكتاب ومابعدها. 
“ال الوسائل 17/ 174. كتاب التجارة» الباب 28 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١و3,‏ 
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«لابأس به » وعن رجل له خشب فباعه من يتخذه صلباناً؟ قال: «لاه '"» ورواية 
عمرو بن حريث ؛ قال: سألت أبا عبد اله مب همعن التوت أبيعه يصنع 
للصليب والصنم؟ قال: «لا0 ”يدل على بعضه. 

نعم الظاهر أنّ دلالة الأولى بالفحوى لأنّ الصلبان شعار التنصّر وليست 
كالصتم. 

و في وجوب كسرها وعدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع» 





فلايصحٌ بيعها وشراؤها لتقرّمهما بهاء فخرجت بذلك عن شمول أدلة تنفيذ البيع 
هذا مع دعاوي عدم الخلاف والإمماع على أمور: منها التكشب بهياكل 
العبادة كالصنم ”". 


بل عن الرياض الاستيدلال عل خرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض 
النقل في كلام جماعة"» وإن أنكر الاسَتقاضَةَ حب مفتاح الكرامة". 


وعن المنتهى حكاية عدم الخلاف على حرمة عملهاء المستلزمة لحرمة 
التكسسب بها غلى ما قيل”". وعن مجمع البرهان الإجماع عليها ”*. 


١‏ الوسائل 177/15» كتاب التجارة» الباب ١‏ 4من أبواب ما يكتسب به الحديث1. 

نفس المصدر وإلباب» الحديث 5م 

جع الجواهر 219/17 النوع الثاني ما يحرم التكسب به؛ ومستند الشيعة 7/ 0171 في حرمة بيع 
آلات الهو والتكشب بها من المكاسب؛ والمكاسب للشيخ الأعظم:14» في النوع الشاني مما يحرم 
التكسب به. 

غ-الرياض /١‏ 444» كاب التجارة» الفصل الثاني في الآلات المحرّمة. 

تأ ناح الكرامة ١/4‏ فييا يكون المقصود منه حراماً من المتاجر |. 

1-نفس المصدرة والمنتهى 131/7 ٠١‏ ات الات ما يع لبحريم ما قصديم, 

5 مجمع الفائدة والبرهان ١/4‏ 4 أقسام التجارة وأحكامها. 
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وني مفتاح الكرامة بعد نقسل الإجماع وعدم الخلاف عن بعضء قال: والأمر 
سهل إذ الإجماع معلوم'". 

وني الجواهر: بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه.(©. 

هذا حال ما علم ترنّب الحرام عليه؛ ولايبعد إلحاق ما يكون مظنّة لذلك 
به. بل صورة احتمال تسر بضاً احنياطا لأهميّة الموضوع وشدّة الاهتمام به 
فلايقصر عن الأعراض والنفوس؛ بل أولى منهما في إيجاب الالحتياط . 


بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام 

نعم الادلّة قاصرة عن إثبات«الحكملالصورة التي يعلم بعدم تنب الحرام 
عليهاء سيّما في صورة انقراض الظائفة الخبيئة|العابدة لها وعدم احتهال عابد لها 
ولو في الاستقبال احترالاً عقيلائيضرورة عدم شيمول الأدلّة اللفظية ولامعقد 
عدم الخلاف والإجماع لا وانصرافها عنها. 

بل لايبعد عدم شموفم) لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة مم يخرجه عن 
تحت يد عابديه ويحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحال المعدّة فينقطع بذلك 
عن أيدي عبدته» وإن لابخلو عن إشكال في هذه الصورة؛ بل يمكن إججراء 
استصحاب وجوب الكسر وحرمة البيع ونفي الماليّة وبطلان المعاملة و سحتيّة 
الثمن فيهاء على إشكال ناش من الإشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام 
المستكشفة عن حكم العقل» لالما ذكره شيخنا الأعظم””» فإنًا قد فرغنا عن 












١-مفتاح‏ الكرامة 51/4 
الجواهر 17/ 10 النوع الثاني ما يحرم التكسب به 
“ل راجع فرائد الأصول/ 707/4, الأمر الثالث من التنبيهات. 
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تصوير جرياها ودفع إشكاله: بل لما ذكرناه في محلّه من عدم جريان استصحاب 
الحكم الجزئي, لأنّ الحكم المستكشف من منساط عقلي لايمكن أوسعيتته عن 
موضوعه ومناطه. ولااستصحاب الكلي لأنّ الجامع بين الحكمين انتزاعي عقلي 
لاحكم شرعي» ولاموضوع ذو حكم كذلك. والتفصيل يطلب من مظالّه. "2 

ويهذا يستشكل جريانه في بعض صور أخره كما إذا وجد صنم يعلم بأنّه 
كان معبوداً في عصر الإسلام؛ ثم انقرض عبدته ولايجتمل عودهم فإنَ الأدلة كي 
مرّت قاصرة عن إثبات الأحكام لها لو بيعت لغرض حفظ العتيقة وقد عرفت حال 
الاستصحاب. 





إل أن يقال: إنَ تدك الأحكياط يجوب الكسر وسلب الماليّة غير 
مستكشفة من حكم العقل محضاً نين هاما ذكر بل حكمه من مؤيّدات 
ثبوت أحكامها شرعاً والأدلّة الشرعيّة نحو الإجماع والأخبار المتفرّقة في الأبواب» 
غير قاصرة عن إثباتهاء ومعه يمكن بوت تلكَ الأحكام يمناطات أعمّ مما أدركها 
العقل؛ ومعه يجري الاستصحاب. والمسألة تحتاج إلى مزيد غور. 

ثم إن الاستصحابات المشار إليها إِنَّ) تجري لو أحرز تعلق الأحكام بصنم 
ولو من باب التطبيق وشكٌ في بقائهاء وأمًا إذا احتمل عدم التعلّق فلا. وذلك مثل 
صنم يحتمل صنعته بعد انقراض عابديه لأغراض أخر. 

بل لايجري فيه إذا علم كونه مصنوعاً في أعصار قبل الإسلام مع انقراض 
عبدته في تلك الأعصار ولو علم بعبادتهم له؛ لعدم جريان استصحاب أحكام 
الشرائع السابقة. 


اراجع الرسائل للمؤلّف ‏ فتس سه /١‏ “/اومابعدهاء فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام 
العقلية. 


133 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


بل يمكن منع جريان الاستصحابات المتقدّمة بأن يقال: إِنّ حرمة البيع 
غير ثابتة للصنم رأساً ني صورة بيعه للإخسراج عن يد عابديه» وفيه] 
الحرام؛ فلاقضية متيقنة حتّى تستصحبء وكذا حال سائر العناوين المتقدّمة 
حتّى وجوب الكسي وبالجملة» ليس الشكٌ في بقاء الأحكام المذكورة. 

فتحصّل ما ذكر أن الأشبه بالقواعد عدم المنع عن البيع في الصور الأخيرة 
سيّها مثل ما خرج من حفريّات باد أهلها وانقرض عبدته ولم يرج عودهم. 

وبا ذكرناه تظهر قّة صحة البيع لغرض إدراك ثواب الكسنى أو غرض آنخر 
في كسره» موجب لاليته ومرغوبية 

إلا أن يقال باستلزام ذلك لبعضخ الإشبالات العقلية: 

منها: أن الفساد المترتّب علل هيأكل اللميأدة علّة لإسقاط ماليّتهاء وإيجاب 
كسرها. وإيجاب الكسر سب رتب الثواب علي لإيجابه. فلو صار ذلك علّة 
لماليّتهاء يلزم أن يكون الشيء علّة لثبوت نقيض معلول علة علّته» وذلك مستلزم 
لنفي علّة علّته المستلزم لعدم 'ذاته. 

ومنها: أنَ إيجاب الكسر مضا لماليّتهء فلو ثبت الماليّة به يلزم إيجاد الشيء 
مضاده المستلزم لعدم ذاته. 

ومنها: أن إيجاب الكسر لو صار سبباً للماليّة يلزم منه عدم إيجابه» بل عدم 
جوازه» لأنه مال حترم» فيلزم من إيجاب الكسر عدمه. 

والجواب عنها: أن الفساد لايمكن أن يصير علّة لإسققاط الماليّة الآثية من 
قبل معلوله أي إيجاب الكس للزوم كون الشيء علّة لعدم معلول معلوله؛ وهو 
مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه» فهو علّة لسلب الماليّة الشابتة لها من غير 
ناحية الكسس, 
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وأيضاً إن إيجاب الكسر على فرض مضادّته للم|ليّة لايمكن أن يكون مضاذاً 
اللماليّة الآتية من قبله» لاستلزام أن يكون الشيء ضدّ معلوله» فيكون ضذاً للماليّة 
التي من غير ناحية الكسر. 
ضاً إن الماليّة الآنية من قبل وجسوب الكسر لايمكن أن تكون مائعة عن 
وجوبه فاماليّة من غير تلك الناحية مانعة عنه. 





حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة 

ثمإِنَ صحّة البيع لغاية الكسر تتوّقف على إحراز أن المشتري يشتريه لتلك 
الغاية» لأنّ مالّته تتوّف على هذه الغايةةأوميع الشكٌ في كونه لهاء يشك في ماليّتهء 
فلاتصح المعاوضة عليه» بل صحخة(ضليظة ويه ونحوهما أيضاً تتوقف على ذلك 
الإحراز لعدم جوازها إلا لتلك الغايةر 

وهذا الفرع غير ما تعرّض له الغلآمة في محكي التذكرة «أنّه إذا كان 
لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري من يوثق بديانته فإنّه يجوز 
بيعها على الأقوى؛؛ انتهى7". 

فِنَ الظاهر من اعتبار القيمة للمكسورء أن مصحّح البيع قيمة المادّة 
وماليّتهاء فلو قلنا في الفرع الذي تعرّضه بعدم اعتبار الوثوق في صحته لانقول به 
في هذا الفرع المتوقف ماليّتها وصحّة المعاوضة عليه على كون الاشتراء للكسر كما 
لايخفى. 

وليس الشواب المترتّب على الكسر وكذا سائر فوائد الكس نظير الفوائد 
المترتبة على الأشياء الموجبة لماليّتها وصحّة بيعهاء كان المشتري يشترها لتلك 


١‏ راجع مفتاح الكرامة 4/ 7 فيها يكون المقصود منه حراماً من المتاجر المحظورة. 
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الفائدة أم لا. 

لأنّ تلك الفوائد موجبة للماليّة مطلقاً من غير توقّف على قصد انتفاع 
المشتريء وكذا صحّة المعاملة لاتدوقف عليه بخلاف فائدة الكسس فإنّها ليست 
موجبة للماليّة المطلقة بحيث يقال بصحة البيع معها مطلقاًء فتدبّر. فلابدٌ فيه من 
البيع تمن يطمشن ويوئق به أو قامت القرائن على أنّه يبتاع نتلك الغاية ولو 
بالتسبيب إن لم يضر بالفوريّة» لو قلنا بوجوب الكسر فوراً. 

تمن بيع الصنم وابتياعه تارة يكونان بداعي هيثته كابتياخ الوثني مثلاه 
وأخرى بداعي مادّته ىا كانت من الأحجار الكريمة» وثالشة بداعيهها بأن تكون 
هما مرغوبيّة صارت داعية إلى ابتياعه. 

وهذه الصور من صور بيع الأطكثئام بأ قيها ما تقدّم. 

وليس المراد من بيع الصنع بيع هيثته» فإنّها ليست بصنم ولامتعلّقة 
للمعاملة لدى العقلاء: بل الصئم عبارة عن الموجود المتهيء بتلك الهميئة الخاضّة» 
والفيئة ليست طرفا لإضافة المعاملة في مورد من الموارد؛ بل طرفها هو الموجود 
المتصوّر بحيثيّة تقبيديّة» أو الموجود لأجل الصورة بالحيئيّة التعليلية. 

فبيع الصنم عحرّم باطل في الصور المتقدّمة التي قلنا بها سواء بيع بداعي 
الهيثة أو المادّة أو بداعييهما. 

ثمإنَ الظاهر أن الفرع المتقدّم المحكي عن التتذكرة كان المفروض فيه بيع 
الصتم الخارجي لابيع مادّته. 

فعليه تصحٌ الشرائط التي اعتبرهاء من كون المادّة ذات قيمة» وكون البيع 
للكس وكون ا مشتري موثوقاًبه. 

فإنَ البيسع إذا تعلق بالصنم الخارجي وم تكن لمادّته قيمة يبطل؛ لعدم 
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اعتبار قيمة الهيئة» والفرض عدم قيمة للمادّة: فلايكون مالاً يذل بإزائه المال. 
ومفروض العلآمة ليس ما كان الكسر موجباً لماليّة كي فرضتاه سابقاً» فإنَ ذلك 
الفرض مغفول عنه نادر الاتفاق. / 

وأمًا اشتراط كونه للكسر لأنّه مع عدمه يصير مشمولاً لأدلّة بطلان بيع 
الصنمء وهو وإن كان بإطلاقه حل إشكال كما تقدّم, لكنّ الظاهر أن المفروض في 
كلامه غير تلك الصور النادرة المتقدّمة. 

وأمّا اشتراط كون المشتري موثوقاً به فهو شرط ظاهري لإحراز شرط المعاملة» 
وهو كون الابتياع للكس, ومع عدم الوثوق به لايحرز غالباً. 

فالشرائط وقعت في ملها ء على مإهزوّظاهر عبارة التذكرة؛ وهو وقوع البيع 
على المياكل الصحيحة للكسر. 

وقد ملها الشيخ الأنصاري ”عل كلاف ظاهرهاء ثم تنظر فيها. 

نعمء ما أورده على العلامة وأرد ع المحم الّثان. على ما في العبارة المنقولة 
عن جامع المقاصدء فإِنَ المفروض فيها وقوع البيع على المكسورء لاعلى الصحيح» 
قال: «لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرهاء وكان المشتري موثوقاً 
به وأنّه يكسرهاء أمكن القول بصحّة البيع »”". انتهى. 

أقول: تأني قوة صحّته ولو لم يكن المشتري موثوقاً به» بل ولو مع العلم بعدم 
لش 


فرع: حكم بيع مادّة الأصنام 
ما تقدّم هي صور ببع الأصنام. وأمّا بيع مادّتهاء فالتحقيق عدم الصحّة لو 


١المكاسب:16ء‏ النوع الثاني عا يحرم التكشب به. 
راجع المكاسب:168 النوع الثاني مما يحرم التكسّسب بهه وجامع المقاصد 4/ 17: أقسام المتاجر. 
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لم تكن ها قيمة رأسأًء أو كانت ها قيمة بلحاظ الصورة» ى| قد يتّفق أن تصير 
مادّة بلحاظ تصورّها بصورة ذات قيمة:» أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها 
الأصليّة وهذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الفيئة. 

أو كانت لها قيمة لكن لايمكن محو الصورة عنها إلا بإبطالها عن اماليّة. 

أو كانت ها قيمة لكن لايمكن إبطال الصورة رأساً. 

ففي جميع الصور بطل البيع على الأقوى: 

أمّا الأولى فظاهرة. وأما الثانية فلانّ الماليّة الآتية من قبل الصورة ساقطة 
لدى الشارع الأقدسء إذ الحكم بإبطال الهيئة الموجب لإبطال ماليّة الماذق» 
لايجتمع مع اعتبار ماليّتهاء فلاضمإناغ كبيرها الموجب لإبطال ماليّتها وماليّة 





مكسورها. 
ومنه يظهر ال حال في الثائشة»يفان بيماب الكبسر بلاضمان» ملازم لإسقاط 
ماليّة الماذة. 


وني الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادّة الفساد.فلا ماليّة لما على جميع 
التقادين فلايصحٌ بيعها. 

وكذا لايصحّ لو كانت ها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة 
المساوية لقيمة الصورة؛ لأنّ البيع كذلك مع سقوط الصورة عن الماليّة» وفي محيط 
التشريع» سفهي غير عقلاتي» فلاتشمله أدلّة تنفيذ المعاملات» ولايمكن كشف 
رضى الشارع فيها ومعه تقع باطلة. 

وأمّا إذا كانت للمادّة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة يكون بيع 
المادّة بلحاظ قيمتها عقلائياً مورداً لإمضاء الشارع وتنفيذه المعاملات. فلو باع 
الماّة بقيمتها يصح. 
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وكذا لو كانت للمادّة قيمة ملحوظة غير مستهلكة فباعها بقيمتهاء أو أكثر 
مالم يصل إلى حدّ السفه. 

نان في تلك الصور يصحٌ البيع ولو مع شرط إبقاء الصورة فضلاً عن عدم 
الاشتراط» أو اشتراط الكسره كان المشتري موثوقاً بديانته أم لا. 

بل مقتضى القاعدة صحَّته ولو باعه من وثني يبتاعه للعبادة وشرط على 
البائع عدم الكسى بناء على عدم كون الشرط الفاسد مفسداً. 

لأنَ ما وقعت عليه المعاملة هي المادّة» ولامانع من بيعها لكونها غير الصنم. 
وكون الشرط فاسداً والتسليم إعانةٌ على الإثم» لايوجبان بطلان المعاملة. 

ولو قيل: إِنْ البيع المذكور موجث لإشباية الفساد» بل يمكن بهذه الحيلة 
ترويج سوق بيع الأصنام وآلات الملأهي والقبار؛ والمقطوع من مذاق الشارع عدم 
إمضاء تلك المعاملات 

يقال:إِنْ المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحيح الشرط الكذائي» 
وتحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد. لابطلان المعاملة على المادّة أي 
الخشب و الحجر ونحوهماء أو حرمة بيعها وثمنها. ولافرق بين ما ذكر وبين بيع 
شيء كالفرس والشرط على البائع بتسليم صنم إليه؛ أو صنع آلة وله فإنّ 
الشرط فاسدء والتسليم والصنع محرّمان» دون المعاملة على الشيء المباح. 

ولايلزم منه تشييع الفساد وترويج الباطل» كا هو واضح. 

فتحصّز ما من أن بيع المادّة في الفرض مطلقاًء صحيح من غير توقّف عل 
اشتراط الكسر وكون المشتري موثوقاً به. كما قال به المحقّق الثاني في عبارته 
المحكية. 


يفن : القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


حكم آلات القمار واللهو ونحوها 


ثم إن البحث عن آلات القمار و آلات اللهو وأواني الذهب والفضة 
والدراهم المغشوشة» نظير البحث عن هياكل العبادات؛ فلا داعي إلى التكرار. 

نعمء لايأتي فيها ما قلناه في الهياكل من الوجه العقليٍ على البطلان» ولا ما 
ذكرناه من فحوى أدلّة حرمة الخمر. 

وإن أمكن دعوى الجزم بعسدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات 
القمار واللهو التي لايقصد منها إلا الفياد والحرام. 

هذا مع دعوى عدم الخلاقيموالإجماع عليه. بل ادّعى السيد صاحب 
الرياض الإجماع المستفيض عليه *حَقناقا إل الأدلة العامّة المؤيّدة» وإن ضعفت 
أسنادها. 


الأخبار الواردة في خصوص آلات القهار 

وتدلّ في خصوص آلات القمار رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مب ددم في 
قوله ‏ تعالى إنّ) الخمر والميسر ...4 . وفيها: «وأمًا الميسر فالنرد والشطرنج . 
وكل قبار ميسرء» إلى أن قال: «كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام 
من الله عزم 06 

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله مب دهم » قال: «بيع الشطرنج حرام» 
١‏ راجع الجواهر 55/17 النوع الثاني ما يحرم التكتب به؛ ورياض المسائل النوع الثاني 


عن يحرم التكشب به. 
'- الوسائل 0774/١7‏ كتاب التجارة» الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 117. 


الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار 5 0# 
وأكل ثمنه سحت...6 20 

وني رواية المناهي: و «نبى رسول الله يعن بيع النرد» 29 

ويمكن إسراء الحكم لسائر آلاته بإلغاء الخصوصية على إشكال. 

نعم في صحيحة معمّر بن خلاد عن أبي الحسن_مبه سام قال: «النرد 
والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة. وكل ما قومر عليه فهو ميسر' (". 

ولعل عموم التنسزيل وعدم الفصل بين أربعة عشر وغيرها وإلغاء 
الخصوصيّة عنهاء كاف في المطلوب. وعن تفسير أبي الفتوح عن رسول الله إل 

فيها :«وأمرني أن أمحو المزامير و المعازف والأوتار وأمور الجاهليّة»: إلى أن 
قال: «إِنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمتهآالتتجارة بها حرام» 29, 

تدلّ على المطلوب في آلات الله ولاتخل ومن إشعار أو دلالة بالنسبة إلى 
سائر آلات الفساد. فلا إشكا ل قاتلبكم إجمالاًٍ 

نعم لو كانت لبعض الآلات متفعة محلّلة؛ تنسلك في القسم الآني. كما أن 
أواني الذهب والفضّة كذلك؛ لعدم حرمة اقتنائها بل وتزيين الرفوف بها على 
الأقوى. 

وكذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسكة المشوشة كالتزيين وغيره» تنسلك في 
القسم الآتي. 
١‏ الوسائل 51/17 7؛ كتاب التجارة: الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 
'- الوسائل 147/17 كتاب التجارة؛ الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث . 
"نفس المصدر والباب» الحديث ١‏ 
4-المستدرك 714/1(ط. القديم408/7) كتاب التجارة 


الحديث 15 وتفسير أبي الفدوح 31/4 في تفسير سورة 
قوله«والأوثان». 








الباب 7/4 من أبواب ما يكتسب به 
لقيان» ولكن فيهما زاد بعد الأوتار 


0000 : القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرّمة وظّلة 

النوع الثاني: ما يقصد منه المنفعة المحرّمة: فيه| إذا كان لشيء منفعة محرّمة 
ومحلّلة» كأواني الذهب والفضّة. وهو على أقسام: 

منها: أن يكون المبيع كلا مقيّداً بنحو لاينطيق إلا على المحرّم؛ كبيع العنب 
الذي ينتهي إلى التخمير, 

فيكون المبييع حصّة من العنب كسائر الكليّات المقيّدة. بأن يقال: كا أنّ 
العنب الأحمر لاينطبق إلآّ على مصاديق خاصضّة: فإذا تعلق به البيع يكون المبيع 
حصّة من الكلي لاتنطبق إلآ على معشاديْكهل يصحّ تقيد الكلي بأيّ قد تراضى 
عليه المتعاقدان. 

فإذاباع العنب المتَهَبيَ إلى المي كان ,مص داق المبيع؛ هو العنب 
المتعقّب به لا العنب المطلق. فإذا تسلّمه المشتري ول يستعمله في التخمين 
يكشف عن عدم كونه مصداقا للمبيع. 

ومنها:أن يكون المبيع جزئياً خارجياً مع توصيفه بالوصف المتقدّم. فيكون 
المبيع» الموجود المنتهي إلى التخمير. فلو لم ينته إليه يكشف عن عدم كونه مبيعا» 
أو عن تخلّف الوصف. 

ومنها: أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخحرء كان المبيع كليّاً أو جز 
بحيث يكشف عدم الانتهاء عن عدم كونه مصداقاً للمبيع» أو عدم كونه مبيعاً. 

والظاهر بطلان البيع في هذه الصور لعدم عقلائية الملك الحيثي. 

والفرق بين هذا القيد وقيد كون العنب أحمر أو أصفرء أنّ مصداق الأجمر 
بعد تسليمه يكون ملكاً طلقاً للمشتريء وأمّا العنب المنتهي إلى التخمير فليس 






حكم امبيع إذا اشترط أن لايتصرف فيه إلآ في المحم 11 


ملكاً له إلا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات؛ ولم يعهد لدى العقلاء هذا 
النحو من الملكيّة» وإلاً لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلآء فلايكون ملكه 
إلا حصّة من الرداء » أو حيئيّة منه» فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيّته. 
وأنت خببر بأنّ هذا النحو من الملكيّة غير عقلائيّة ولامعهودة. 

فالعنب المنتهي إلي التخمير لو صار ملكا لازمه عدم ملكيّة العنب بنحو 
الإطلاق وبجميع الحيثيّات» بل حصّة أو حيئيّة خاصّةمنه؛ فلايكون بما أنّه مأكول 
أوغير ذلك مبيعاً ولاملكاً للمشتري؛ وهو تخالف لاعتبار العقلاء» وكذا الحال في 
التعليق والشرط. 

نعم يمكن المناقشة في الإشكال فيْالصورة التي يكون المبيع شخصيّا بأن 
يقال: إن المبيع هو الموجود الخارجي والققد مب قبيل الوصف الذي يكون تخلفه 
غير مبطلء لكن يأتي فيها الإشكال اليف آلتصورة الآتية. أي اشتراط عدم 
الانتفاع إل بالمحرّم. 





حكم المبيع إذا اشترط أن لايتصيرّف فيه إلآّ في المحرّم 
ومنها: أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لايتصرف فيه إلآفي المحرّم. 
وهو قد يرجع إلى شرطين: أحدهما أن لايتصرّف في المحلّل» ونانيهه| أن 


يصرفه في المحرّم . 
وقد يشترط عليه شرطاً واحداً وهو عدم التصرّف في المحلّل من دون شرط 
الصرف في المحرّم . 


ومن هذا القبيل ما إذا تواطنا عليه بحيث يقع العقد مبنياً عليه وأمّا مع 
التواطي عليه بحيث لايرجع إلى بناء العقد عليه فهو خارج عن الفرض. 


لفن القسم الثاتي: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


والأقوى بطلان البيع في تلك الصورء سواء رجع الاشتراط إلى شرطين أم لا 
وسواء كان الشرط في ضمن العقد أم بحكمه كما أشرنا إليه؛ لأنّ مثل هذا الشرط 
تخالف لمقتضى العقد. فإِنْ اعتبار الملكيّة موقوف على كون الشيء ذا منفعة» ولو 
في الجملة يصمٌ للم لك الانتفاع به. 

فلو فرض كون شيء مسلوب الانتفاع مطلقاً لايعتيره العقلاء مال ولاملكاً. 

لاأقول: إِنّ الملكيّة والماليّة نفس الانتفاعات» بل أقول: إِنَّ مناط اعتبارهما 
لدى العقلاء صحّة الانتفاع ولو في الجملة؛ فمسلوب الانتفاع بقول مطلق ليس 
ملكا ولامالاً. 

كم أنه لو سلب مطلق الإنتقاعانك عن شيء بالنسبة إلى شخص لايعتبره 
العقلاء ملكا ومالاً له في بعض الالحال. 

فحينئذ نقول: إذا شرّط اباتع تلن :النشتري :أن لاينتفع بالمبيع مطلقاً فهو 

قوّة بيع شيء بشرط عدم صيرورته ملكاً للمشتري» فيكون تخالفاً لمقتضى العقد 

وموجباً لبطلانه؛ سواء قلنا بن الشرط الفاسد مفسد أم لاء لأنّ الخلاف في الشرط 
الفاسد إِنّ) هو في الشروط الي لايضرٌ اشتراطها بقوام المساملة» وأمَا الشروط 
المنافية لماهيتها وقوامهاء فلاينبغي الكلام في مفسديتهاء لرجوعها إلى التناقض في 
الجعل والتنافي في الإنشاء.والمقام من قبيل ذلك. فإنّ العنب مثلاً مسلوب المنفعة 
بحسب قانون الشرع من حيث التخميره فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتضاع 
بالمحلّل؛ يرجع إلى انتقال شيء مسلوب المنفعة مطلقاً فلاتعتبر معه الملكيّة 
للمشتري» فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكيّة » وإن لم يكن بعينه هو 

لايقال: إنَ هذا الشرط لايناني مقتضى العقد في محيط العقلاء وبحسب 
نظرهم» والبطلان الشرعي غير المنافاة لمقتضى العقد. 








حكم المبيع إذا اشترط أن لابتصرف فيه إلآفي المحزم............- لين 


فإنّه يقال: يكفي في الفته لمفتضى العقد مخالفته له في حيط القانون اللازم 
الإجراء عقلاّ وهذا لايصحّ بيع الخمر لإسقاط الشارع ماليّتهاء فلاتكون معاملتها 
مبادلة مال بهال بلحاظ القانون الإمي. 

وإن شئت قلت: إسقاط الشارع ماليّة شيء تخطئة العقلاء في حكمهم؛ 
ففي المقام إنّ شرط عدم الانتفاع بالمحلّل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقاً ولو 
بلحاظ الشرع فيكون مالفا لمقتضاه. 

أو قلت: إِنّ اشتراط عدم الانتفاع بالخمر إلآفي المحرّم» ينحل إلى شرطين 
كا تقدّم: أحدهما: شرط عدم الانتفاعات المحلّلة» وهو من الشروط السسائغة. 
العدم كونه تخالفاً للشرع. والثاني: شرط الإنتفاع بالمحرّم؛ وهو باطل. فلاحالة 
يكون المشتري محروساً عن الانتفاع با بيع ملق شرصاً وشرطا وهو المنظور من 
المخالفة لمقتضى العقد لدى العَقلاءَفإنََالشْْء المسلوب المنفعة مطلقاً لايع 
ملكا ولامالاً. 

ويمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخس وهو أن ماليّة الأشياء كما 
تقدّم_إِنّْا هي بلحاظ المنافع المترئّبة عليهاء فا لامنفعة له مطلقاً ليس بهال» فإذا 
اشترط على المشتري أن لايتتفع من العنب مشلا إل الانتفاع بالمحرّم» فلاحالة 
يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرّم» والماليّة الآتية من قبله. مع أن هذه المالية 
ساقطة شرعا. 

فرالية العنب الآنية من قبل المنافع المحلّلة ساقطة فرضاً حسب اشتراط 
البائع» فلايمكن أن يكون البيع صحيحاً بلحاظ الماليّة الآنية من قبلهاء والماليّة 
الساقطة شرعاً لاتصلح للمبادلة» فيكون دليل إ. إسقاطها جاكاً على أدلّة تنفيذ البيع 
بإخراج المعاملة عن موضوع أدلّته وإدخافا في أكل المال بالباطل. 

ولك أن تجعل هذا الأخير وجهاً ثالثاً للبطلان, وهو الاستدلال بالآية 


يكين القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


الكريمة" بعد تحكيم ما دلّت على سقوط الماليّة الآتية من قبل المنفعة المحرّمة 
على الآيةه صدراً وذيلاً كما أشرنا إليه. 

ولايعتبر ني الحكومة أن يؤخذ في الدليل الحاكم عين العنوان الذي أخذ في 
المحكوم؛ فكما أن قوله: الخمر ليست بوال» حاكم على الآية إخراجاً وإدخالةه 
كذلك ما دلت على إهراقها وإتلافها بلاضمان, الظاهر منها إسقاط ماليّتهاء 
حاكمة عليها. 

بل لايبعسد تحكيم الدليل اللي على الدليل اللفظي؛ فإذا قام الإجماع على 
عدم ساليّة الخمر يكون منقّحاً لموضوع أكل المال بالباطل؛ فإِنّ أكل الثمن في 
مقابل ما ليس بهال أكل له بالباطلء ويخرجاً عن التجارة تعبّداً ولو لم يطلق على 
مثله الحكومة كما قوّيناه في الأصولا "يفام اجة فيه بعد كون الإنتاج واحداً. 

وهنا تقريب رابع للبطلان بأنَ يقَآل: إن الشمن واقع في مقابل العنب بشرط 
الانتفاع الخاصٌ . وهذا الانتمآع ليحصل لَلَمُسُتريء فيكون المال المأخصوذ 
بلحاظه» أو بلحاظ الماليّة الآتية من قبله» مأخوذاً بلاحصول العوض؛ ومثله ليس 
بمعاملة, لأنها متقوّمة بتبادل الانتقالين ومع فقده لاتتحقّقء تأمل. 

وقد ظهر مما ذكر أن القول بالبطلان هاهنا غير مبني على القول بمفسدية 
الشرط الفاسد. 

وهذا قلنا بالبطلان ولو مع شرط عدم الاستفادة بالمحلّل؛ والسكوت عن 
الاستفادة بالمحرّم؛ فإِنّه شرط سائغ لكن يبطل البيع لالفساد الشرط بل للوجوه 
المتقدمة. 


رة النساء(4)» الآية 78 
1 راجع الرسائل للمؤّف_فة:-١/‏ 574: بيان ضابط الحكومة. 





حكم المبيع إذا اشترط أن لايتصيرف فيه إل في المحرّم لكل 





وتؤيّده الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب من 
والتوت تمن يصنع الصليب أو الصنم”"» بل وما وردت في لعن رسول الله 8 
الخمر و غارسها وحارسها وبائعها...'”2 المستفاد منها أن بائع العنب للخمرأيضاً 
ملعون. 

ومعلوم أنّ ملعونيته لأجل عمله؛ فعمله مبغوض. 

بل يمكن أن يقال: لايجتمع مبغوضيّة البيع بعنوانه مع تنفيذه والإلزام 
بالعمل على وفقه. 

نعم لو كانت المبغوضيّة بعنوان آخر كالإعانة على الإثم» كما هو محتمل في 
المقام» لاتدلّ على البطلان. فلو نوقش في حوفي ما تقدّم غنى وكفاية. 

لكن يمكن المناقشة في أساس | التقلالْبت) المجقدّمة بأن يقال: إن الشيء تارة 
يكون بلا منفعة واقعاً وتكويثآء وأخرقي يكون ذا متفعة» لكن المالك أفرز جميع 
مناقعه بصلح ونحوة» وأراد بيعه بلا متفعة مَطلقاً حتّى الانتفاع ببيع ونحوه» أو 
أراد بيعه بلامتفعة بإفراز منافعه لنفسه 

ففيها تأتي التقريبات المتقدّمة؛ حتّى تقريب المخالفة لمقتضى العقدء أو 
كونه في قوّتها. 

وأمّا إِذا باع وشرط على المشتري أن لاينتفع به مطلقاً. أو بغير المنفعة 
المحرّمة» فلايكون الفا لمقتضاه ولافي قت البيع نا تعلق بذات الشيء» 
وموجب لانتقال منافعه إلى المشتريء لكن دليل الشرط صار موجباً حرمانه عن 
التصرّف في ماله؛ ولايكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتى يقال بمخالفته 





١-راجع‏ الوسائل 1117/17 كتاء التجارة: الباب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به. 
الوسائل 17/ 170» كتاب التجارة؛ الباب 90 من أبواب ما يكتسب به الأحاديث 7 4و8 
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لمقتضاهء بل الشرط في الرتبة الم أخَرة عن اعتبار ملكيّة المبيع بمنافعه وانتقاله 
كذلك إلى المشتري؛ فلايمكن أن يكون الشرط رافعاً لموضوعه. أو دافعاً له 
فلايعقل أن يكون خالفاً لمقتضى العقد الذي هو موضيع الشرط وتأثيرهء غماية 
الأمر أن يكون غير سائغ للزوم تضبيع مال محترع به. ففساد العقد مبني على 
مفسديّة الشرط. 

وإن شئت قلت: إِنَ هذا الشرط نظير نذر عدم التصرّف في ماله لو قلنا 





قإنه لايوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليّته عن لأنّ 
الملكيّة مفروضة في موضوعه ولايعقل رفعها بدليله. 

ويمكن دفعها بأن يقال: إن ملي الأكياء متقوّمة بوجود منفعة ها وإمكان 
الانتفاع بهاء فك أنّ البيء إذا كا نحَصَلوَت النفعة مطلقاً تكويناً لايعتبره العقلاء 
مالا ولا ملكا فكذلك إذا الك مَتفعةخير تكن الاستيفاء مطلقاً ولو عادةٌ 
كدرّة غرقت في البحر بحيث لايرجى عودها إلى الأبد. فإنّها لاتعتبر مالاً وملكاً 
المالكه السابق. 

هذا حال التكوين , وحيط التشريع والتقنين كذلك عند الملتزمين به وهذا 
تزيد وتنقص المالية بواسطة الشروط» فلو شرط على المشتري عدم الانتفاع بالفرو 
في الشتاء؛ وعدم انتقاله إلى الغين تحط من خمسين إلى خمس . 

بل الشروط لدى العقلاء أيضاً معتبرة لازم الوفاء عقلاً ووجدانا فشرط 
عدم الانتفاع بالشيء في محيط القانون والشرعء بل عند العقلاء الملتزمين بأحكام 
العقل والوجدان والمجتنبين عن الخيانة والعدوان» مناف لمبادلة امال بالمال» 
وموجب لسقوط الشيء عن الماليّة من غير أن يلاحظ بطلان الشرط وصحّة 
المعاملة» بل لولا بطلان الشرط ببطلان أصل المعاملة يمكن التأمّل في بطلانه. 


حكم المبيع إذا اشترط أن لايتصرف فيه إلآ في المحرم 1 

وبالجملة إن العقلاء لايعدون تلك المعاملة معتبرة» وكذلك الأمر في محيط 
: وليس ذلك من دفع الشرط لموضوعه؛ أورفعه له بل مثله يعد منافياً 
لمقتضى العقود لدى العقلاء نظير بيع الشثيء مسلوب المنفعسة أو بشرط 





مسلوييّتها. 
فلايكون ذلك الشرط من الشروط الغير السائغة: بل هو من المنافية لنفس 
المعاملة ولو بنحو من اللزوم. 


إل أن يقال: إن تخلف الشروط لايوجب شيثاً إل العصيان والخياره فمع 
التخلّف يصحّ المعاوضة: فحينئذ يكون مالاً لدى العقلاء والشرع» فلايكون 
الشرط الكذائي مخالفاً لمقتضى العقد ولاق كتياه ولاخالفته موجبا للعصيان بل 
ولا الخيار في بعض الصور. 

وفيه: أن الماليّة الآنية م سبق حلت ,الشرط واليتبرع أو المقارنة لذلك. غير 
معتبرة لدى العقلاء؛ وكذا لدى الشارع. 

إن قبل: إن المالّة لانأتي من قبل تخلّفهء بل صحّة المعاملة شرعاً في صورة 
تخالفة الشرطء دليل على اعتبار الشرع ماليّة المبيعء ففي المقام لو شرط على 
المشتري عدم التصرّفات المحلّلة وخالف وباعه؛ صحٌ بيعه وهو كاشف عن 
اعتبار الشارع ماليته. 

يقال:إنَ صحّة بيع المشتري في الفرض متوقفة على صحّة ابتياعه مع الشرط 
المتقدّم؛ فلو كانت صحّة ابتياعه متوقّفة على صحّة بيعه. لزم المحال ولاتفيد 
الصحّة في سائر الموارد لتصحيح ما نحن فيه فلو باع شيئاً وشرط على المشتزي 
عدم بيعه من شخصء فباعه منه صخ لأنّ صحّة بيع الأؤل وشرطه معلومتان» 
وتخلّف الشرط لايوجب بطلان المعاملة فرضاً. 
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وأما في المقام تكون صحّة المعاملة مع الشرط المذكور مشكوكاً فيهاء فكيف 
يمكن الحكم بصحّة بيع المشتري والكشف بها عن صحّة البيع الأول 

فتوتهم أن صحّة البيسع الثاني كاشفة عن صحّة الأول لاموجبة ها فلادور. 
في غبر محلهه لعدم إمكان كشفها عنها أيضاً بعد توقّف صحّتها على صحّة العقد 
الأول مع الشرط. فتديّر. 


حكم المبيع إذا اشترط عليه الانتفاع بالمحرّم 

ومنها: أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه. 

فحيتئذ ققد يكون الشرط بيحبك لايْمَتبرٍ بلحاظه شيء وفي مقابله ولو لبأ 
فيكون من قبيل التزام في التزام محضاء فلاشبهة في أنّه من صغريات أنّ الشرط 
الفاسد مفسد أم لا: 

وقد يعتبر بلحاظه شيء؛ كما لو باع ما قيمته ماثة بخمسين وشرط عليه أن 
يستفيد منه المنفعة المحرّمة لغرض منه فيه» كأن يكون بيته في جوار المشتري وأراد 
الاستفادة المحرّمة منه. 

ففي مثله يمكن أن يقال: إِنّهِ أيضاً من صغريات كون الشرط الفاسد 
مفسدا لأنّ الميزان في باب المعاملات ملاحظة محط الإنشاءات لا اللبّبيات» 
والمفروض أن إنشاء المعاملة وقع بين العينين» والشرط خارج عن محطّهاء وهذا 
لايقسط عليه الثمن أو المثمنء وبجرّد كون زيادة ونقيصة فيه بلحاظه؛ لايوجب 
دخوله في ماهيّة المعاوضة؛ ومع عدم الدخول تكون المبادلة بين العينين» والشرط 
زائد وباطل فيأتي فيه ما يأتي في الشروط الفاسدة. 

ويمكن أن يقال: إِنَ الماليّة الملحوظة من قبل الشرط: إذا لم تحصل للطرف 





حكم المبيع إذا اشترط عليه الانتفاع بالمحرّم ليل 


مع خروج شيء بلحاظها من كيسه. يكون أخذه بلاعوض لبا ومن قبيل أكل المال 
بالباطل حقيقة. 

فإذا باع ما قيمته مائة بخمسين وشرط عليه شيثاً يوازي خمسين و لم يحصل 
له ذلك. يكون مقدار الماليّة الواردة في كيس الطرف بلاحصول ما بلحاظه له من 
أكل المال بلاعوض وبباطلء» ولاشبهة في أن البائع في المعاملة المفروضة لم يسقط 
ماليّة ماله ولم يجعله للمشتري مجان بل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال وذو 


قيمة. 








وبعبارة أخرى : إِنْ العقلاء لاينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم 
إلى واقعهاء وني اللبّ تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط؛ ومع عدم حصول 
الشرط له يكون ما بلحاظه بلاعوض ؤأقَعا وَبدابمن أكل المال بالباطل. 

لايقال: يأتي ما ذكر في الشروظ آلصسحبحة أيضاً في صورة تخلفهاء كما لو 
شرط عربيّة فرس خارجي فبان عَدمهَلأحَم أناقي تخلقة الخيار بلا إشكال. 

فإنّه يقال: لو قام دليل من إجماع أوغيره على الصحّة في موارد تخلّف الشرط 
والوصفء نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد دون غيره» فمورد 
النقض نظير مانحن فيه. 

والأقرب في النظر العاجل هو الوجه الأل. وإن لايخلو من كلام. ويأتي 
الكلام فيهما في أبواب الشروط إن شاء الله وساعدنا التوفيق منه تعالى -. 


حكم الإجارة والبيع في المقام سواء 
من الكلام في الإجارة نظيره في المقام: مع أوضحية البطلان فيها في بعض 
الفروع. كمالو آجر بيتاً ليباع فيه الخمر أوآلات القمار» فإنّ البطلان فيه 
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واضح.ويظهر حال سائر الصور مما تقدّم. 
ثم إِنْ هنا روايات لابأس بالتعرّض طاء كرواية صابن أو جابر قال سألت 
أباعبد الثم ميه سم عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه المخمر قال: #حرام أجروة 20 

وأنت خبير بأنها مع ضعفها سنداً ولو كان الراوي صابراً "4 عمإلفة 
للقواعد العقلائيّة والشرعيّة المحكّمق ضرورة أن إجارة البيت إذا لم تكن للانتفاع 
المحرّم لم تكن أجرته حراماً. 

ومجرد بيع المستأجر فيه الخمرلايوجب حرمة الأجرة» وإلاّ لزم حرمة أجرة 
الدكاكين والبيوت التي يقع فيها عمل عحرّم؛ أو بيع حرام؛ وهو كما ترى. 

فلا تحييص عن حملها على ما إذأآجره لذلك. والمظنون أن يكون #فيباع» 


مصحّف «ليباع». 








وربَّا تشهد له رواية دعائم الإسّلام عن أب عبد الله مب دام أنه قال: همن 
اكترى داب أو سفينة» فحمل عليه المكترَي حرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن 
على صاحب الدابّة شيء؛ وإن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكري على 
ذلك حرام؛ 77 

وصحيحة ابن أذينة» قال كتبت إلى أبي عبدالله مب سهم. أسأله عن الرجل 
يواجر سفينته ودابته من يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير؟ قال:«لابأس» 9 

فإِنَ التفصيل في رواية الدعائم ونفي البأس في الصحيحة:؛ موافقان 


.1 كتاب || الباب4 من أبواب ما يكتسب به الحلديث‎ ,.116 /١1 الوسائل‎ ١ 

؟-ضعف ستدها باعتبار جابر أ و باعتبار صابر مولى بسامءفراجع تتقيح المقال 7١1/١‏ و 940/6. 

المستدرك 177/11» الباب 7امن أبواب ما يكتسب به؛ ودعائم الإسلام 5ل كتاب البيرع ٠‏ 
فصل ذكر الإجارات» الحديث 178 

4 الوسائل 177/17؛ كتاب التجارق" الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 





حكم بيع الجارية المفنية ونحوها 1 
للقاعدة المحكمة بناء على عدم كون المراد بالصحيحة إجارتهم| لذلك, كما هو 
الظاهر منها أيضاً. 
حكم بيع الجارية المغئية ونحوها 
ومنها:المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام. 





وها صورء لأنّه تارةً تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة 
القيمة لأجل الصفة؛ كمن باع الجارية المفتية المعدّة للتغنّي ولاحظ لصفة تغنيها 
زيادة قيمة. 





وأخرى تقصد المعاوضة عل الموظوفةكلالحاظ قيمة لأجلها. 

وثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنْها ضِفَةٌ كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير 
نظر إلى عملها الخارجي. فإِنْرْيتادة إلقيم فيها هو موصوف بصفة كيال؛ وإن 
كانت غالباً للانتفاع بها لالنفسها بها هي كمال؛ لكن قد تتعلّق الأغراض بها بها 
هي» فتزاد القيمة لأجلها. 

ورابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة. 

وخامسة تلاحظ الصفة من حيث إِنّها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغني 
في الأعراس» وفي هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحلّلة نادرة» وأخرى شائعة. إلى 
غير ذلك. 

والكلام في وجه الصحة في الصور المذكورة هو الكلام في الشروط بها مر ”". 

وكذا في وجه الفساد في الصور التي يبذل فيها المال بلحاظ الصفة» سواء 
كان بلحاظ ظهور آثارها كما هو الشائع المتعارف في زيادة القيم أم بلحاظ نفسها 











ا راجع ص 108 من الكتاب. 
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من حيث هي صفة كمال. 

إل أنَ وجه البطلان في المقام لعله الأوضح منه في الشروط» لأنّ الشروط من 
قبيل التزام في التزام» وأما في المقام» فالأوصاف من قيود المبيع» فمقابلة المال لبا في 
مقابلها أوضح. 

فيمكن أن يقال: ىم أن الجارية المغنية إذا لم تكن ها قيمة إل بلحاظ وصف 
فبيعت موصوفة بواثة دينار» تكون المعاملة باطلة؛ لأنّ ذاتها لاقيمة لها 
فرضاً وصفتها ساقطة القيمة شرعاًء ففي محيط الشرع لاتكون ها قيمة ويكون أكل 
المال بهذا اللحاظ أكلاً بالباطل؛ لتحكيم دليل إسقاط الماليَّة عنها على الآية 
الكريمة بوجه أشرنا إليه.” 

وكذا لو كانت لها قيمة فياغاية مَل كدرهم ‏ مع قطع النظر عن صفة 
التغتي فبيعت موصوفة بهائة دينان يكَوَئأتخذ المال بإزائها بلحاظ وصفها أكلاً له 
بالباطل» وتكون ا معاملة في عببا اتح هبه 

فكذلك لو بيعت موصوفة مع الحاظ مقدار من الماليّة لصفتهاء وأخحذه 
بلحاظها مبع سقوطها عن الماليّة في لحاظ الشارع؛ فإِنَ أكل المال في مقابل شي 
بلحاظ مالا ماليّة لهء أكل له بالباطل 

والأوجه بالنظر بحسب القواعد وإن كان الصحّة» لما تقدّم في الشروط ”2 
لكنّه غير خال من المناقشة والتأمّل. 





هذا حال ما يلاحظ بإزاء الصفة مالء وأمًا مع عدم لحاظه فمقتضى 
القواعد صحّتها لإطلاق الأدلّة وعمومها وعدم وجه للفساد. ويجرد توصيف المبيع 


١‏ راجع ص /10 من الكتاب. 
راجع ص 1168 ومابعدها من الكتاب. 
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عليها الحرام لايوجب بطلان المعاملة. ولو فرض صدق الإعانة على 
الإئم عليه في بعض الأحيان» ذلك بطلانها كما يأني الكلام فيه. 

وبما ذكرناه يظهر التأمّل في كلام شيخنا الأعظم ”2 حيث نفى الإشكال 
عمالو لوحظ من حيث إنَّه صفة كهال قد تصرف إلى المحلّل؛ فييزيد لأجلها 
الثمن» وكانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة مما يعتدّ بها 





واختار الصحّة أيضاً فيها كانت المنفعة المحدّلة نادرة» وزادت القيمة لأجل 
صفة الكمال التي قد تصرف إلى المحلل. 

وذلك لأنّ زيادة القيمة ليست لأجل صفة الكمال با هي كذلك. بل 
تفاوت القيم في الأشياء بلحاظ الانتفاع'نهأة,خصفة الكمال المنتفع بها توجب زيادة 
القيمة بمقدار مرغوبيّة الانتفاع. 

ولو فرض بذل بعض الأشيخيا ضآأحياناً مالاً بلحاظ نفس صفة الكيال» 
فهو لاتحالة لأجل بعض أغراض أخر, لابواسطة ماليّة الصفة بذاتها من غير جهة 
انتفاع وإبراز. 

فعليه إنّ بذل المال إن كان للصفة بلحاظ إبرازها المحلّل وتتقدّر القيمة 
بلحاظها بتلك الحيثيّة» فلا إشكال في صحّة المعاملة بحسب القواعد, كانت 
المنفعة نادرة أم لا. نعم لابدٌ في النادرة كونها ذات قيمة لدى العقلاء. 

وإن زاد القيمة بمقدار الصفة بتهام الحيثيّات المحلّلة والمحرّمة ولوحظت 
للمحلّلة فقط جزافاًء يأتي فيه الإشكال المتقدّم من احتهال صدق أكل المال 
بالباطل عليه؛ سيّ) إذا كانت المنفعة النادرة مما لاقيمة لهاء فإِن لحاظ القيمة ل 
لاقيمة ها لايجعلها ذات قيمة» كا أن لحاظ زيادتها لايجعلها زائدة» فيذل المال 


١راجع‏ المكاسب 17 المسألة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني مما يحرم التكشسب به. 


0 -. القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


بلحاظ ما لاماليّة لهاء والزيادة بلحاظ ما لازيادة لهاء بذل بلا حصول مقابله َل 
وهو نظير ما تقدّم من احتهمال كونه من قبيل أكل المال بالباطل. 

هذا بحسب القواعد. 

وأمًا بحسب الأخبان فالظاهر شمول مثل قوله في التوقيع: «وثمن المغنية 
حرام 

وقوله في صحيحة إبراهيم بن أب البلاد: (إنَّ ثمن الكلب والمغنية 
وي 

وقوله في رواية الطاطري: #شراؤهنَ وبيعهنٌ حرام؛ 99 

للجارية المغنية التي شغلها التغنتي وكانت معدّة لذلك» سواء كان الثمن 
المجعول في مقابلها بلحاظ كونها شحَيَة وتبكئأ لهذا الأثر كلا أو بعضاًء أم جعل 
بلحاظ نفس ملكة التغني مقطوع انتظرتعةالطمل؛ أو مع النظر إلى الأثر المحلّل 
كالقراءة بحسن صوتبا أو التَمَمنَ لتق لاسن أو بلحاظ ذاتهاء أو صفتها 
الأخرى كالخياطة. لصدق كون ثمنها ثمن المغنية فإنّها عبارة عن الذات الموصوفة 
بالصفة المعدّة لذلك, والثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج وهي الجارية 


المغنيّة. 
وتجرّد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها ولايضرٌ بصدق كون 
الثمن ثمن المغنية. 


نعم. لوجعل الثمن بإزاء وصفها ‏ أي الخياطة -لم يصدق أنه ثمن المغتيق» 
أو باع الكلي الموصوف بالخياطة وسلّم الخيّاطة المغنّية» فكذلك. لكنّ الأؤل ممرّد 
١‏ الوسائل 85/17, كتاب التجارة: الباب ١٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث *. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 5 
نفس المصدر والباب» الحديث لا 
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فرض لاواقعيّة له بل هو باطل بجهة أخرى. والثاني خروج عن الفرض والمسألة. 
فارج التي هي المغنّية ؛ والشمن 





وهذا نظير بينع المسكر الخارجي ويجعل الثمن بلحاظ كونه مادّة سيّالة 
لابلحاظ مسكريته؛ فإنّه من الواضح صدق كون الثمن بإزائه ثمن المسكر ومجزد 
اللحاظ لايوجب بطلان الصدق. 

إن قلت :لعل نكتة تحريم ثمنها وجعله سحتاًء هي سقوط ماليّة صفة التختي 
فيكون أكل المال بلحاظ الصفة الساقطة من قبيل أكل الال بالباطل؛ فالحكم 
بالحرمة والسحتيّة دائر مدار لحاظ مالية ناوي تقدّم الكلام فيه””, فإذا لم يجعل 
المن بللحاظها لم يكن أكلاً للمال بألباكاق: 

قلت: الظاهر المتفاهم عَرْقمنَإلروايات ”أن الحكم لحرمة ثمنها وبيعهاو 
شرائهاء إِنّا هو للفساد المترتب عليهاء فأراد الشارع قلع الفساد أو تقليله؛ 
ولاينقدح في الأذهان منها كون التحريم لأجل كونه أكلاً للمال بالباطل؛ بل مع 
احتمال ذلك فالمرجع إطلاق الأدلة. 


فإذا كانت الجارية مغئية» وأراد المشتري منها التغني؛ وتشبّث بحيلة 





لتصحيح المعاملة ولك الجارية؛ وأراد البائع أيضاً تصحيحها وحلية ثمنهنا 
بجعل الثمن بإزاء ذاتها يجرّدة عن الصفة» أو بلحاظ سائر أوصافها دون صفة 
التغتي أو بإزائها للأثر المحلّل فراراً من الحرام إلى الحلال؛ لايمكن لهما ذلك 
ولاتصححح تلك الحيلة البيع: لصدق أن ثمنها ثمن المغنْية لما عرفت. 


١‏ راجع ص17 من الكتاب. 
1 راجع الوسائل 17/ 5ك كتاب التجارة الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به. 


14 القسم الثاني: الاكتساب با يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 

وهذا نظير أن ينهى المولى عن ضرب الجارية المغئّية فضربها لكونها خيّاطة» 
أو لذاتها حيلة لعدم مالفته. 

إن قلت: إِنّ الأخبار محمولة على الغالب» وهو مود بيع المغئيات وتتزييد 
القيمة لصئعتها. 

قلت: لو سلّم أنّ الغلبة صارت موجبةً للانصراف في موارد أخر لاتوجب 
ذلك في المقام. لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع وفهم العرف من الروايات نكتة 
الجعل؛ توجبان التعميم بل إلغاء الخصوصيّة لو كانت واردة في مورد خاضٌ» 
فالانصراف ممنوع والإطلاق تحكم. 

نعم لواتابت المغنية عن عملها ؤَبَركيت الاشتغال به. فالظاهر صحّة بيعها 
وإن قلنا بصدق المشتقٌ, لكون لاهو لبكة العلميّة لا الصنعة والعمل» 
الانصراف الأخبار عن هذه الِصورةبتَلَ يقسوى احتمال عدم صدق المشتق 
الاحتمال أن يكون المبدأ التخني) الذي من كَبلَ الخرفة» فيكون الصدق لاتخاذه 
حرفة كالمكاري والتاجرء فإذا تركت الحرفة وأعرضت عنها بطل الصدقء كا أن 
الظاهر انصرافها عمًاإِذا كان غرض المتعاملين حفظها عن التغتي وكان البائع غير 
قادر عليه» ولوكانت صفة التغتي دخيلة في زيادة الشمن. 

نعمء يأتي فيه الإشكال المتقدّم وهو احتهال صدق أكل المال بالباطل. 

وأمّا إذا كان غرض المشتري ذلك دون البائع؛ فالظاهر بطلانه؛ لشمول 
الأخبار له سواء علم قصد المشتريء أم لا 





الروايات الواردة في بيع المغئية 
هلو قلنا باستفادة البطلان من قوله: ثمن المغنّية سحتء أو حرام؛ كم| هو 
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الأرجح بالنظر فهوء وإلآ صحّت المعاملة؛ وإن حرّم ثمنها تكليفاً بعنوان كونه 





هذا حال مثل قوله: ثمن المغتية حرام وسحت؛ مع قطع النظر عن مورد 
الروايات. 

وأمًا بالنظر إليه فلاب من نقلها وبيان مغادها: 

فمنها: صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد» قال: قلت لأبي الحسن الأول: 
جعلت فداك إِنَّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف 
دينار و قد جعل لك ثلثها. فقال: «لاحاجة لي فيهاء إن ثمن الكلب والمغئية 

0530 

والظاهر منها أنّ الجواري كانت ملوجووة بمند بعض الموالي» وجعل ثلث 
قيمتهنّ لأبي الحسن مبدهم.. 

فالقاعدة تقتضي صحّة الوصيّة لو قلنا بن للجواري المغنيات قيمة بلحاظ. 
سائر أوصافهنٌ أو بلحاظ ذواتمنَ» وإن زعم الموصي بأنَّ هنَ قيمة بلحاظ التغني» 


وهذا الزعم الباطل لايوجب بطلاتها. 
فلو فرض أنّ هنّ قيمة واقعيّة ملحوظة لدى الشارعء كان ثلثها لأبي الحسن- 





عله للم 
فردّه الوصيّة دليل عل أنّ بيعهنَ مطلقاً حرام» وثمنهنَ سحت سواء تباع 

بلحاظ قيمة التئّي , أو بلحاظ غيره؛ و إلا لقال : بعهنَ بلحاظ سائر أوصافهنٌ. 
واحتهمال أن يكون ردّها لمنافاة القبول لمقام شرافته وتنّهه: مخالف للظاهر من 

قوله: إِنَّ نمنها سحت فإِنّ ظاهره أن ردّها لأجل حكم الشارع بأنَ ثمنهن 





١-الوسائل‏ 47/17: كتاب التجارة» الباب 1١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 


1 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 
سحت. مع أن القبول بالنحو المتقدّم لاينافي مقامه ميادهم.. 

كبا أن احتمال أن يكون الموصى به قيمتهنّ بلحاظ الصفة المحرّمة؛ فجعل 
ثلث ماليّة تلك الجهة له مله اسهم: فتكون الوصيّة باطلة» بعيد عن ظاهر الرواية» 
مع أن ترك الاستفصال دليل على الحرمة مطلقاً. 

كما أن احتمال أن لاتكون هنّ قيمة إلآّ بلحاظ صفة التغتي بعيد غايته؛ بل 
مقطوع الخلاف. 

ومنها: رواية إبراهيم بن أبي البلادء قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له 
مغنّيات أن نبيعهنَ ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ‏ مبه هدم . قال إبرا 
الجواري بثلاثئماثة ألف درهم وحملت لين إليه؛ فقلت له: إن مولى لك يقال له: 
إسحاق بن عمره أوصى عند وفأتهيتع جُواةٌ له مغئيات وحمل الثمن إليك وقد 
بعتهنَ وهذا الثمن ثلائمائة أل دِرهبَ: فقآل: «لاحاجة لي فيه إِنّ هذا سحت» 
وتعليمهنَ كفر, والاستاع منهنّ نقاق) وُمَتهنَ سحت» 7 

يمكن الاستدلال بها على البطلان مطلقاًء بأن يقال: لو كان لبيع المغّيات 
وجه صحّة و وجه فسادء كان مقتضى القاعدة حمله على الصحّة لاالحكم بكون 
الشمن سحتاء فالحكم به و رد الشمن دليل على أن لاوجه صحيح في بيعهنّ. 

إلا أن يقال بظهورها في أن البيع وقع بلحاظ كونها مغنّية ولوحظت زيادة 
القيمة لأجلهاء ى) هو الخالب الشائع من بيع المغنيات. 





أو يقال بعدم جريان أصالة الصحّة فيه كان الغالب على خلافها كا في 
المقام. 


١ل‏ الوسائل 17/ /الى كتاب التجارة» الباب 1١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 6؟ والكافي 
٠٠١/6‏ كتاب المعيشة: باب كسب المغنّية وشرائهاء الحديث 7. 


حكم المبيع إذا بيع من يصرفه في الحرام 7 1 
ومع ذلك فترك الاستفصال لايخلو من إشعار بالبطلان مطلقاً. 
ومنها صحيحة معمر بن خلآد عن أبي الحسن الرضا مب فهم.» قتال: 
«خرجت وأنا أريد داود بن عيسى بن علي وكان ينزل بشر ميمون» وعليّ ثوبان 
غليظان؛ فلقيت امرأة عجوزاً ومعها جاريتان» فقلت: يا عجون أتباع هاتان 
الحاريتان؟ فقالت: نعم» ولكن لايشتريهها مثلك. قلت: ولِم؟ قالت: لأنّ إحداههما 


6 
0 





َي والأخخرى زامرة.. 
ويمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقاً بأن يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ 

سائر أوصافهنَ جائزاً» م يقرّرها عليه أو أشار إليه في نقله لمعمّر بن خلاد. 

إلا أن يقال: إن العجوز كانت ل تبغههاإلاً بلحاظ قيمة وصفهما. 


حكم المبيع إذا بيع تمن يصرفه في الحرام 

ومنها: بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام: كبيع الخشبأ'ممّن يعمل صناً 
أو بربطاً”" ونحوهماء وبيع العنب ممّن يعمل خراً”” فتارة يعلم البائع أنه يصرفه 
في الحرام وأراد ذلك فعلاًء وأخرى يعلم بعدم إرادته الحرام لكن يعلم بتجدّد 
إرادته لذلك» وعليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجباً لإرادته كما لو كان 
العنب جيّداً صا حاً للتخمير فإذا باعه صار موجباً لإرادته» وأخرى يكون تهدّدها 
لالذلك؛ وعلى أيّ حال تارة يكون البيع بداعي توصله إلى الحرام أو برجاء ذلك» 
وأخرى لايكون كذلك؛ وعلى أي حال تارة يترك ا حرام ممع تركه البيسع» وأخرى 











١الوسائل‏ 177/17» كتاب التجارة. 
1 راجع الوسائل 111/15 كتاب التجارة. 
“ل الوسائل17/ 174 كتاب التجارة» الباب 04 من أبواب ما يكتسب به. 





13 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


لايترك لوجود بائع غيره. 
والأولى صرف الكلام أوَلاٌ إلى الحكم الكليء ثم الكلام في الروايات 
الخاضة: فيقع الكلام في مقامين: 


مايمكن أن يستدلٌ به على الحكم 
أحدهما : فيا يمكن أن يستدّل به على الحكم وهو أمور: 


التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية 

أحدها: حكم العقل بقبح إعانة إلْخير على معصية المولى وإتيان مبغوضه» 
فكما أنَ إتيان المتكر قبيح عقلاًٌء ؤكذابالأمر/بم والإغراء نحوه قبيح» كذلك تبيئة 
أسبابه والإعانة على فاعله قبيج عِقِلا مويب لآستحقاق العقوبة. 

وهذا كانت القوانين العرفية متَكَفَلَة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم 
يكن شريكاً في أصله.فلو أعان أحد السارق على سرقته وهيّأ أسبابه وساعده في 
مقدّماته» يكون مجرما ني نظر العقل والعقلاء وفي القوانين الحزائية. 

وقد وردنظيره في الشرع فيا لو أمسك أحد شخصاً وقتله الآخر وكان ثالث 
نظر غراء أن على القاتل القود. وعلى الممسك الحبس حتى يموت» وعلى الناظر أو 
الربيئة تسميل عينيه 27, 

ولامنافاة بين ذلك وبين ما حرّرناه في الأصول من عدم حرمة مقدّمات 
الحرام مطلقا!"» لأنّ ما ذكرناه في ذلك المقام هو إنكار الملازمة بين حرمة الثيء 


.7 الوسائل 14/ 785؛ كتاب القصاصء الباب 10 من أبواب قصاص النفس؛ الحديث‎ ١ 
مقدّمة الحرام: في الفصل الرابع من المقصد الأؤل.‎ 17/١ تهذيب الأصول‎ 1 


التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية 31101185 00 


وحرمة مقدّماته» وما أثبتناه هاهنا إدراك العقل قبح العون على المعصية والإئم لا 
الحرمة المقدّمة: بل لاستقلال العقل على قبح الإعانة على ذي المقدّمة الحرام وإن لم 
تكن مقدّماته حراماً. 

وهذا عنوان لايصدق على إتيان الفاعل المقدّمات» هذا لايكون المجرم في 
إتيان مقدّماته مجرماً بل يكون مجرماً في إتيان نفس الجرم. نعم لو أتى بالمقدّمات 
وم يوقق بإتيان الحرام كان متجرّياً. 





وبالجملة يرى العقل فرة الآني بالجرم بمقدّماته وبين المساعد له في 
الجرم ولو بتهيثة أسبابه ومقدّماته» فلايكون الأول محرماً في إتيان المقدّمات زائداً 





عن إتيان الجرم, وأمّا الثاني فيكون مجرماً فيتهيئة المقدّمات؛ فيكون في نظر العقل 
المساعد له كالشريك له في الجرم وإ تقاوقا قبح . 

والظاهر عدم الفرق في القبح بين مآ إذا كان تبيثة المقدّمات بداعي توصل 
الغير إلى الجرم وغيره» فإذا علم بأنَ السارق يريد السرقة ويريد ابتياع السلّم 
لذلك» يكون تسليم السلّم إليه قبيحاً وإن لم يكن التسليم لذلك» وإن كان الأؤل 





أقبح. 

كما لافرق في نظر العقل بين الإرادة الفعليّة والعلم بتجدّدهاء سيّا إذا كان 
التسليم موجباً لتجدّدها. 

كما لافرق بين وجود بائع آخر وعدمه؛ وإن تفاوتت الموارد في القبح لكنها 
مشتركة في أصله. 


حكم العقل بالقبح في تلك الموارد ثابت ولو لم يصدق على بعضها 
عنوان الإعانة على الإثم والتعاون ونحوهماء فإنَ العقل يدرك قبح تبيئة مقدّمات 
المعصية والجرم» صدق عليها تلك العناوين أم لا. 





141 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


ولعلّ ما ورد في الكتاب ” والأخبار من التّهي عن التعاون على الإشم 
والعدوان, أو معونة الظالمين ””» أو لعن رسول الله يوني الخمر غارسها وحارسها 
وبائعها ومشتريها وحاملها وساقيها'”» وكذا ما وردت من حرمة بيع المغنيّات 8 
وإجارة المساكن لبيع بعض المحرّمات ”2 كلها لذلك أو لنكتته. 

ثمإله بعد إدراك العقل قبح ذلك. أي الإعانة على الإثم وتبيئة أسباب 
المنكر والمعصية» لايمكن تخصيص حكمه وتجويز الإعانة عليها في مورد. كما 
لايمكن تجويز المعصية. كما يشكل التخصيص أيضاً لو كان الدلييل عليه مثل 
قوله حكاية عن رسول الله 8# أنه لعن الخمر وغارسها.... بناء على إلغناء 
المخصوصية عن الطوائف العشر إلى كل معين لشربهاء أو إلى كل معين لمعصية» 
لكن الشاني ممنوع لأنه مخصوصر بيفِمم و/لايتعذى إلى غيرهاء ولايجوز إلغاء 


الخصوصيّة عنها. 
نعم» لو كان الدليل مثَلَ كَوْله + موَلَاتَمَونُوا عَلَى الإثو وَالْعُداونِ4 لامنع 
من تخصيصه. 


التمسَّك بآية حرمة التعاون على الإثم 
ثانيها: قوله تعالل: َتَعابُواعلَ ابر التُوئ ولا تَعاوُوا عل الام ق 


١-سورة‏ المائدة(2)» الآية 7. 

؟- الوسائل /١١‏ 0744 كتاب الجهاد؛ الباب 8٠١‏ من أبواب جهاد النفس؛ وأيضاً 177/17؛ كتاب 
التجارة» الباب 47 من أبواب ما يكتسب به. 

"ل الوسائل /١7‏ 176+ كتاب التجارة؛ الباب 00 من أبواب ما يكتسب به؛ الأحاديث 7 4و4. 

الوسائل 87//17, كتاب التجارة» الباب ١١‏ من أبواب ما يكتسب به. الأحاديث 7 #ولا. 

5 الوسائل 17/17ء كتاب التجارة؛ الباب 74من أبواب ما يكتسب به. الحديثان ١و7.‏ 


التمسّك بآية حرمة التعاون على الإئم مح م 11 
العُدوان 206 

واستشكل عليه الفاضل الإيرواني تارة بأنّ مؤدّاها الحكم التنزييي بقرينة 
مقابله للأمر بالإعانة على البرَ والتقوى الذي ليس للإلزام قطعاً. وأخرى بأنّ 
قضية باب التفاعل هو الاجتماع على إتيان المنكر كأن يجتمعوا على قتل النفوس 
ونبب الأموال» لاإعانة الغير على إتيانه على أن يكون الغير مستقلاً وهذا معيناً له 
ببإتيان بعض مقدماته". 

ويرد على الأوّل: أنه لو سلّمت في سائر الموارد قرينية بعض الفقرات على 
الأخمر بها ذكس لايسلَّم في المقام لأنّ تناسب الحكنم والموضوع وحكم العقل 
شاهدان على أن النهي للتحريم 

مضافاً إلى أنّ مقارنة الإثم والعالآن الذي هو الظلم لم تبق جالاً لحمل 
النهي على التدزيه؛ ضرورة حرمية الإممانَة على العدوان والظلم كا دلت عليها 
الأخبار المستفيضة: وحمل العدوان عل عَبْرَ الظلُم | ترى. 

وعلى الثاني: أن ظاهر مادّة العون عرفاً وبنضٌ اللغويين؛ المساعدة على أمن 
والمعين هو الظهير و المساعد””؛ وإِنَّا يصدق ذلك في| إذا كان أحد أصيلاٌ في أمر 
وأعانه غيره عليه. 

فيكون معنى طلأتَعاونُوا عل الإنْم و العدوانِ4 لايكن بعضكم لبعض 
ظهيراًو مساعداً ومعاوناً فيههاء ومعنى تعاضد المسلمين وتعاونهم أن كلا منهم 
يكون عضداً ومعينا لغيره؛ لاأنهم بجتمعون على أمر. 





١-سورة‏ المائدة(0)» الآية 1 
1 حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني/ ٠9‏ في بيع العنب من يعمله خراً. 
المصباح المنير: 414؛ مجمع البحرين 5/ 148؟ مفردات الراغب: 833 


1 ... القسم الثاني: الاكنساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 

ففي القاموس: «تعاونوا واعتونوا: أعان بعضهم بعضاً» ونحوه في 
المنجد". 

وفي مجمع البيان في ذيل الآية قال: «أمر الله عباده بأن يعون بعضهم بعضاً 
على البرَ والتقوى» إلى أن قال: «ونهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم...» 7 

وكون التعاون فعل الاثنين لايوجب خروج مادّته عن معناهاء فمعنى تعاون 
زيد وعمرى أن كلاً منهه| معين للآخر وظهير له. فإذا هيأ كل منهما مقدّمات عمل 
الآخر يصدق أتّهماتعاونا. 

وبالجملة كون التفاعل بين الاثنين لايلازم كونم| شريكاً في إيجاد فعل 
شخصيء فالتعساون كالتكاذب والتَراحيَمبوالتضامن مما هي فعل الاثنين من غير 
اشتراكهما في فعل شخصي. 

ولو كان المراد من حترمة.التماونَ على الإثم هو الشركة فيه. يكون مقتضى 
الجمود على ظاهر الآية هو حرمة شركة جميع المكلفين في إتيان عحرّم؛ وهو كما ترى. 

فالظاه رمن قوله: طألاتعاونوا على الإئم والعدوان» عدم جواز إعانة 
بعضهم:بعضا في إثمه وعدوانه وهو مقتضى ظاهر المادّة والهيئة. ولو قلنا بصدق 
التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلاشبهة في عدم اختصاصه به. 





اد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور والجواب عنه 

ثم إنَ المحكي عن المحقّق الثاني الإيراد على التمسّك بآية حرمة التعاون 
على الإثم لتحريم بيع شيء مما يعلم عادة التوضّل به إلى محرّم» بأنّه لو تم هذا 
١راجع‏ القاموس المحيط 4/ 817؟؟ والمنجد:578. 
1 مجمع البيان 4 -5/ ٠‏ 4 ”2 في ذيل الآية 1 من سورة المائدة. 





إبراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور والجواب عنه ... .... حا 


الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية المنع من كون محل التزاع 
معاونة» مع أن الأصل الإباحة وإنّما المعاونة مع بيعه لذلك؛ انتهى ©. 

وفصّل هذا الإجمال ني مفتاح الكرامة والجواهر بأنّه قامت السيرة على 
معاملة الملوك والأمراء فيها يعلمون صرفه في تقوية الجند والعساكر المساعدين لحم 
على الظلم والباطل» وإجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك» وبيع المطاعم 
والمشارب للكقّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه. وبيعهم بساتين 
العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خراء وبيع القرطاس منهم مع العلم 
بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال7". 

أضف إليها ما ورد من جواز بيع المتتلط بالمذكى من المستحل» وجواز بيع 
العجين النجس منه. وجواز إطعام الْرقي لدي لأهل الذمّة وجواز سقيهم مع 
نجس الماء بملاقاتهم'" إلى غير ذلك 

أقول:أمَا صددق الإعانة فَيَآَنْحَنَ في فُسَيان الكلام فيه. وقد عرفت أن 
حكم العقل بالقبح لايتوقف على صدق عنوان الإعانة. 

وأمّا الموارد التي ذكروها وادّعوا فيها السيرة: 

فالجواب أمّا عن السيرة ببيع المطاعم من الكمار وما هو نظير ذلك كبيع 
العنب هم مع العلم بجعل بعضه خراء فحكم العقل بالقبح وصدق الإعانة على 


١‏ حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني ص4 ٠١‏ كتاب المناجر في ذيل قوله: وإجارة المساكن للمحرمات. 
والكتاب موجود في مخطوطات مكتبة آية الله النجفي في قم المقدّسة؛ نحت الرقم 1/4. 

؟مفتاح الكرامة 74/4 كتاب المتاجرء فيه| يككون المقصود منه حراماً؛ والجواهر 7؟/ 71'ء كتاب. 
التجارة» في بيع العنب لمن يجعله خراً 

الوسائل كشاب التجارة؛ الباب ,من أبواب ما يكتسب به؛ وأيضاً 187/11 كناب 
الاطعمة والأشربة» الباب *"من أبواب الأشربة المحرّمة. 











81 القسم الثاني: الاكتساب با يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


الإثم فرع كون الإتيان بها ذكر إثما وعصياناً. 

وهو منوع» لا لكون الكقار غير مكلفين بالفروع أو غير معاقبين عليهاء فإنّ 
الحقٌ هم مكلفون ومعاقبون عليها. 

بل لأنّ أكثرهمإلآّ ما قلّ وندر ‏ جهّال قاصرون لامقصرون: 

أمَا عوامّهم فظاهر, لعدم انقداح خلاف ماهم عليه من المذاهب ني 
أذهانهم؛ بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهبء نظير عوامٌ 
المسلمين؛ فى أن عوامّنا عالمون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب. من غير 
انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشو في محيط الإسلامء كذلك عواتهم 

غير فرق بينهها من هذه الجهة» قناع معذور في متابعة قطعه ولايكون 

عاصيا واثم) ولاتصحٌ عقوبته في متالمتة 

وأما غيرعوامهم فالغالنت فيهم أنه بواسطةٍ التلقينات من أُوَل الطفوليّة 
والنشوء في محيط الكفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة» بحيث كل 
ما ورد على خلافها ردّوها بعقوهم المجبولة على خلاف الحقٌّ منْ بدو نشوثهم. 

فالعالم اليهودي و النصراني كالعالم المسلم لايرى حجّة الغير صحيحة 
وصار بطلانها كالضروري له. لكون صحّة مذهبه ضرورية لديه لايجتمل خلافه. 

نعم فيهم من يكون مقضّراً لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى حجّته 
عناداً أو تعضّباً كا كان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان 
كذلك. 

وبالجملة» إن الكقار كجهّال المسلمين منهم قاصن وهم الغالب» ومنهم 
مقضّر. والتكاليف أصولاً و فروعاً مشتركة بين جميع المكلفين عالمهم وجاهلهم» 
قاصرهم ومقضرهم. والكفار معاقبون على الأصول والفروع لكن مع قيام الحجّة 





إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور واللحواب عنه ........ . ل 


عليهم لامطلقاًء فا أن كون المسلمين معاقبين على الفروع ليس معناء أنّهم 
معاقبون عليها سواء كانوا قاصرين أم مقصّرين كذلك الكمّار طابق النعل بالنعل 
بحكم العقل وأصول العدلية. 

فتحصّل عا ذكر أن ما ادّعي من السيرة على بيع الطعام في نهار شهسر 
رمضان من الكقار وسائر ما هو نظيرهء خارج عن عنوان الإعانة على الإثم أو 
تبيئة أسباب المعصية, لعدم الإثم والعصيان غالبا وعدم العلم ولو إجمالاً بوجود 
مقضّرفيمن يشتري الطعام وغيره. هذا مع غفلة جل أهل السوق, لولا كلهم عن 
هذا العلم الإجمالي وعدم انقداح ما ذكر في أذهانهم. 

فدعوى ”' وجود السيرة مع العلم:التفصيلي أو الإجمالي والتوجّه والتذككر 
لذلك؛ غير وجيهة جدا. 

وأمَا بيع القرطاس مع العلم بَائحَآ هكب الضلال من بعضه فمضافاً إلى ما 
تقدّم وعدم العلم الإجمالي رأساء فم شل التئاس من الأمور التي يتم به 
الشارع الأقدسء فكيف يمكن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أنّه يكتب 
فيه ضدّ الإسلام ورد القرآن الكريم ‏ والعياذ بالك صدق عليه عنوان الإعانة على 
الإثم أم لا؟ 

وأمَا ما ذكر من السيرة على معاملة الملوك ‏ لو سلّم حصول العلم الإجمالي 
المذكورء أي حصول العلم بصرفه في الظلم والعدوان ‏ فلاتكشف تلك السيرة عن 
رضى الشارع بعد ما وردت تلك الروايات الكثيرة في باب معونة الظام!"» حيث 
يظهر منها حرمة إيجاد بعض مقدّمات الظلم ولولم يقصد البائع ذلك. 
١-راجع‏ مفتاح الكرامة 074/4 في بيع العنب ممّن يجعله حر وابخواهر 7/71 في بيع العنب.... 


'- راجع الوسائل /1١‏ 744 الباب 4٠١‏ من أبواب جهاد النفس؛ و17/ 1117 الباب 47 من أبواب 
مايكتسب به. 


7 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأنآ 


وإن شئت قلت: إن السيزة ليست من المسلمين المبالين بالديانة» وليست 
المعاملة معهم مع العلم بالصرف في الظلم إل كبيع الخمر وآلات الطرب الذي 
هو رواج في سوق المسلمين. ولايمكن عدّه من سيرتهم الكاشفة ولامن سيرتهم بها 
هم مسلمون. 

أو قلت: إن تلك السيرة مردوعة بالروايات المستفيضة. وإِنّْما الاتكال عليها 
لكشفها عن رضى الشارع» ومع تلك الروايات الصالحة للردع لايمكن ذلك. 

هذا مع أنّ ترك المعاملة مع عمّال الأمراء والسلاطين كان مظنّة للضرر 
وتغالفاً للتقيّة» سيّا في أعصار الأئمّة ‏ ملهم سلم» ومعه لايمكن الكشف عن 
الحكم الواقعي . 


التمسّك بأدلة وجوب التَهيَعنالمتكر 

ثالئها: أدلّة وجوب النهي عَن الممكر. بأنَ يقال: دفع المدكر كرفعه واجبء 
ولايتمٌ لآ بترك البيع. 

وبا نسب هذا الوجه إلى المحقّق الأردبيلي”"» لكن لايظهر منه ذلك بل 
الظاهر منه استبعاد جواز بيع العنب ممّن يعلم أنه يصنع خراً أو يظنَ ذلك مع 
وجوب النهي عن المتكر. 

قال: #وتمًا يستبعد الجواز وعدم البأس ‏ وهو الباعث على تأويل كلامهم - 
أن يجوز للمسلم أن يحمل خراً لأن يشرب والخنزير لأن يأكله من لايجوز له أكله» 
وباع الخشب وغيره ليصنع صناً والدفوف والمزامين مع وجوب النهي عن المذكر 
وليجاب كسر المياكل وعدم جواز الحفظ وكسرآلات اللهو ومنع الشرب والحديث 





١‏ الناسب هو الشيخ الأنصاري» راجع المكاسب المحرّمة/ .16 في بيع العنب من يعمله خخراً. 


التمسك بأدلّة وجوب النهي عن المذكر ا 1 


الدال على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي وقد تقدّم» وكذا ما تقدّم 
في منع بيع السلاح لأعداء الدين فإنّه يحرم للإعانة على الإثم وهو ظاهر» 27 
انتهى. 

وهو في كمال الإتقانء وحاصله دعوى منافاة أدلّة النهي عن المكر المستفاد 
منها أن سبب تشريعه ‏ لو كان شرعيًا قلع مادّة الفساد والعصيان» سيّما مع تلك 
التأكيدات فيه والاهتهام به من وجوبه بالقلب و اليد واللسان؛ ودلالة بعض 
الأحاديث على إيعاد العذاب لطائفة من الأخيار لمداهتتهم أهل المعاصي» وعدم 
الغضب لغضب الله تعالى, و النهي عن الرضا بفعل المعاصيء والأمر بملاقات 
أملها بالوجوه المكفهرة”"» وغيرهاء وكذا يبيائر ما ذكره. مع تجويز بيع العنب من 
يعلم أنه يجعله حمراً والخشب عن يلصتا وكبليبا أو آلة لهو وطرب» مع أن فيه 
إشاعة الفحشاء والمعاصي وترويج الإنسموالتعتيان وملازم للرضا بفعل العاصي. 
وليس مراد الأزدبيل من قوله: نكي ةٍاختر» ولك 'يأكل ‏ حم الخدزيره وليصنع 
صنماء كون البيع لغاية ذلك؛ ى] هو موهم كلامه؛ فراجع كلامه في شرح الإرشاد 
حتّى يتتضح مرامه. 

وكيف كان لابأس بصرف الكلام في الاستدلال بأدلّة النهي عن المنكر بنحو 
ما قرّره شيخنا الأعظم «قدّه؛ توجيهاً لكلام المحقق الأردبيلي. 
فتقول:إِنَ دفع المنكر كرفعه واجب بناء على أن وجوب النهي عن المتكر 
»كما صرّح به شيخنا الأعظم'". وحكي عن شيخ الطائفة وبعض كتب 





١مجمع‏ الفائدة والبرهان :0١/8‏ كتاب ا متاجرء في ذيل بيع العنب ليعمل خراً.... 

؟الوسائل /1١‏ 417514315 4 444 كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الأبواب 00 
١‏ و7 من أبواب الأمر والنهي. 

"ل المكاسب: 18 في بيع العنب من يعمله خخراً. 
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العلامة وعن الشهيدين والفاضل المقداد أنه عفلج "". 

وعن جمهور المتكلّمين منهم المحقق الطوسي عدم وجوبه عقا بل يجب 
اين 

والح هو الأل» لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى 
ومبغوضه وقبح التواني عنه؛ سواء في ذلك التوضّل إلى النهي أو الأمور الأخر 
الممكنة. 

فكيا تسالموا ظاهراً على وجوب المنع من تمق ما هو مبغوض الوجود في 
الخارج» سواء صدر من مكلف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده. كذلك يجب المنع 
من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلف ويرى العبد صدوره منه» فإنّ المناط 
في كليهما واحد. وهو تَحقَن المب فلل وإ نإختلفا في أن الأول نفس وجوده 
مبغوض: والثانٍ صدوره من مكلف مبعوؤْض . 

فإذا هم حيوان بإراقة شيء يكون إرآقته مبغوضة للمولى ويرى العبد ذلك 
إن ذلك قبيحاً منه ويستحقٌ للعقوبة لا لأهميّده بل لنفس 
مبغوضيّته» كذلك لو رأى مكلفاً يأني بها هو مبغوض مولاه» لاشتراكها في المناطء 
والحاكم به العقل. 

فإن قلت: على هذا لايمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر. 








وتقاعد عن منعه؛ بي 





١‏ الحاكي هو صاحب الجواهر ١708/1؛‏ في مبحث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.وراجع أيضاً الاقتصاد اهادي تشيخ الطائفة: 1417؛ وقواعد الأحكام 118/١‏ المقصد 
الخامس من كتاب الجهاد؛ والروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 404/7 كتاب الجهاف 
الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ ونضد القواعد الفقهيّة: 114 في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: :17١‏ في الأمر بالمعروف...؛ وشرح تجريد العفائد للقوشجي: 744 


التمسّك بأدلّة وجوب النهي عن المنكر ..... كن 


قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعلياً لم يكن للنهي مفسدة غالبة» فلو 
ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أومصلحة في تركه لو كان ذلك 
متصوّرا في التروك والأعدام. 

فدعوى الطباطبائي في تعليقته على المكاسب عدم قبح ترك النهي عن 
المنكن في غير محلها. 

نعمء ما أشار إليه الشيخ الأنصاري من الاستدلال عليه بوجوب اللطف 
غير وجيه لما أشار إليه المحشي المحقّق بكفاية ترهيب الله تعالى ونهيه في 
اللطفا". 

ثم إن العقل لايفرّق بين الرفع والتلّقع بل لامعنى لوجوب الرفع في نظر 
العقل فإنّ ما وقع لاينقلب عمّاهل علليتة؛ كَإلٌاجب عقلاً هو المنع عمن وقوع 
المبغوض» سواء اشتغل به الفاعل أو هم بَالاشتغال به وعلم بكونه بصدده وكان 
في معرض التحقق. 

وما يدركه العقل قبحه هو هذا المقدار الذي ادعاه شيخنا الأنصاري 
لاالتعجيز بنحو مطلق حتى يشمل مثل ترك التجارة والزراعة والتكاح إلى غير 
ذلك. 

نعم الظاهر عدم الفرق بين إرادته الفعلية وما علم بتجددها بعد البيع 
سما إذا كان البيع سبباً له كما مر ”". 

ولو بنينا على أنَّ وجوب النهي عن المنكر شرعي فلاينبغي الإشكال في 
١-راجع‏ المكاسب للشيخ الأعظم: 1؛ وحاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي: في 


حرمة بيع العنب ممن يعمله خراً. 
ا راجع ص ١40‏ من الكتاب. 
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شمول الأدلة للدفع أيضاً لولم نقل بأنّ الواجب هو الدفع؛ بل يرجع السرفع إليه 
حقيقةٌ» فإِنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المتكرء وهو لايتعلّق بالموجود إلا 
باعتبار مالم يوجدء فإنَ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلاً وعرف فإطلاق أدلّة 
النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقّق و استمراره. فلو علم من أحد 
إرادة إيجاد الحرام وهمّ به واشتغل بمقدّماته مشلا وجب تبيه عنه فإنَّ المراد 
بالمتكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لاوجوده. 

بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة وكان مصبّها النهي عن المنكر 
بعد اشتغال الفاعل به. لاشبهة في إلغاء العرف خصوصيّة التحقّق بمناسبات 
الحكم و الموضوع. 

فهل ترى من نفسك أنه ل خيلا ا كس الخمر ليشربها بمرئى ومنظر من 
المسلم يجوز له التهاسك عن النهي سحتى يشتزنب' جرعة منها ثم وجب عليه النهي؟ 

وهل ترى عدم وجوب'“النّْهَيْحنَ بكرف الدفعيّات والوجودات الصرفة 
الدفعيّة؟ ولعمري أن التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات. 

ثم لو قلنا بوجوب دفع المنكر فتارة يكون بوجوده السساري منكراً كشرب 


الخمر وتخميرهاء وأخرى بصرف وجوده. 
وعلى الأؤل تارة يكون المشتري مريداً لتخمير كلّ عنب يشتريه؛ وأخرى 
لايريد إلا تخمير مصداق واحد. 


لاينبغي الإشكال ني الحرمة على الأول من الأوّل؛ لأنّ دفع كل مصداق من 
المذكر واجب فرضاً والمفروض أن كل عنب يشتري الخمّار يجعله حمر فترك كل 
بيع دفع عن منكر مستقلاً فهو واجب. 

وأما بناء على أن المنكر صرف وجود التخمير مثلاً أو لابمّر المشتري إلا 


التمتّك بأدلة وجوب النهي عن المتكر 1 


مصداقاً واحداً من المبيع» فهل: يجوز بيعسه إلا فيا إذا تركه غيره» فلو علم بناء غيره 
على الببع يجوز له ذلك. لأنَّ دفع المنكر غيرمقدور عليه لفرض وجود بائع آخ 
فهو كثقيل يجب على جمع رفعه ولابمكن ذلك إلا باجتماع جميعهم. فلو علم 
بعضهم عدم إقدام بعض على الرفع لايجب عليه إعمال القوّة» فإنّه لغ 

أو لايجوز؟لأنَ دفع المتكر واجب مطلق على كل مكلّف, وهذا يجب على 
كل منهم دفعه ولو بمنع الغير عن المخالفة» ولو اجتمع الكل على بيع أعنابهم 
دفعة واحدة ممّن يعلم أنّه يجعلها خراًء يكون الكل عاصياً لانتقاض الدفع 
الواجب بفعلهم. 

فلو اجتمع القوم عدا واحد منهم كان ما عداه عاصياً ولو فرض تَحقّق البيع 
منه لو كان الغير تاركا وذلك لالَأنتضاض]الكوفع الواجب غير جائز شرعاً أو 
قبيح عقلاً لكونه غالفة للأمر عقلا وَرَقِ 

وبرّد بناء الخير على الانتقاضنٌ لَابَكونُ عدر فالبائع الواحد وإن لايقدر 
على الدفع لكنّه قادر على انتقاضه وعلى المخالفة وهذا كاف في تحقّق المعصية مع 
تحقّقه بفعله وانتقاض الدفع ببيعه. 

فلو أمر المولى عبيده بدفع السارق عن سرقة ماله وكان متوقفاً على بقاء 
الباب مسدوداًء يجب على كل منهم دفعه بحفظ سدّ الباب» فلو علم بعضهم أنّ 
بعض العبيد يريد فتح الباب وتمكين السارق» لايوجب ذلك البناء والعلم بفتحه 
على أيّ حال أن يكون معذوراً في فتح الباب وتمكين السارق» فلو فتحه كان 
الفاتح عاصياً لا الباني على الفتح, وهذ | بوجه نظير أن يتعذّر قاتل مظلوم محقون 
الدم بأنّه صار مقتولاً على أيّ تقدي فلو لم أقتله قتله غيري. 

وتنظير المقام بحمل الثقيل؛ غير وجيه؛ فإنّ الواجب هناك هو الحمل وهو 
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أمر بسيط لايتحقّق إلا بالإجتماع؛ ومع العلم بعدم اجتماعهم عليه لايجب على 
العالم أن يعمل القوّة الغير المؤثّرة فإنّه لغوء وأما في المقام فإنَ الواجب هو الدفع 
عن التخمير لأجل مبغوضية تحقّقه. وكل واحد منهم مستقل في القندرة على 
نقضهء فمن نقضه فهو عاص. لامن بنى على نقضه. 

وبالجملة عدم إمكان الدفع نا هو بعصيان الشركاء وعدم إمكان دفعهم 
عنه» فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً لجواز نقضه وعصيانه قبل عصي انهم 
بمجرّد بنائهم عليه؟ 

وإن شئت قلست: إن بيع الغير وتسليم العنب موجب لتعجيزه عن دفع 
المنكرء لا بنائه عليه» فيا لم يتحقّق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية 
له فإنّه قادرعل إبقاء الدفع ونقضكة مادام لارفع لم ب . فالانتقاض الموجب 
لتعجيز غيره عحرّم وهو حاصل بف البائع:فعلاً لاتقديراً وبناء» وهذا هو الأقوى. 





ما ذكره السيد .» والجواب عنه 

وأما ما ذكره السّد في تعليقته على المكاسب من أنه إذا أمر الشارع على أمر 
بسيط غير مقدور على آحاد المكلفِين بل يتوقّف عل اجتماع جماعة» فلاعحالة يكونٍ 
الإيجاب راجعاً إلى المقدّمات بالنسبة إلى الآحاد فتكون المقدّمات واجباً نفسيًا 
وذلك العنوان البسيط الغير المقدور بالنسبة إلى الآحاد غرضاً في المطلوب 
لامطلوباً أولياً قفي المقام يكون الواجب على كل مكلف ترك بيع العنب لاعتوان 
دفع المنكر لعدم القدرة عليه: ولاترك بيع العنب الموصل إلى الدع لال إيفاً غير 
مقدور عليه فترك يبعه واجب على كل منهم إلى أن وقع العصيان من أحدهم» 
وأنَ البناء على العصيان لايكون عصياناً. اتتهى ملخّصا "2 








١‏ حاشية المكاسب للسيّد حمّد كاظم الطباطبائي: 8؛ في حرمة بيع العنب من يعمله خخراً. 
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قفيه أوَلا؛ أن أوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاتفي بها ذكره بعد ما 
كان وجويه| شرعياً لاعقلياً | هو مذهبه. 

وذلك لأنّ تلك الأوامر كغيرها في سائر الأبواب؛ متوججهة إلى آحاد المكلّفين 
ولو انحلالاً. فقوله ‏ تعالى ‏ :لإولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
با معروف ويتهون عن المتكر» ”'' نظير قوله ‏ تعالى ‏ :فلولا نفر من كل فرقة 
طائفة... 74 منحل إلى أوامر متوجّهة إلى آحاد المكلّفين لامجموعهم ولايعقل أن 
تكون متوبجّهة إلى الآحاد مستقلاً وإلى المجموع بلفظ واحدء ولو فرض إمكانه ثبوتاً 
لايستفاد منه إثباتاً. 

فحينتذ يكون إيجاب الدفع على طبيتي الرفع أيضاً متوجهاً إلى الآحاد فلم 
يكن أمر متوجّهاً إلى المجموع حتّى يقبال: لابم إرجاعه إلى السبب. 

وثانياً: أن متعلّق الأوامر هو الرقَمَاْفهَوَمٍ منها الدفع أو الدفع أيضاً 
ولايكون الدفع غير مقدور مطلقاً حَتَىَبعَانَةإنالأظر بالمسبّب الغير المقدور 
راجع إلى سببه؛ وكونه في بض الأحيان غير مقدور, لايوجب إرجاع الأمر إلى 
السبب بالنسبة إليه حتّى يكون مفاد الأمر الواحد في المقدور شيء وفي غيره 
شي «آخر. 

ولو فرض فهم ذاك وذلك من الأوامر بإلغاء الخصوصيّة على إشكال فيه في 
كلا المقامين سيّا الشانيء فلايلزم منه الإرجاع إلى السبسب» » فإنَ الأمر كما يمكن أن 
يتعلق بآحاد المكلفين» يمكن أن يتعلّق بمجموع منهم فيكون الأمر واحداً والمأمور 
واحداً هو المجموعء و يشترط فيه عقلاً قدرة المجموع لاالآحاد فتكون الطاعة 


١-سورة‏ آل عمران(7)» الآية ٠١4‏ 
1 سورة التوبة(4)» الآية 1117 
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بإيجاد المجموع والعصيان بتركهم أو ترك بعضهم. وعليه أيضاً يفترق المقام عن 
حمل الثقيل با تقدّم بيانه. 


مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً 

ثم إِنّه قد تقتم أنّالمبنى للحرمةإن كان قبح تبيشة أسباب المعصية والإثم 
عقلاً فلاينظر إلى صدق مفهوم الإعانة عرفا فإنَ موضوع حكم العقل ليس 
عنوانها بل مطلق تبيئة أسباب المعصية قبيح عقلاً. 

نعمء لايتجاوز الحكم من تحصيل الشرائط والأسباب إلى مطلق ما له دخل 
في تحقّق المعصية, كتجارة التاجر العالخجذ العشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية 
الظالم» فإنّها ليست قبيحة عقلاً بلأ يعي ولت من قبيل تهيثة الأسباب» ولافرق 
في نظر العقل بين الأقسام المتقدّمة في صر البحث. 

وكذا لو كان المستند حكم العقَلّ بِقَع المكرء فإنَ العقل لايفرّق بين وجود 
إرادة المعصية فعلاً وبين تجدّدهاء ولابين كون الداعي توصّل الغير إلى امخرام 
وغيره» ولاوجود فاعل آخر وعدمه ىم مرّ © 

وأمًا إن كان المستند هو الآية الكريمة الناهية عن التعاون على الإثم 
والعدوان» فيقع البحث في مفهوم الإعانة على الإثم عرفا أي في هذا العنوان 
التركيبي المتعلّق للنهي. 

تارة في أنه هل يعتبر في صدق الإعانة على الإثم وقوع الإثم في الخارج. 

وأخرى في أنه هل يعتبر في صدقها قصد المعين لتوضّل الفاعل إلى الحرام ‏ 

وثالثة في أنّه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام؛ أو يكفي تيل المعين أنه 


ا راجع ص 140 و0١‏ من الكتاب. 


مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً مدن 200 املف 

ورابعة في أنّه هل يعتبر علم المعين أو ظنْه بتريّب الإثم على ما يوجده. 

وخامسة في أنّه هل يعتبر العلم بتوشّف الإثم على خصوص هذه المقدّمة 
أولاء 

أمَا الأؤل فقد يقال باعتباره "> لأنَ الظاهر من قوله : «لاتعاونؤا على 
الإثم» أي على تحقّقه وهو لايصدق إلآّ معه فإذا لم يتحقّق خارجاً وأوجد شخص 
بعض مقدّمات عمله لايقال: إنه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه؛ وما لايصدر 
منه كيف يكون ذلك إعانة على إثمه؟ 

وبالجملة» الإعانة على تحقّق الإ نيوقوفة على تحقّقه وإلآيكون من توم 
الإعانة عليه لانفسها ويكون تَجريا لاني وََِ) لو علم بعدم تحقّقه منه لايكون 
إيجاد المقدّمة إعانة على الإثم بلاشبهة 

ولكن يمكن أن يقال: إن المقَهَومَ العرَق من الإعانة على الإثم هو إيجاد 
مقدّمة إيجاد الإئم وإن لم يوجد» فمن أعطى سلا لسارق بقصد توضّله إلى السرقة 
فقد أعانه على إيجادهاء فلو حيل بين السارق وسرقته شيء وم تقع منه يصدق أن 
المعطي للسلّم أعانه على إيجاد سرقته وإن عجز السارق عن العمل فلو كان تحقّق 
السرقة دخيلاً في الصدق فلابدٌ وأن يقال: إنّ المعتبر في صدق الإعانة إيجاد المقدّمة 
الموصلة» أو الالتزام بأنَ وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخحر لصدق الإعانة. 
وكلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران عقليّان. 

أويقال: لايصدق عرفاًء الإعانة على الإثم حتّى وجدت السرقة؛ فالفعل 
المأتي به لتوضّل الغير إلى الحرام مراعى حتّى يوجد ذو المقدّمة» وبعده يقال: نه 


١‏ راجع المكاسب للشيخ الأعظم: :1١‏ في بيع العنب من يعمله خخراء نقلاً عن عض المعاصرين. 


1 .......... القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 
أعانه عليه. وهو أيضاً خلاف الواقع. 

أو يقال: إن صدق الإبعانة عليها فعلاً باعتبار قيام الطريق العقلائي على 
وجود الإثم» وبعد التخلّيف يكشف عن كونها ترّباً لاإعانة. وهو أيضاً غير 
صحيح لأنّ الطريق العقلائي عليه لايتّمق إلا أحيانء ومع عدم القيام أيضاً 
قال: أعانه على إيجاده» فمن أعطى جصّاً لتعمير مسجد يقال: إِنّه أعان على 
تعميره قبل تحقّقه بل مع عروض مانع عنه؛ وهذا يصمٌ أن يقال: إِنْي أعنت فلاناً 
على تعمير المسجد ول يقع منه ذلك بلاشائبة تجوز 





وإن شئت قلت: فرق بين كون الإثم بمعنى اسم المصدر وكونه بمعنى 
المصدر في صدق الإعانة؛ فلو كان بمعني اسمه يعتبر في صدقها الوجود. بخلاف 
ما إذا كان بمعنى المصدرء والمقامام ن قبي ]الثاني . 

وأمّا مورد النتقض أي عدم القنتقتمع العلم بعدم تحقّقه من قعدم 
الصدق باعتبار فقد قيد آخ رمك في اكه نأي الكلام فيه. 

لكن مع ذلك كله لايخلو الصدق من خفاء و المسألة من غموض وإن كان 
الصدق أظهر عرفاً. 

وأمّا الثاني فالأقرب اعتباره. فإنَ الظاهر أن إعانة شخص على شيء عبارة 
عن مساعدته عليه وكونه ظهيراً للفاعل» وهو نما يصدق إذا ساعده في توضّله إلى 
ذلك الشيء, وهو يتوقّف على قصده لذلك. 

فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدّمة لأجل توضّله إلى ذلك المقصد 
يقال: ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد. 

وأمًا البائع للجصّ والآجر وسائر ما يتوقّف عليه البناء إذا كان بيغهم 
لمقاصدهم وبدواعي أنفسهمء فليس واحد منهم معيناً ومساعداً على البناء ولو 


مفهوم الإعانة على الإئم عوفاً..............-- ا فنا 


علموا أنْ الشراء لبنائه . 

نعم » لو اخختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوضّله إليه 
كان مساعداً بوجه؛ دون ما إذا يفرق بينه وبين غيرهء لعدم قصده إلا الوصول 

فالبزّاز البائع لمقاصده ما يجعل ستراً للكعبة لييس معيناً على البرّ والتقوى» 
ولا البائع للعنب بمقصد نفسه من يجعله خمراً معين على الإثم ومساعد له فيه. 

بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجاناً لخرض آخر غير توصّله إلى الموقوف 
الايصدق أنّه أعانه و ساعده عليه. والتشيّث ببعض الروايات والآيات لنفي 
اعتباره مع أن الاستعبال فيها من قبيل الانيتمارة ونحوها"” في غير معله. - 

وأمَا الصدق على إعطاء العطا وَالشدكين تملى مريد الظلم والقتل حينههاء 
فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين [عطائه في هذا الحال وقصد توضّله إلى 
مقصده. وهذا لو جهل بالواقعة لَأيعَدَ من المعاون على الظلم؛ فلو أعطاه العصا 
لقتل حيّة واستعملها في قتل إنسان» لايكون معيناً على قتل الإنسان. وبالجملة إن 
الصدق العرفي في المثال المتَقدّم لعدم التفكيك عرفا وهذا لو اعتذر المعطي بعدم 
إعطائه للتوضل إلى الظلم مع علمه بأنّهِ أراده» لايقبل منه. 

والظاهر اعتبار ثالث القيود. فمع عدم قصد المعان عليه الإثم» لايكون 
الإعانة على فعله إلا إعانة على ما يتوهم أنه إثم. 

وعدم اعتبار رابعها وخامسهاء فمن أعصر خمراً برجاء أن يشرب منها 
شارب أو أعطى سكّيناً لظالم ليعمل به القتل لو احتاج إليه» يعدّ عملهم| الإبمانة 
على الإثم سيّا إذا تحقق في الخارجء بل لايبعد اعتبار التحقّق في الصدق فيهما. 








١‏ راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني 16 و11: بيع العنب على أن يعمل حخراً.... 


114 9 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


ثم إِنْه على القول باعتبار القصد وتحقّق الإثئم في مفهومهاء لقائل أن يقول 
بإلغاء القيدين حسب نظر العرف والعقلاء بالمناسبات المغروسة في الأذهان» بأن 
يقال: إن الشارع الأقدس أرا اد بالنهي عن الإعانة على الإثم والعدوان قلع مادّة 
الفساد. والمنع عن إشاعة الإثم والعدوان, وعليه لإشرق بين قصده إلى توضّل 
الظالم بعمله وعدمه مع علمه بصرفه في الإئم والعدوان. فالنهي عن الإعانة نا 
هو لحفظ غرضه الأقصىء وهو القلع المذكور, فيلغي العرف خصوصيّة قصد 
التوضل. 

وكذا يمكن أن يقال:إِنَّ الإعانة على الإثم والعدوان لما تصير عادة موجبة 
لتشويق العصاة على عملهم وجرأتهم عِلٍِ الإثم والعدوان» نهى الشارع عن إعانة 
من هم بمعصية سياسةً لأن يرى العافلي بالتكير نفسه وحيدةٌ في العمل لامعين له 
فيه» والوحدة قد توجب الوحشة اللؤديبة:إلىالترك؛ ىا أن رؤية المعين على عمل 
موجبة للجرأة» فالشار ى للحن :حيتعة أسَبِاب المعصية لمن أرادها لقلع 
مادّة الفساد وانصراف الناس عن الإثم والعدوان. 

وإلى بعض ما ذكرناه أشارت رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله مي دهم 
- وفيها: «لولا أنَ بني أميّة وجدوا لهم من يكتب ويجبي هم الفيء ويقاتل عنهم 
ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّناء 09, 

فتحصّل من ذلك أنه بعد إلغاء الخصوصيّة عرفاً تستفاد من الآية حرمة 
تبيئة أسباب المعصية لمن همّ بهاء سواء كانت التهيئة لأجل توضّله إليها أم لاء 
وسواء تحقق الإثم أم لا ويؤيّده حكم العقل أيضاً بقبحهاء ولكن مع ذلك لايخلو 
إلغاء الخصوصيّة وفهم العرف من الآية ما ذكرناه من تأمّل وإن لايخلو من وجه. 





.١ كتاب التجارة: الباب 47 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ء١44‎ /١1 الوسائل‎ ١ 


اشتراء العنب للتخمير حرام نف ٠.‏ : 7 


اشتراء العنب للتخمير حرام نفس 

ثمإنَ هذا كله في كلي المسألة؛ وأما في خصوص الخمر فالظاهر المتفاهم من 
المستفيضة الحاكية عن لعن الخمر وغارسها وحارسها وبائعها ومشتريها... أن 
اشتراء العنب للتخمير حرام» بل كل عمل يوصله إليه حرام؛ لالحرمة المقدّمة» 
فإنَ التحقيق عدم حرمتهاء ولالمبغوضيّة تلك الأمور بعناوينهاء بل الظاهر أنّ 
التحريم نفس سياس لغاية قلع مادّة الفساد. 

فإذا كان الاشتراء للتخميرحراماً سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا» 
تكون الإعانة عليه حراماً لكونبها إعانة ,الم بلا إشكال» لأنّ قصد البائع 
وصول المشتري إلى اشترائه الحرام وألفزقق تحقََ) الاشتراء أيضاًء فبيع العنب ممّن 
يعلم أنه يجعله خمراً حرام و إعانة عل الاثم 

هذا إذا قلنا بعدم استفادة حرمة إيجاد مُقدّمات تحصيل الخمر من الروايات 
مظلقاً سواء كان بقصده أم لاه فمن غرس العنب وعلم أنّه سيجعل خرل لايحرم 
عليه إذا لم يكن غرسه لذلك. 

وأمَا إن قلنا باستفادة الحرمة مطلقاً من تلك التشديدات والتضييقات 
الواردة فيهاء فيكون البيع كالاشتراء حراماً لالمحض الإعانة على التخمير. 


حال الروايات الواردة في المقام 


المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام . وهي على طائفتين: 


١‏ الوسائل 17/ 174» كتاب التجارة الياب 06 من أبواب ما يكتسب بهء الأحاديث 07 4و8. 


لحف ..........- القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


إحداهما :ما يمكن توجيهها بوجه لاتنافي ما تقدّم من حكم العقل 
والنقل”'» كصحيحة البزنطي » قال سألت أبا الحسن مب دهم.عن بيع العصير 
فيصير خراً قبل أن يقبض الثمن» فقال: «لو باع ثمرته تن يعلم أنه يجعله حراماً 
م يكن بذلك بأس» فأمًا إذا كان عصيراً فلا يباع إلا بالنقد»”". 

بأن يقال: إن السؤال عن ثمن العصيرء و الجواب أيضاً عن ثمن ما يعلم 
أنه يجعل حراماً وكذا عسن ثمن العصير فلاتناني بين نفي البأس عن ثمن العصير 
وبين حرمة الإعانة على الإثم المنطبق عنواتها على البيع . 

نعم» في قوله فأمًا إذا كان عصيراًء إشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع 
العصير ممّن يعلم أنه يجعله حمراً.لكنبيمكن أن يقال: إن السؤال لم يكن في 
العصير عن ذلك ينل الجواب عليه يوج و ]نات البأس ولو بنحو الكراهة بالنسبة 
إلى بيع العصير نسية لكونه في معرضنالفحتاد” 7" 

وكيف كان ليس ها ظهورمَعتةبَهفِيَأَلَنآَ ا تقم. 

هذا مع أن الضمير في قوله يجعله حراماً يرجع إلى العصيرلا إلى ثمرتته» 
فيمكن أن يقال: إنْه نفى البأس عن بيع ثمرته تمن يعلم أنه يجعل العصير حراماً 
ولايعلم بأنّه يججعل هذه الشمرة حراماً. 

وكرواية أبي بصي قال: سألت أبا عبد الله مب ددم.عن ثمن العصير قبل أن 
يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراماًء قال : 9إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو 
حلال فلابأس». 29 











١-راجع‏ ص 144وما بعدها من الكتاب. 

1-الوسائل 2178/17 كتاب التجارة الباب 04 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 

*- راجع مجمع الفائدة والبرهان4/ :5٠‏ كتاب المتاجر؛ بيع العنب ليعمل حخراً. 

4- الوسائل 174/11: كتاب التجارة» الباب 24 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؟.وفيه وفي 0 


حال الروايات الواردة في الحقام : كلقا 





بأن يقال فيها أيضاً: إنّ السؤال إنّا هو عن ثمن العصير وكذا الجواب» 
فلاربط لما بأصل المعاملة وحرمتهاء مع إمكان أن يقال: إنّ لة «أو» للترديد 
فيكون الابتياع مردّدا بين كونه للحلال أو الحرام ومعه لابأس ببيعه أيضاً. 

والطائفة الثانية: ما لايمكن توجيهها أو يكون بعيداً خالفاً للظاهر. 

كصحيحة رفاعة بن موسى » قال سثل أبو عبد الله مب ندم وأنا حاضر عن 
بيع العصير ممّن يحمّرهء قال: «ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً؟؛ 9 








ومكاتبة ابن أذينة» قال كتبت إلى أبي عبدالله مله سام أسأله عن رجل له 
كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: «إنّا باعه حلال 
في الإبّان الذي يحل شربه أو أكله فلابأسن بَتْيعه'". 

ورواية أبي كهمس. وفيها: ثم قآل: ا« اذا نحن نبيع تمرنا من نعلم أنه 


يصنعه خراً 9 





وصحيحة الحلبي ٠‏ قال: سألت أبا عبدالله .مب همعن بيع عصير العنب 
تمن يجعله حرام قال: «لابأس به تبيعه حلالاً فيجعله حراماًء فأبعده الله 
وأسحقه»” إلى غير ذلك. 


0 التهذيب 16/8 باب الغرر و المجازقة...؛ والاستبصار 2٠١8/7‏ باب بيع العصي والكافي 
781/0 باب بيع العصير والخمر: «أو يجعله خرة بد «أو يجعله حراماة. 

.8 كتاب التجارة: الباب 88 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث‎ 01٠٠/17 الوسائل‎ ١ 

1 الوسائل /١7‏ 174 كتاب التجارة: الباب 04 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 

"نفس المصدر والياب, الحديث 3. 

4 راجع التهذيب 15/7 ياب الغرر والمجازفة...؛ والاستبصار 9/7 :٠١‏ باب بيع العصيرة 
والكاني 2771/0 باب بيع العصير والخمر؛ والوسائل 178/17 الباب 54 من أبواب ما 
يكتسب بهه الحديث 4. 





114 .- القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


فإنَ حملها على وهم البائع أن المشتري يعمل هذا المبيع ره أو احتمال أن 
يكون الضمير راجعاً إلى مطلق العصير كما احتمله الأردبيلي» بعيد جذاً كا يظهر 
منه أيضاً أن الحمل على خلاف الظاهره لعدم إمكان الالتزام بها 09 

وهو كذلك؛ فإنها تغالفة للكتاب أي آية النهي عن التعاون على الإثم 
والسنّة المستفيضة وهي الحاكية للعن رسول الله بي الخمر وغارسها .... بالتقريب 
المتقدم". 

ولايصح القول بتقبيد الآية والسئة: لإباء العقول عن ذلك فإِنٌ الالتزام 
بحرمة التعاون على كل إثم إلآ بيع التمر والعنب الذي يشترى للتخمين بأن 
يقسال: إن الإعانة على غرسها وحرمتيًا وحملها وغير ذلك كلها حرّمة سوى 
خصوص الاشتراء له أو الالتزامط اولان على كل إثم حرام إلآّ على شرب 
الخمر الذي هو من أعظم المحرّمات كهاترق” 

وتوهم أن الإعانة على الاشترَاء احرام وهو ليس من المحرّمات المهتمّ بها . 

مدفوع بأنّ المفهوم من الآية ولو بمؤونة حكم العقل أن مطلق تبيثة أسباب 
الإثم منهي عنه والبيع ممّن يعلم أنه يبتاع للتخمير من مقدّمات التخمير بل 
الشرب امهتم به. مضافاً إلى أنه يظهر من بعض الروايات أنّ الإمانة على الإثم 
كنفس الإثم”". 

كما أن الالنزام بعدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقاً فراراً عن التفصيل 
المستبعد بل الغير الممكن» غير ممكنء إذ مقتضاه مخالفة الروايات للكتاب على 


١راجع‏ مجمع الفائدة والبرهان 8/ ٠‏ 5» كتاب المتاجر؛ في بيع العنب ليعمل خراً. 
اراجع ص145 من الكتاب. 
"1 راجع الوسائل 177//17: كتاب التجارة: الباب 7 من أبواب ما يكتسب به. 


حال الروايات الواردة في الحقام. 7 5 ب 54 


نحو التباين» لما تقدّم”' من عدم إمكان حمل النهي في الآية على التنزيه. وكذا 
لايصحٌ تخصيص السنّة» فإنّ لساعها آبية عنه. 

فتلك الروايات با أنّها تخالفة للكتاب والسنّة المستفيضة» وبا أنّها تخالفة 
لحكم العقل كما تقدّم”"» وبما أنّها تخالفة لرواييات النهي عن المنكر, بل با أنّها 
مخالفة لأصول المذهب وبخالفة لقداسة ساحة المعصوم.مب سهم» حيث إِنَّ الظاهر 
منها أن الأئمة مهم سدم كانوا يبيعون تمرهم من بجعله خمراً وشراباً خبيثاً وم يببعوه 
من غيره» وهو ما لايرضى به الشيعة الإمامية؛ كيف! ولو صدر هذا العمل من 
أواسط الناس كان يعاب عليه. فالمسلم بها هو مسلم والشيعي با هو كذلك» يرى 
هذا العمل قبيحاً تخالفاً لرضا الشارع يفكيف يمكن صدوره من المعصوم- مل 
فم؟ 

واحتمال أن يكون البيع مشتجّلا كَمصلحة غالب أو تركه على مفسدة 
كذلك توجب الجبران ومعه لابح قبه بْقَ لخ لالقبخ في تركه. فاسد. فإِنّه مع كيال 
بعده في نفسه بل بطلانه ‏ لأنّ في مشل تلك العناوين الاعتباريّة ليست مصلحة 
ذاتية لاتصل إليها العقول» نعم» قد تكون في بعض الأحيان مصلحة التسهيل أو 
مفسدة التضييق موجبة لمثل ذلكء لكنّهها في المقام غير محقّقة؛ لأنّ في ترك الببيع 
لخصوص الخمّار ليس تضبيقاً ولا في تسهيله مصلحة جابرة كل مفسدة ترويج 
الخمر وتشييع تلك الفاحشةإِنْه تخالف لظاهر الأخبار» فإنَ مفادها أن الجواز 
الأجل كون البيع في بان حليّته؛ وأنّه إذا حل شربه وأكله حل بيعه وأنّ الوزر على 
صانعه؛ وهو مخالف لجميع ما تقدّم من العقل والنقل. 

فنعم ما قال السيد في الرياض؛ حيث قال: في مقاومة هذه النصوص» 





١و‏ اراجع ص 147و 144 ومابعدهما من الكتاب. 
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وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل وريّا كان في المطلب صريحاً بعضهاء لما 
مرّ من الأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكالء والمسألة لذلك محل 
إعضالء فالاحتياط فيها لايترك على حال» . ”'' انتهى. 

وليته جزم بذلك ورد تلك النصوص إلى أهلهاء فنا مأمورون بذلك. 

ولك أن تقول أيضاً: إن تلك النصوص معارضة مع الرواية الواردة في المنع 
عن بيع الخشب للصنم والصليب: 

كصحيحة عمر بن أذينة» قال: كتبت إلى أبي عبد الله .بهم أسأله عن 
رجل له خشب فباعه ممن يتّخذه برابط؟ فقال: «لابأس به؛. وعن رجل له خحشب 
فباعه من يتّخذه صلباناً؟ قال: «له ('): 





ورواية عمرو بن حريث. قإل :لل ]أب عبدا لله .مي سهم_عن التوت أبيعه 
يصنع للصليب والصنم قال:دلاة 0" 

ولرواية صاب قال: سألت أبا عبدالله .مب :دهم عن الرجل يواجر بيته فيباع. 
فيه الخمر؟ قال: #حرام أجره» 4 

بناء على عدم الفصل بين تلك الموارد وعدم الفرق بين الإإجارة وغيرهاء وأنّ 
المراد من الأخيرة إجارة البيبت تمن يعلم أنه يبييع فيه الخمر؛ و الترجيح لتلك 
الروايات بالوجوه المتقدّمة. 

وما تقدّم يظهر حال صحيحة ابن أذينة» قال: كتبت إلى أبي عبد الله مي 


١‏ رياض المسائل 0٠٠ /١‏ كتاب التجارة» في بيع العنب ليعمل خراً. 

الوسائل 1717/15 كتاب التجارة» الباب١‏ 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث ١‏ 
"نفس المصدر والباب» الحديث ؟. 

4 الوسائل 80/17 17» كتاب التجارة الباب 74 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث (. 


حال الروايات الواردة في المقام .........- 5 3 قف 


سدم أسأله عن الرجل يواجر سفيتته ودابّته من يحمل فيها أو عليها الخمر 
والخنازير؟ قال: «لابأس06", 

مع احتمال أن تكون الإجارة لالذلك وجهل الموجر بالواقعة. 

فقد ظهر مما ذكرناه النظر فيما أفاد الشيخ الأعظمء من أن القول الفصل» 
التفصيل بين الصليب والصنم وبين الخمر والبرابط» والعمل بمضمون الروايات 
في مواردها لو لم يكن قولً بالفصل ”". اتتهى . 

مع أن التنفصيل بين الصليب والخمر بعيدء بعد كون الصليب ظاهراً هو ما 
يصنع شبيه ما صلب به المسيح -مبه دهم عل زعمهم وإنّا يكرمونه لذلك و 
لايعبدونه كما يعبد الصنم كا زعم. 

قال في كتاب المنجد الذي مظَشتفهمنهم: الصليب العود المكرّم الذي 
صلب عليه السيّد المسيح. 

والظاهر منه أنّه عين ذْلّكَ العنود» وهو بعيد؛ ولعلّ مراده ذكر الأصل 
والمنشأ: 

فيا عن المغرّب: هو شيء مثلّث كالتمثال تعبده النصارى "كأنّه وهم. 

فحيتئذ فالحكم بجواز بيع العنب والخشب ممّن يصنع الخمر والبرابط» 
وعدم جواز بيع الخشب من يعمل الصلبان, لايخلو من بعد فإنّ الظاهر أن 
الخمر أشدّ حرمة من تكريم عود يتخيّل كونه تكريا للسيّد المسيح -مبههم-» بل 





١-نفس‏ المصدر والباب» الحديث ”. 
؟-المكاسب: 07 في حرمة بيع العنب من يعمله خراً. 
لنة 
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لو كان حراماً لايبعد أن يكون لوجه التشريع؛ أو لكونه شعار النصارى وإن 
يمكن أن يقال : صيرورته شعاراً ل همء أوجبت الاهتمام به وتحريم التسبيب إليه 
زائداً على غيره. 


لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أولا ؟ 

ثم لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أولا؟ 

والتفصيل أن يقال: إن المعاملة قد تقع معاطاة وقد تقع بالصيغة. 

فالأقوى صحّتها على الأوّل» لان المحرّم عنوان آخر منطبق على المعاملة 
الخارجيّة» سواء كان المستند حكم'الْعَقلَبقيح تبيئة أسباب المحرّم أو وجوب 
دفع المنكر أو حكم الشرع بوجوب دقّعه أو)حرمة التعاون عليه لأنّ موضوعات 
تلك الأحكام عناوين غير تفنت المباملة وبينه| جوم من وجه؛ والموضوعات 
الخارجيّة بجمع طماء ولكل منهما حكمه. 

ومن ذلك يدفع استبعاد تنفيذ الشارع سبباً يؤدي إلى مبغوضه. لأنّ التنفيذ 
م يقع إلآ على عنوان البييع ونحوه وهو ليس بمبغوض. وكون عنوان آخر منطبق 
على ما ينطبق عليه عنوان المعاملة مبغوضاً لايوجب تنفيذ المبخوض. 

وعلى الثاني تقع المزاحمة بعد وقوع المعاوضة بين دليل حرمة التعاون على 
الإثم ودليل وجوب تسليم المثمن. 

فإن قلنا بترجيح الثاني يجب عليه التسليم ويعاقب على الإعانة على الإثم. 
أمّا على ما رججحناه في حلّه ”'» من بقاء الحكم في المتزاحمين على ما هو عليه من 





١‏ راجع تهذيب الأصول١/‏ 4 ٠‏ المقدّمة الرابعة في مبحث الأهمّ والمهم. 


لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أولا؟ 3 يده 





الفعليّة» فواضح لأنّه خالف ا حكم المحرّم الفعلي بلاعذر. وأمّا على القول بسقوط 
النهي فلارتكابه المبغوض بلاعذرء وهو بوجه نظير المتوسط في أرض مغصوبة أو 
نظير إيقاع النفس في مهلكة العطش اختياراً؛ فيجب عليه حفظ نفسه بشرب 
الخمر ويعاقب عليه. 

و إن قلنا بترجيح الأول فلايجوز له التسليم. 

فحيتئذ ربّما يقال: إن المعاوضة لدى العقلاء متقوّمة بإمكان التسليم 
والتسلّم؛ ومع تعدّره شرعاً أو عقلاً لاتقع المساوضة صحيحة. ففي المقسام يكون 
تسليم المبيع متعذّراً شرعاً لعدم جوازه فرضاً وعدم جواز إلزامه عليه لامن قبل 
المشتري ولاالوالي» ومع عدم تسليميه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمنء 
والمعاوضة التي هو حالها ليست عقلآنيةٍ ولاش ركيّة فتقع باطلة. 
أن ما يضر بصحة المعآوضّةهو العجز عن التسليم تكويناً أو نمي 
الشارع عن تسليم المبيع بعنوانه ميت يرع المعاوضة؛ والمقام ليس من 
قبيلهاء لعدم العجز تكويناًء وعدم تعلق النهي عن تسليم المبيع بعنوانه» بل 
النهي عن الإعانة على الاثم صار موجباً لعدم التسليم. 

وبعبارة أخرى: إِنّ المانع العقلي أو الشرعي عن مقتضى المعاملة عرفاً الذي 
منه التسليم لو صار موجباً لبطلانهاء لايوجب أن يكون مطلق المانع ولو بجهات 
خارجيّة كذلك. وهذا نظير ما لو كان أحد المتبايعين مديوناً للآخره ناكلاً عن 
أدائه » فحبس الدائن متاعه المبتاع لاستيفاء دينه» فإِنْ جواز ذلك لايوجب 
مضادّته لمقتضى المغاوضة:؛ بل هي صحيحة ووجب على المديون تسليم العوض 
وعدم التكول في مقابل نكول الآخر لاستيفاء دينه. 

ففي المقام لايكون ترك التسليم ولاحكم الشرع به» منافياً لمقتضى المعاوضة 





74 59 5-7 القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 
بعد ما كان ذلك لغرض آخر خارج عن المعاملة ومقتضاها. 

وإن شئت قلت: إن البائع قادر على التسليم وغير ممتنع عنه بشرط رجوع 
المشتري عن قصد التخمير فنكول البائع إن هو بتقصير من المشتري وتسبيب 
منه» وني مثله لايكون النكول منافيا لمقتضى المبادلة؛ بل يجب عليه تسليم الشمن و 
لايجوز له التكول في مقابل نكوله المسبّب عن تقصيره. 

نعم لايبعد الاستناد إلى رواية تحف العقول على البطلان لولا ضعفهاء 
لاإلى الفقرة التي ذكرها شيخنا الأعظم في أوّل مكاسبه وفي المقام > بل إلى فقرة 
أخرى ساقطة عن قلمه الشريفء أو النسخة التي كانت عنده. فها هو الموجود في 
التحف هكذا: «وكذلك كل بيع (مبيع.ظ) ملهوّ به؛ وكل منهي عنه مما يتقرّب به 
لغير الله أو يقوى به الكفر والشرَكيِنَ ميم وجوه المعاصي وباب من أبواب 
الضلالة» أو باب من أبواب الباطل» أو بتاتت يوهن به الحقّ» فهو حرام عحرّم حرام 
بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه ,60:4 

بأن يقال: إن أبواب الباطل تشمل مطلق المعاصي؛ سيّما مع وقوعها في 
مقابل أبوات الضلالة» وباب يوهن به الحقٌ. 

فالحديث متعرّض لما يوجب الضلالة؛ ككتب الضلال وبيع القرطاس 
لذلك. 





ولا يوجب الوهن في الإسلام» كبيع السلاح لأعداء الدين» ومنه بيع العنب 
مثلاً ممّن يجعله خمراً ويبيعه علناً في شوارع المسلمين أو جنب المشاهد المعظمة» 
مما يوجب الوهن في الإسلام. 


العنب من يعمله خخراً. 
"راجع تحف العقول: 777 جهات معايش العباده نقله ‏ قئس مزه مع اختلاف يسير. 





١-راجع‏ المكاسب: و18 


الو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أولا؟ نيف 


وما يكون باباً من أبواب الباطل وهو سائر المعاصي؛ وهذا أطلق الباطل 
عل كثير منها في الأخبار كالقمار و الشطرنج والسماع ونحوها: 

ففي رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر عب همعن هذه الأشياء التي 
يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السسدر”"»؛ فقال: «إذا ميّز الله 
الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون؟؛ قلت: مع الباطل» قال: «فما لك وللباطل» ؟99 

وقد فسّر قولة تعالى: هلأاتَأكُلُوا أموالكُمْ بَكُمْ باباطِلٍ © بالسرقة والقمار 
ونحوهما”". 

وجه الدلالة على البطلان أنّ الظاهر كما قالوا أنّها سيقت لإفادته» مضافاً 
إلى أنّ العرف يرى التنافي بين تحريم المعائلة.ومبغوضيّتهاء وبين تنفيذها وإيجاب 
الوفاء بها. هذا في غير بيع الخمر والتلذر بي يبري للتخمين وأمًا فيه فالظاهر من 
الروايات المستفيضة الحاكية للعن رسو لآلله#آلطوايف الدخيلة في شرب الخمر. 
مبخوضيّة اشتراء العنب للتخمي رولوبلاء امخطتَوصية عرفا لولم نقل بفهم العرف 
منها مبغوضيّة البيع ممّن يعلم أنه يجعله خهراً. 

ومع مبغوضيّة الاشتراء» أو هو مع البيع بعنوانبياء يستبعد تنفيذ المبايعة بل 
يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفا وقد عرفت أن الحرمة فيها 
ليست مقدّعية!". 





والفرق بينه وبين ما تقدّم من تصحيح البيع المنطبق عليه عنوان محرّم» 


١‏ في المجمع؛ اليدّر كبر لعبة للصيبان (منه فقس سزه-). 

7 الوسائل 47/17 لا كتاب التجارة: الياب ٠١4‏ من أبواب مايكتسب بهء الحديث7. 

© الآية الكريمة في سورة النساء(ة)» رقمها: .راجع جوامع الجامع 91/١‏ (ط.القديم:84). 
وراجع أيضاً جمع البيان 77-4 04: وتفير أبي الفتوح الرازي 514//86. 

4 راجع ص ١46‏ من الكتاب. 
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واضح. 

ودعوى أن التحريم دليل على الصحّة » في غير محلّهاء فإنّ المبغوض هو 
المعاملة العقلائية الرائجة بينهم من بيع الخمر و العنب للتخمير وأمثاياء ومع 
مبغوضيّته لاحالة يتصدّى الشارع لدفعه في عالم التشريع وهو ملازم لردعه؛ سيّما 
أن الردع موجب لتقليل مادّة الفساد, والتنفيذ موجب لتكثيرهاء لأنّ كثيراً من 
الناس يرتكبون بعض المعاصي ويتنرهون عن أكل مال الغبر بغير حقٌ واشتغال 


ذمتهم به. 





حكم المبيع إذا أمكتأنٍ يقصد به الحرام 

النوع الثالث: ما يمكن أن يقصمد به ارام أي ماله شأنية ذلك. 

والأقوى بحسب القواع د صَدَميحَرَمتِةابجذا الغنوان وصحّة المعاملة عليه. 

وبيع السلاح لأعداء الدين ليس من مستثنيسات هذا العنوان» بل له عنوان 
خاص ينبغي البحث عنه مستقلا: 

فنقول: ينبغي تقسديم أمر قبل النظر إلى الأخبار؛ وهو أنّ موضوع البحث 
ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائناً ما كان بل الموضوع ما كان سلاح 
الحرب فعلاً» وهو يختلف بحسب الأزمان» فربَّما كان شبيء في زمان ومكان سلاح 
الحرب دون آخرء ففي الأزمنة القديمة كانت الأحجار الخاصّة والفلاخن 
والأحشاب آلة لهء ثم انقرض زمانها وخصرجت تلك الآلات عن صلاحيّة السلاح 
فقامت مقامها أسلحة أخرى كالسيف والرمح والعمود والنيزك والترس والدرع 


١‏ يستظهر من عبارة المكاسب للشيخ الأعظم: 18؛ في حرمةبيع العنب عن يعمله خخراً. 


بيع السلاح من أعداء الدين. تتصفا 220-599( 08 ا 


ونحوهاء ثمّ انقرضت هي وقامت مقامها غيرها إلى هذه الأعصار. 

فالمراد من السلاح في موضيع البحث سلاح اليوم؛ أي الذي يستعمل في 
الحروب لاما انقرضت أيّامه وخرجت عن الاستعمال فيها. 

فإن أراد بعض أعداء الدين وأهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها 
وكونها عتيقة» لامانع من ببعها وخارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل 
الحرب بلاريب كا لايخفى. 

وكذا ليس المراد مطلق أعداء الدين؛ فإنَ كل مالف لنا في ديننا فهو عدوا 
في الدين» لكن موضوع البحث أخصّ منه وهو الدولة المخالفة للإسلام أو 
الطائفة الكذائية» فلا ينبغي الكلام في جؤاز ييعه من يبودي في بلد المسلمين تابع 
لهم لولا جهات أخر. 


بيع السلاح من أعداء الدين 


ثم اعلم أن هذا الأم أي بيع السلاح من أعداء الدين» من الأمور 
السياسيّة التابعة لمصالح اليو فربّما تقتفي مصالح المسلمين بيع السلاح بل 
إعطاءه مجّاناً لطائفة من الكفّار. 

وذلك مشل ما إذا هجم على حوزة الإسلام عدو قويّ لايمكن دفعه إل 
بتسليح هذه الطائفة؛ وكان المسلمون في أمن منهم» فيجب دفع الأسلحة إليهم 
للدفاع عمن حوزة الإسلام وعلى وإلي المسلمين أن يؤيّد هذه الطائفة المشركة 
المداقعة عن حوزة الإسلام بأيّ وسيلة ممكنة. 

بل لو كان المهاجم على دولة الشيعة دولة المخالفين مريدين قتلهم وأسرهم 


ا .......- القسم الثاني الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


وهدم مذهبهم؛ يجب عليهم دفعهم ولو بوسيلة تلك الطائفة المأمونة. 

وكذا لو كانت الكمّار من تبعة حكومة الإسلام ومن مستملكاتها وأراد 
الوالي دفع أعدائه بهم إلى غير ذلك مما تقتضي المصالح. 

وربّا تقتضي المصالح ترك بيع السلاح وغيره مما يتقوى به الكمّار مطلقا 
سواء كان موقع قيام الحرب أو التهيّؤ له أم زمان الهدنة والصلح والمعاقدة. 

أمّا في الأولِين فواضحء وأمًا في الأخيرة فحيث خيف على حوزة الإسلام 
ولو آجلاء بأن احتمل أنَّ تقويتهم موجبة للهجمة على بلاد المسلمين والسلطة 
على نفوسهم وأعراضهم. فنفس هذا الاحتمال منجّزة في هذا الأمر الخطين لايجوز 
التخطي عنه فضلاً عن كون تقويتهم منظئةٍ له أو في معرضه. 

ولافرق في ذلك بين الخوفلٍ عَكِالخورَة الإسلام من غير المسلمين؛ أو على 
حوزة حكومة الشيعة من غيرهاء كانت المخافة عليها من الكفّار أم المخالفين. 

فلو كانت للشيعة الإمامية حكومة مستقلّة وملكة كذلكء كي في هذه 
الأعصار ‏ بحمد الله تعالى » وكانت للمخالف أيضاً حكومة مستقلّة. وكان 
زمان هدنة ومعاقدة بين الدولتين لكن خيف على المذهب ودولته منهم ولو آجلاٌ 
لايجوز تقويتهم ببيع السلاح ونحوه. 

وبالجملة إن هذا الأمر'من شؤون الحكومة والدولة» وليس أمراً مضبوطاً بل 
تابع لمصلحة اليوم ومقتضيات الوقت» فلا الهدنة مطلقاً موضوع حكم لدى العقل 
ولاالمشرك والكافر كذلك. 

والتمسّك بالأصول والقواعد الظاهريّة في مثل المقام في غير محله. 

والظاهر عبدم استفادة شيء زائد ما ذكرناه من الأخبار. بل لو فرض إطلاق 
البعضها يقتضي خلاف ذلك» أي يقتضي جواز البيع فيها خيف الفساد وهدم 


بيع السلاح من أعداء الدين 7114 





أركان الإسلام أو التشيّع أو نحو ذلك لامناص عن تقييده أو طرحه؛ أودلٌ على 
عدم الجواز فيه| يخاف في تركه عليه! كذلك؛ لاب من تقييده وذلك واضح. 

فمن الأخبار؛: حسنة أبي بكر الحضرميء أو صحيحته. قال: دخلنا على أبي 
عبد الله-مب ددم فقال له حكم السرّاج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج 
وأداتها؟ فقال: «لابأس» أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله َي إنُكم في هدنة» 
فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح»0". 

ورواية هند السّراج » قال: قلت لأبي جعفر مب دهم : أصلحك الله ني 
كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم؛ فلمًا عرّفني الله هذا الأمر ضقت 
بذلك. وقلت: لاأحمل إلى أعداء الله فقالة: «احمل إليهم. فإِنَّ الله يدفع بهم عدوّنا 
وعدرّكم؛ يعني الروم» وبعهم. فإذ|اكيإنتٍ ارب بيننا فلاتحملواء فمن حمل إلى 
عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو ترك 

وهاتان الروايتان صارنا متكا للشَوَلَبَالتضَيل *" تارة بين زمان الهدنة 
وغيره مطلقاًء وأخرى التفصيل كذلك في خصوص البيع من المخالفين والأخ 
بإطلاق ما تأتي للمنع عن البيع من الكمّار. 

والتحقيق: أن الروايتين قاصرتان عن إثبات هذا التفصيل في المقامين» لأنّ 
السؤال فيهيا عن حمل السلاح إلى الشام في عصر. الصادقين -مليمادهم.» وهو عصر 
لم تكن للشيعة الإماميّة مملكة مستقلّة وحكومة على حدة بل كان المسلمون كاقة 
تحت حكومة واحدة هي سلطنة خلفاء الجور ‏ لعنهم الله© فلم يكن في حمل 








١الوسائل‏ 19/17 كتاب || الياب #من أبواب ما يكتسب به الحديث .1١‏ 

؟-الكافي 1١7/0‏ كتاب المعيشة:؛ باب بيع السلاح منهمء الحديث7؛ والوسائل 74/17 كتاب 
التجارة؛ الباب 8 من أبواب ما يكتسب به الحديث1. 

"ل راجع الحدائق 708/1 كتاب التجارة: بيع السلاج لأعداء الدين. 





7 -..........القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


السلاح إلى الشسام خوف على حوزة الشيعة وبلادهم؛ لعسدم الموضوع لحراء وهذا 
رهم منزلة أصحاب رسول الله يفك حيث إنّ كلهم جمعيّة واحدة تديرهم حكومة 
واحدة لم تكن في تقويتها تقوية على خلاف حوزة الشيعة الإمامية وحكومتها لعدم 
تشكيلهاء بل كانت تقوية للمسلمين مقابل الكفّار كا أشار إليه في الرواية 
الثانية. 

فلايجوز التعدي عن مثل تلك الهدنة التي كانت كهدنة في عصر أصحاب 
الرسول وي إلى مطلق المدنة والسكون؛ كا إذا كانت لنا سلطنة مستقلّة ودولة على 
حدة, ولهم كذلك, و كانت بيننا هدنة وتعاقد ومع ذلك يون في تقويتهم فساد 
أو مظتته بل احتماله بحيث خيف عل دولة التشيّع وحكومته ذ 

ويستفاد من تعليل الثا: كل مور هيفع عدر قويّ بعد مأمون من 
يجوز بيع السلاح منه لدفعه. 

وكيف كان لايمكن القنوق بوبم الاح ونحوه من الكفار أو 
المسلمين المخالفين بمجرد عدم الحرب والهدنة» بل لابدٌ من النظر إلى مقتضيات 
اليوم وصلاح المسلمين والملّة.كما أن في عصر الصادقين _-مبيسام كان من 
مقتضيات الزمان جواز دفع السلاح إلى حكومة الإسلام و جنودها لمدافعة 
المشركين من غبر ترفّب فساد عليه: وكلّما كان كذلك يجوز بل قد يجبء فلايستفاد 
منهما أمر زائد عمّاهو مقتضى حكم العقل كا تقدّم. 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى-عله هلم قال: سألته عن 
حمل المسلمين إلى المشركين التتجارة؟ قال: 9إذالم يحملوا سلاحاً فلابأس)7, 

و رواية الصدوق في وصية النبي يلعل مب دهم قال: ايا عليه كفر بالله 





١‏ الوسائل ٠/١7‏ لاء كتاب النجارة الباب من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث7. 


بيع السلاح من أعداء الدين 159 3 لضفا 


العظيم من هذه الأمّة عشرة» إلى أن قال: «وبائع السلاح من أهل الحرب» 0 

وهما صارتا منشثاً لقول جمع بعدم جواز البيع منهم مطلقاً. 

لتحقيق:عدم إطلاقهم لما تقدّم» ولا لعدم الجواز فيها إذا لم يكن خوف 

منهم ولافي تقويتهم احتهال ضرر على المسلمين كما لو كانوا تحت سلطة الإسلام 
بحيث لايخاف منهم أصلا. 

أمَا الثانية فلأنَ الحكم فيها معلّق على أهل الحربء والظاهر المتفاهم منهم: 
الجماعة المستعدّون للحرب ولم تكونوا منقادين للمسلمين وتكون مبايئة بينهم و 
بين ال مسلمين. 

ومعلوم أن أهل الحرب. أي الطغذاة تل المسلمين. يخاف منهم على حوزة 
الإسلام أو على نفوس المسلمين أو إطآثة نهم سيّما مع قوله 886 : «كفر بالله 
العظيم»» الذي لايقال إل إذا كانت المعصية عظيمة . 

واحتمال أن يكون المراد بأهل الحرب مطلق الخارج عن الذمّة كيهودي 
خرج عنها في بلد المسلمين» مقطوع الفساد 

وأمَا الأولى فمع إمكان المناقشة في إطلاقها بأن يقال: إِنها بصدد بيان 
جواز حمل مال التجارة غير السلاح. لابيان عدم جواز بيع السلاح حتّى يؤخذ 
بإطلاقهاء إِنّ موردها حمل السلاح إلى ممالك المشركين المباينين للمسلمين 
في الحكومة والسلطنة . والمشركون المجاورون للمسلمين في ذلك العصرء 
وهم مورد السؤال بحسب الطبعء من ألدّ أعداء المسلمين» وكانت بينهما 
المخالفة والمباينة» وفي مثله لايجوز سواء كان الحمل إلى الكقار أو إلى 
المخالفين. 





7 كتاب التجارة: الباب 8من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ء/٠‎ /١7 الوسائل‎ -١ 


ا .........-.......- القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


والظاهر من المباينة التي ذكرت في رواية الحضرمي هي المقابلة للهدئة 
التي كانت بين أصحاب رسول الله يي أي عدم الاجتماع تحت راية واحدة وتقايز 
الفريقين في الحكومة والسياسة. 

وني مثله لايجوز حمل السلاح لاإلى الكفّار ولا إلى المخالفين. 

كما أنه إذا كانت الهدنة بالمعنى المتقدّم المشار إليه في الرواية» أي نحو هدنة 
أصحاب رسول الله يفك وكان بلاد المشركين تحت راية سلطان الإسلام وحكومة 
المسلمين» وكانت في تقويتهم تقوية جنود الإسلام وحدوده؛ يجوز البيع منهم» 
لعدم دليل على المنع بل قيام الدليل على الجواز وهو قضية اقتضاء صلاح حوزة 
الإسلام والمسلمين . بل لاتبعد استفادتيه من رواية الحضرمي وهند السرّاج 29 
بدعوى أنّ موضوع جواز حمل المدلاج يعسو إنة وكون المسلمين والكفّار بمنزلة 
أصحاب رسول الله ب المخلوطين فينافن والمؤمنين» فا ميزان هو الهدنة بهذا 
ا معنى من غير خصوصية للمخخالفين 

فالمتحضل من الروايات عدم الفرق بين المخالفين وغيرهم في الحكم» 
وعدم التفصيل بين الهدنة والمحاربة كما نسب إلى المشهور 29 

وني زمان الهدنة بالمعنى المتقسدّم يجوز البيع مطلقاً من تخالف ومشرك كما 
يجوز فيها إذا كان الطرف مدافعاً عن حوزة الإسلام أو التشيّع مع الأمن منه كما هو 
مفاد رواية السرّاج و موافق لحكم العقل. 

ولايجوز في زمان عدم الهدنة بالمعنى المتقدّم وهو زمان البينونة وامتياز 
الحكومات بعضها من بعض سواء كانت بينها تصالح وتعاقد أم لا من غير فرق 


١‏ راجع الوسائل 14/17» كتاب التجارة: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديثان 1 و7. 
؟ الناسب هو صاحب الحدائق ١5/1‏ 7؛ في يبع السلاح من أعداء الدين. 


بيع السلاح من أعداء الدين 3 5 ازفرفا 


بين أن تكون الهدنة كذلك بين أمير المؤمنين مله هم ومعاوية ‏ عليه اللعنة ‏ أو 
بينه وبين الكفّار. 

وقد عرفت عدم إطلاق لرواية علي بن جعفر والرواية الحاكية عن وصيّة 
البيكة. 

نعم » مقتضى إطلاق رواية السّراد عن أبي عبد الله.مب سم قال: قلت له: 
: أبيع السلاحء قال: فقال: «لاتبعه في فتنة» ”'2» ورواية الصيقل؛ قال: كتبت 
إليه: إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان. أجسائز لي 
بيعها؟ فكتب: «لابأس به"”"» جواز البيع في غير مورد الفتنة» وجوازه من السلطان 

لكتهما إن سلم إطلاقهه) مقبْلتالانتحكم/إلعقل القطعي با إذا لم يخف على 
حوزة الإسلام أو الشيعة؛ و.برواية أب بكر الحضرمي المفصّلة بين عصر الهدنة 
والمباينة بالمعنى المتقدّم. 






مع إمكان المناقشة في إطلاق الثانية بأنّ الظاهر منها أن المراد بالسلطان هو 
السلطان المخالف. فموردها مورد الهدنة التي ذكرها في رواية الحضرمي. 

وني الأولى بأنَ الظاهر منها السؤال عن تكليفه الشخصي في ذلك العص.. 
ول يكن البيع من الكقّار المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه» بل كان بائعا للسلاح 


١‏ راجع الكافي ه/ 1١+‏ كتاب المعيشة» باب بيع السلاح منهم الحديث 4؟ والاستبصار ؟/ /ا0» 
باب كراهية حمل السلاح...: الحديث !؛ والتهذيب 5/ 0784 باب المكاسب؛ الحديث 1118 
والوسائل ؟١/ 9/٠‏ الياب 4 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4 .وفيه عن السرّاج. وفي الوافي» 
المجلد الثالث المزء العاشر: 8 3. نقله ثمّ قال بعده: «بيان: في الاستبصار عن السّراد عن رجل عن 
أبي عبدالله. وكأنه الصواب» أن اراد لايروي عنه لبه لام بلاواسطة». 

7 الوسائل 17/ ٠/ء‏ الباب من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8. 











7 * ..... القسم الثاني: الاكتساب بها يكون المقصود منه حراماً ولو شأناً 


في داخلة مملكة الإسلام؛ والمراد بالفتنة هي الفنئة الحاصلة بين طائفتين من 
المسلمين لابين المسلمين وغيرهم؛ فإنه لامعنى لعدم الجواز من المسلمين في 
الصورة» مع أنه في رواية السرّاج صرّح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن 
الكقار 

وبالجملة» لاإطلاق فيها يشمل جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة 
أو المخالفين المستقلّين فيها. 

والإنصاف أنّه لايستفاد من الروايات شيء وراء حكم العقل. 

ثم إنَ الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بييع العنب 
للتخمير أو من يعلم أنه يجعله خمراً. فالأرجح البطلان كا تقدّم". فلو قلنا في 
المقام بالصحّة فلوالي المسلمين نقضل البيع حبك ما تناسب المصالح العامّة 


١‏ راجع ص 179 من الكتاب. 


الاكتساب ب لامنفعة فيه ١‏ 



































معتدًاً مها عند العقلاء 
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تبسك 


القسم الثالث: 


الاكتساب بما لا منفعة فيه معتداً بها عند العقلاء 


ولعلّ عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة لإمكان التمسّك بحرمة نفس 
المعاملة بقوله تعالى: : «لاتأكلُوا أنوالكُمْ الباطل» .' 4 

بدعوى شمول الأكل بالباطل لتمِدَلكّبال الغير بلا مال في قباله» فيصدق 
على بيع البائع ونقله مالاماليّة له إلى عَبِاعَوض لله ماليّة ‏ باعتبار تضمُّنه لنقل 
المال» أي العوض إلى نفسه ‏ أنه أكل مَآل المشتري ‏ أعني تملّكه ‏ بالباطل» 
فيكون حراماً بمقتضى الآية . 

وإمكان التمسّك بها لحرمة الثمن لابعنوان التصرّف في مال الغير بل يعنوان 
أكل المال بالباطل» بدعوى ظهورها في أنّه ررم بهذا العنوان. 

ويمكن المناقشة في الأولى بأنَ الأكل بالباطل وإن كان كناية ولايراد به 
الأكل مقابل الشربء لكن لايستفاد منه إلآّ سائر التضّرفات الخارجيّة نظير 
الشرب واللبس؛ لامشلل إنشاء البيع والصلح ونحوهما ما لايعدّ تصرفاً عرفا 
ولاأظنّ أن يلتزم أحد بحرمة إنشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه» 
مع وضوح حرمة التصرّف في مال الغير بلا رضاه. فشمول الآية لمشل التملك 
الإنشائي ممنوع. 





54 سورة النساء(4)» الآية‎ ١ 


0 5-5 ..............القسم الثالث: الاكتساب بها لامتفعة فيه. 





وني الثانية بأنَ الظاهر أن الباطل عنوان انتزاعي من العناوين المقابلة 
اللتجارة التي هي حقٌء مثل القمار والسرقة واخخيانة ونحوها. 

فأكل المال بالقهار حرام لكونه أكل مال الغير بلاسببّية التجارة التي جعلها 
الشارع ولوبإمضاء ما لدى العقلاء سبباً للنقل» فلايكون حراماً تارة بعنوان كونه 
مال الغير الذي لم ينتقل إليه بسبب شرعي» وأخرى بعنوان كونه باطلا» بل الباطل 
عنوان مشير إلى العناوين الآخر. 

نعم» نفس عنوان القهار حرام مستقل» وأخذ الثمن في مقابل مالامنفعة له 
حرام من جهة كونه تصرّفا فيه بلاسبب ناقل؛ لالانطباق عنوان آخر عليه حتّى 
يكون محرّماً بعنوانين. 

وربما يتمسّك للتحريم بإؤاب ةياقول حيث إِنْ ظاهر صدرها وهو 
قوله: «وأمًا تفسير التجارات في جمَمَالبيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات 
التي يجوز للبائع أن يبيع ممأ لامجو دنه وكَدذَآ المكتري الذي يجوز له شراؤه ما 
لايجون فكل مأمور به...» 20 

حصر جميع الأقسام المحلّلة في الضابط الذي يذكره بعد ذلك للمحلّلات» 
وما لامنفعة فيه خخارج عنه لعدم صلاح الناس فيه فإذا خرج منه دحل في المحرّم 
بمقتضى ما مر من ظهور صدرها في عدم خسروج شيء من أقسام المحلّل عن 
الضابط9©. 











ة متعرّضة لوجوه التجارات العملائيّة المتعارفة بين الناس 
كالأمثلة المذكورة فيها في شقّي الصحَّة والفساد. وليست متعرّضة لما لاصلاح و 





١‏ تحف العقول/ 7777 جوابه عليه السلام عن معايش العباد 
ا راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي _رحه نف: 07: النوع الثالث مالامنفعة 








الاكتساب بها لامتفعة فيه معتذاً بها عند العقلاء 355 1 


لافساد فيها ى] هو مفروض المقام» لعدم إقدام العقلاء على مثلها فلم تكن 
للتعرّض لحا فائدة معتدّ بها. ويشهد له قسوله في صدرها سأله سائل فقال: كم 
جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ 
فقال: جبيع المسايش كلها من وجوه المعاملات فيها بينهم نا يكون لهم فيه 
المكاسب أربع جهات .... 





فهي متعرّضة لما فيه الصلاح أو فيه الفساد محضاً أو من جهة من الجهات. 

إن قلت: إِنْ مقتضى إعطاء الضابط ذكر جميع المعاملات» وإِلَّما ذكر ضابط 
المحلّل. وما كان في مقابله هو عحرّم, والضابط المذكور في المحرّم مفهوم الضابط 
المنقدّم. وإنّا ذكر مصداق المتعارف لهم وترك ما لايتعارف من المعاملات 
وما لامنفعة فيه عرفاً أصلاٌ إذ علام اللنقعة كفي في ردعهم عنها وعدم إقدامهم 
عليهاء فلم يكن كثير اهتمام في ذكرها والرع عنهاء بخلاف ما له منفعة عرفية و لو 
محرّمة» لإقدام الناس عليها". 

قلت: ليس في الرواية شيء يمكن أن يدّعى أن له مفهوماء بل ذكر فيها أزلاً 
بنحو الإجمال أن المكاسب منها حرام و منها حلال؛ ثم ذكر تفسير التجارات 
بنحو الإجمال أيضاً بقوله: وتفسير التجارات... مقدّمة لبيان التفصيل؛ وأشار إلى 
المحلّل والمحرّم بحيث فهم منه أنّه بصدد بيان كلا الضابطين» وفي مثله لم يكد أن 
يكون الكلام دالاً على المفهوم لو فرضت دلالته عليه في سائر الموارد. 

مضافاً إلى أنّ النكتة اتتي صارت تسبباً لترك ذكر مالامتفعة له في قسم 
المحرّمات» وهي كفاية عدم الداعي للناس في إيقاع هذا النحو من المعاملة في 
ردعهم عنهاء يمكن أن تكون نكتة لعدم التعرّض لها في الضابطين. 
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رضنا لما ذكر مع عدم صلوح الرواية لإثبات حكم؛ لتعرّض بعض 
أعيان المدققين لها با لامزيد عليه””. وفي كلامه الشريف موارد نقض وإبرام 
تركناها محافة التطويل. 

فتحصّل مما ذكر أنْ عد هذا النوع في المقام لايخلو من وجه. وإن كان 
الأقوى ما عرفت. 


سرد أنحاء ما لامنفعة فيه 

ثم إِنْ ما لامنفعة معتدّ بها لدى العقلاء على أنحاء: 

منها: مالامنفعة له مطلقاً لاعاجخلاً ولاآجلاً. ولايرجى منه المنفعة كذلك» 
ولايكون في نفس المعاملة به منفعةا ععقللائية/ أو غرض عقلا: نوعيّ أو شخصي» 
كما لو توهّم المتعاملان منفعة فيها لَآبْمََلة"فأوقعًا المعاملة ثمّ انكشف الخلاف. 

ومنها: مالامنفعة فيه مطلقَاءلَكَنَ كان لَلمشتري غرض عقلائي نوعي أو 
شخصي في إشترائه» كما لسو هجمت وام المؤذية بالزراعات على بملكة فتعلق 
غرض الوالي بدفعها من ناحية اشترائها بثمن غال تشويقاً إلى جمعهاء أو على 
مزرعة شخصيّة فأراد صاحبها ذلك. 

ومنها: ماله منفعة لايعتدّ بها العقلاء؛ ذ تكون بحيث يعد بلا 
منفعة لديهمء وأخرى تكون له منفعة لكنها نادرة قلا تق الانتفاع بها 

ثمّ قد يكون عدم النفع لخسته كالخنفساء مثلاًء أو لقلّمه كحبّة من الحنطة 
فإنَّ ها منفعة بمقدارها لكن لاتعدّ منفعة عقلائيّة. 











وقد تكون له منفعة عقلائية لكن ابتذاله وكشرته جعله كا لامنفعة له 
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ولايقابل لذلك بالمال» كياء الشطوط لسكان سواحلها. 


حكم الصورة الأولى نا لامنفعة فيه 

فعلى أَوَل الفروض فإن كان عدم المنفعة لخسّته فلاينبغي الإشكال ني 
بطلانهاء وهو المتيقّن من معقد الإجماع المحكي عن المبسوط "''وغيره. 

ويدل عليه مضافاً إلى ذلك» عدم صدق واحد من عناوين المعاملات 
عليهاء لأنّ حقيقة المعاوضة ونحوها كابة يجّاناً متقوّمة بتبديل الإضافات 
الخاضّة. 

فالبيع عبارة عن مبادلة مال البو عين بعين لامطلقاً فإنّ المبادلة 
المطلقة لامعنى لها ولا في ذاته) أو أوكاثافه] الجبقيقيّة ولافي مطلق الإضافات » 





بل في إضافة خاصّة هي إضافة الملكية أ العم منها ومن إضافة الاختصاص. 
وابة عبارة عن قليك عين مانأ مقابل ليك عين مثلاء وحقيقتها 





تعالى”؟ ويأو أيضاً بيان الحال في بيع الكل في الدّمة مما قد يقال: إنه ليس من 
قبيل التبادل ني إضافة الملكيّة. 

ولوقلنا بأنَّ البيع تمليك عين بعوض وأمشال ذلك؛ لايوجب فرقاً فيما نحن 
0 


وكيف كان» فمع عدم اعتبار العقلاء الملكيّة أو الاختصاص لشيء بالنسبة 


١‏ الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة 4/ ٠‏ 4. في بيع مالايتتفع به من المشاجر.وراججع المبسوط 
177/7 كتاب البيرع؛ في حكم ما يصحٌ بيعه وما لايصح. 
ا راجع كتاب البيع للمؤلف ‏ قذه- ١١ /١‏ ومابعدهاء في بيان حقيقة البيع . 
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إلى شخصء لايمكن تحقّق العشاوين المتقوّمة ببهما وهو واضح. ولاريب في أن 
اعتبار الملكيّة وكذا الاختصاص لدى العقلاء ليس جزافاً وعبعاً بل للاعتبارات 
العقلائية كلّها مناشئ ومصالح نظاميّة ونحوها. 

فاعتبار الملكيّة والاختصاص فيا لاينتفع به ولاينرجى هي منه رأساً 
ولايكون موردا لخرض عقلائيَ نوع أو شخصي؛ لغو صرف و عبث محض. 

فمشل البرغوث والقمّل ليس ملكاً لأحد, ولالأحد حقٌّ اختصاص 
متعلّق به. 

في ربا يقال: إن للإنسان حقٌ اختصاص بالنسبة إلى فضلاته ”» ليس 
وجيهاً عل إطلاقه. 

فالنخامة الملقاة على الأرظ ليل ت كبلك لصاحبهاء ولا له حقٌّ اختصاص 
بهاء أعرض عنها أم لم يعرض 

وبالجملة» اعتبار الملكيّة وح الاختصاص تابع لجهة من جهات المصالح» 
وما لانفع فيه مطلقا ولاغرض لأحد في اقتنائه لايعتبر ملكاً ولامختضاً بأحد 

فأساس المعاملات المتقرّمة بالإضافتين منهدم رأساً بل الظاهر عدم 
صدق شيء من عناوين المعاوضات والمعاملات مع فقد الماليّة مطلقاًء فإعطاء 
قمّل و أخذ برغوث ليس بيعاً ولامعاقدة ولاتجارة لدى العرف والعقلاء؛ لما عرفت 


من عدم مناط الاعتبار فيا لانفع ولامالية له. 
فيا قبل من أن البيع عبارة عن تبديل عين بعين» من غير اعتيار الماليّة 
فيهما!”. ساقط أن يصغى إليه. 








تفاد من مفتاح الكرامة 17/4: المحرمات من المتاجر. 
؟- راجع حاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي :١14:‏ في حرمة التكسب بهالامنفعة فيه. 


حكم الصورة الأولى مما لامتفعة فيه 5 وك 


كما أن توم الافتراق بي 
يصدق مع عدم امالية كن صدق التجارة» والعقدد لايتوف عليها فيكفي في 
تصحيح المعاملة التمسّك بدليل نفوذهما”'» غير وجيه» لاشتراك الجميع في عدم 
الصدق وني عدم المناط لاعتبار العقلاء ولأنّ المعاوضة بين العينين لو صدقت, 
عليها عناوين البيع والصلح والإجارة ونحوهاء صدقت عليها التجارة والعقد ومع 
عدم صصدق شيء من العناوين الخاصّة كيف تصدقان عليهاء بل عدم صدق 
التجارة ليس بأخفى من عدم صدق البيع؛ بل لو فرض الشكٌ في الصدق كفى في 
عدم جواز التمسّك بالأدلة أو ببناء العقلاء. 

ومن هنا يظهر جواز التمسكبقوله تعالى : (طالاتاكُُوا أنوالكُمْ يَينَكُمْ 
بالباطل... 6 ”"'فإن الظاهر منه أنالأكل بَم/إلتجارة مطلقاً منهي عنه. 

فالأمر دائر بين الامرين لأآبَآلتَق]ء قإذا لم تصدق على مورد التجارة عن 
تراض يدخل في مقابله. 

بل لوشكٌ في صدق أكل امال بالباطل في مورد لكن علم عدم صدق 
تجارة عن تراض فيه. يرفع الشك عنه وينسلك في الأكل بالباطل. كه أنّه لو فرض 
الشكٌ في صدق التجارة وعلم آنه أكل المال بالباطل يرفع الشكٌ عنه 

فالعلم بكل طرف إثباتاً ونفياً رافع للشكٌ عن الآخر كذلك» كما هو الشأن 
في المنفصلتين امحقيقيتين. 

نعم لو فرض صددق الأكل بالباطل وصدق التجارة عن تراض في موردء 
يقع التعارض بين صدر الآية وذيلها بناء على دلالتهها على الحكم الوضعي أي 





18 في حرمة الاكتساب بهالامتفعة فيه وحاشية الإيرواني:‎ 1١ راجع المكاسب للشيخ الأعظم:‎ ١ 
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بطلان المعاملة وصحّتها ولاترجيح الأحدهماء 

وأمًا الاستدلال على البطلان بسفهيّة المعاملة”' فغير وجيه. لأنَّ البطلان من 
ناحيتها على فرض القول به إِنّْا هو بعد فرض صددق المعاملة» وأمّا مع عدم 
الصدق كا في المقام فلاموضوع لها . وسيأتي الكلام في ذلك في بعض الأقسام 
الآتية. 

ويلحق بها تقدّم في البطلان ما لامنفعة عقلائيّة له وم يتعلّق به غرض 
عقلائيّ» كما لو اشترى الزيز لاستماع صوته والجُعَل لرؤية تلاعبه مع العذرة. 

وذلك لأنَّ المعاملة سفهيّة غير عقلائيّة والأدلة العامّة كقوله تعالى: «أوقُوا 
بِالْعُقُودٍ2”4 وطأحَلٌ الله التبع 0" «تَجاَةعَنْ تراض» ”© غير شاملة هاء إِمّا 
لعدم صدق تلك العناوين عليها كا ليد وب الشكٌ فالمرجع أصل الفساد. أو 
لانصرافها عنها فإنّها أدلّة إمضيائية لما لَدَى العقلاء وليست بصدد تأسيس أمر 
زائد على ذلك. سيّما مثل الأعمال السَفَهية النّي هي أضحوكة العقلاء وتتنفّر عنها 
الطباع السليمة. 

فتوهم شموها لها فاسد جداًء كتوهم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظي في 
الإمضاء بل يكفي عدم الردع في الكشف عنه. وذلك لأنّ المفروض أنْها ليست 
عقلائيّة فلاتكون متعارفة وم تكن كذلك بمرأى ومنظر من الشارع حتّى 
يستكشف الإمضاء من عدم الردع» بل لو فرض تعارف أمر سفهي بين أراذل 





١‏ راجع رياض المسائل١/ :0٠٠‏ الفصل الرابع مالايتتفع به أصلاً. 

سورة المائدة(0)» الآية 1 

ل سورة البقرة(1)) الآية هلالا. 

4 سورة التساء(؛ )؛ الآية74. 
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حكم الصورة الثانية وييان الضابط الك .........-- 1 


الناس لايمكن كشف رضا الشارع عنه لولم يصل إلينا الردع» لغاية بعد رضاه بها 
هو سفهيّ تنبو عنه الطباع والعقول السليمة وتتنفّر عنه العقلاء مع كونه مربي 
العقول ومتمّم المكارم» بل لايبعد صدق الأكل بالباطل على مثلها. 

ويلحق به أيضاً بيع ما لامالّة له لقلّته كحبّة من خردل؛ أو لكثرته وشبيوعه 
كالثلج في "١‏ ء مع عدم تعلق غرض عقلانيَ بالمعاملة؛ وذلك أيضاً 
فلو عاوض منّاً من ثلج بمنّ منه في الشتاءء أو منا من ماء بمنّ من دراب في 
ساحل البحر مع عدم غرض عقلائيَ خارجي؛ يعدّ سفهاً. 

بل لايبعد عدم صدق عنوان المعاملة عليها ولاأقلّ من الشكٌ فيه. ولو 
نوقش فيه قلاريب في انصراف الأدلّة عدها يما تقدّم ذكره. 





ويلحق به أيضا ما له منفة ثاللاة جلا بحيث تعدّ لدى العقلاء كلا منفعة 
لندوره» ىا لو سمع أحد أنْفي أقصِىالبلاد الإفريقية حيّة كان علاج لذعه لذع 
العقرب فاشترى عقرباً وحفظه لَذَلَكَ مع عدم أحتمال ابتلائه بهء فإنَ المعاملة 
سفهيّة باطلة. 

فالميزان في الصحّة عقلائّة المعاملة و الخروج عن السفهيّة: سواء كانت 
متعلقة لغرض شخص خاصّء كمن ابتلي بمرض لاييتلى به غ يك 
لايرغب فيه أحمد. فإِنَ اشتراءه لغرضه عقلائي والمعاملة من أوضح مصاديق 
المعاملات العقلائيّة وتشملها الأدلّة» أو لأغراض عقلائيّة نادرة لابمثل الأمثلة 
المتقدمة. 











ره وكان دوا 








حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكل 


وأمًا الثانية من الصور المتقدّمة؛ أي ما لاتكون له منفعة مطلقاً أو عقلائية 
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لكن كان في المعاملة غرض عقلائي موجب لاشترائه كالمكال المتقدّم: فالتحقيق 

وذلك لأنّ ماليّة الشيء تابعة وجوداً ومرتبة للعرضة والتقاضاء فا لامنفعة له 
مطلقاً لو تعلق باشترائه وحفظه أو اشترائه و إعسدامه غرض سياسيّ أو غيره من 
الأغراض العقلائيّة فصار ذلك منشأ للرغبة إلى اشترائه» أوجبت تلك الرغبة 
وذلك التقاضا حدوث الماليّة فيه. فلو تعلّى غرض دولة باشتراء مالامنفعة له من 
ناحية من النواحي لأغراض سياسيّة فأوجدت بقدرتها السوق لذلك المتاع» صار 
ذا قيمة لدى العقلاء من غير الحاظ أن اشتراءه بأيّ غرض كان. 

وبالجملة, الثشيء صار متمؤلاً مود حدوث التقاضاء ويخرج المتموّل عن 
كونه كذلك بمعدوميّته مطلقاء كا أن كول أيضاً تابعة لكثرة العرضة أو 
التقاضا. 

فلايتبغي الإشكال في صَحَه تَلنَكَ المعآملات» وصدق البيع والتجارة 
والعقد عليهاء وكذا صدق مبادلة مال بمال. والحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل هو 
مفقود. 

ويمكن إدراجها ولو بإلغاء الخصوصية في صدر رواية تحف العقول. فإنّها 
وإن تعرّضت للأشياء التي فيها صلاح العباد أو وجه من وجوه صلاحهم في 
معاشهم وحياتهم لكن يمكين أن يقال: الاشتراء لدفع المضارٌ أو جلب مناقع 
مشروعة غير كامنة في نفس المتعلّقات داخل فيها بإلغاء الخصوصيّة أو فهم 
العرف علّة الحكم. ولو نوقش فيه فالرواية ساكتة عنه؛ و لاشبهة في عدم شمول 
ذيلها مثل تلك المعاملة المترنّب عليها دفع مضارٌ عن العباد أو جلب منافع لهم. 

فتحصّل من جميع ما تقدّم ضابط الصحّة والفساد. 


حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الك ... : : 37 


وأما القول باعتبار كون المنفعة غير نادرة» ولو مع كون الندرة بحيث لم تخرج 
بها المعاملة عن العقلائيّة» بدعوى اعتباره شرعاً ما لقيام الإجماع عليه ”2 أو 
لدلالة بعض الروايات» كما عن عوالي اللثالي عن النبي يي قال: «لعن الله اليهود 
حرّمت عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا منهاء وإنَ الله تعالى إذا حرّم على قوم أكل 
شيء» حرّم عليهم ثمنه”» وعن الدعائم قريب منهاء ("وعنه يي أيضاً في 
حديث: «قاتل الله اليهود. إِنَ الله لما حرّم عليهم شحومها جملوه (أي أذابوه) ثم 

باعوه وأكلوا ثمنه»”؟»بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود فيقال: 

لولا أن المنفعة النادرة كا لمعدومة في نظر الشارع؛ لما منعهم عن بيعه لأجلهاء ومثل 

رواية التحف. 

ففيه ما لايخفى. أمَا الإجماع فلن الْعَمدّههو الإجماع المحكي عن المبسوط: 
كل ما ينفصل من الآدمي من شعر وتخاط ولعأب وظفر وغيره» لايجوز بيعه إجماعاً 

لأنه لاثمن له ولامنفعة فيه. 

وعن موضع آخر منه: فإن كان ممّا لاينتفع به فلا يجوز بيعه بلاخلاف مثل 

الأسد والذئب وسائر الحشرات*. 

١راجع‏ المبسوط 177/7و179. في فصل حكم مايصحٌ بيعه وما لايصح 

؟- عوالي اللثالي١/ 1١‏ الفصل الثامن؛ الحديث ٠‏ 74. وفيه: «أكلوا أثما نها» 

“ال دعائم الإسلام ١/177؛‏ ذكر طهارات الأطعمة والأشرية. وكلتا الروايتين في المستدرك 
1 ثالاء الباب 7 من أبواب مايكتسب به؛ الحديث 8 

4 الخلاف 7/ 8 كتاب الببوع؛ المسألة 1١‏ وصحيح مسلم 55/7 كتاب اليبوع. باب تحريم 
الحخمر والميتة...» الحديث 9 18839؟ وسئن الترمذي 7/ 71؛ أبواب الببوع. باب ما جاء في بيع 
جلو المبتة. الحديث 115؛ وسئن أبي داود ٠1/7‏ كتاب الإجارة؛ باب في ثمن الخمر والميتق» 
الحديث 7145 

6 راجع مفتاح الكرامة 4/ ٠‏ 4: والمبسوط 1777و 1717؛ كتاب البيوع. فصل في حكم ما يصحٌ 
بيعه وما لايصخ. 





4 سس .....-.....- القسم الشالث: الاكتساب بها لامتفعة فيه... 


وهما كما ترى دعوى الإجماع وعدم الخلاف على ما لامنفعة فيه و لاينتفع به 
حتّى الغانية» لأنّالمذكورات الأمثلة بنظره وتشخيصه لامن معقد 
الإجماع؛ ضرورة أنه م يدع الإجماع ولم يقم ذلك على عنوان الأسد والذئب وغيرهماء 
والظاهر من معقدهما ما لاينتفع به مطلقاً وما لامنفعة له كذلك. ولو حملا على 
عدم الانتفاع العقلائي» كا تقدّم "" لابأس به. لكن التعدّي إلى ما يكون له 
المنفعة العقلائيّة النادرة مما لاوجه له. 





وأضعف منه التمسّك بالروايات . فإنّْها مع الغضّى عن سندها ظاهرة في أن 
اليهود باعوها للمنفعة المحرّمة ى) يشعر به التعليل الوارد فيهاء مع عدم معلوميّة 
حليّة بعض المنافع لهم. ورواية التحف متعرّضة للمعاملات المتعارفة» بل يمكن 
التمسّك بها لصحّة المعاملة في بعضن الْصورَ/المتقدّمة» فالأقوى هو ما تقدّم 7 


١‏ راجع ص ٠‏ 18 من الكنا. 
/- راجع نفس المصدر السابق. 
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الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 


والبحث فيه تسارة عن حرمة عنوان الكسب وأنْ الإجارة على المحرّم عحرّمة 
أولاه وأخسرى عن حرمة الثمن بعنوان كونه ثمن ا حرام؛ وثالثة عن حكمه 
الوضعي. وقد تقدّم أن المقصود الأصلي بالبحث هاهنا هوالعنوانان الأؤلان ", 
وأنّ الثالث استطرادي يناسب البحث عنهوفي شرائط العوضين في الإجارة. 

فنقول: يمكن الاستدلال على لحرقية انف الإجارة بقبح الاستيجار والإيجار 
على معصية الله تبارك وتعالى ‏ فكيا أنِتقسَنَالآستيجار والإيجار للقبائح العقلية» 
قبيحة بحكم العقل والعقلاء كإيجارشَحخَصَ المي لله نفسه أو من يتعلّق 
به من نواميسه لارتكاب الفاحشة» كذلك هما قبيحتان لمعصية الله التي هي أيضاً 
من القبائح العقليّة. فالمدعى إدراك العقل قبح عنوان المعاملة على القبائح؛ وأنّها 
واسطة لثبوت القبح لنفس المعاملة. 

ودعوى ”" أن القبح فاعلّ لافعلّ نظير التجرّي. غير وجيهة» ضرورة أنّ 
عنوان إجارة النواميس قبيح عقلاً ولايناني ذلك كشفها عن دناءة الفاعل وسوء 
سريرته وفقدان الشرف والعز. 
١‏ راجع ص 4و ٠‏ "و 77 من الكتاب. 


؟راجع حاشية المكاسب للمحقق النائيني (بقلم الشيخ محمد تقي الآملي رحه الله-)1/ 0 في 
حرمة بيع العنب من يعمله خراً. 


1 ............ القسم الرذبع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 


ويمكن الاستدلال على حرمة الاستيجار عليها بفحوى أدلّة وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء بأن يقال: إِنْ المستفاد عرفاً من تلك الأدلّة أو من 
فحواهاء أنَ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف عرّمان» بل مطلق ما يوجب الإغراء 
عل المحرّم والترغيب إليه والتشويق إليه عمرّم؛ سواء ارتكب الطرف أم لا. ولاريب 
في أن استيجار المغنية للتغتي والمصوّر للتصوير المحرّم؛ دعوة هما إلى إتيان الحرام 
وتشويق إليه وإغراء عليه» بل قبول الإجارة أيضاً نحو ترغيب للمستأجر إليه. 

مضافاً إلى إمكان الاستفادة من قوله ‏ تعالى ‏ : «المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون با مدكر وينهون عن المعروف... 6 27 

بدعوى أنّ العشوانين ليس لصبرف معرّفيتهم. بل الآبة الكريمة في مقام 
تعبيرهم وتقريعهم وذكر ما هو يج عَفا وحم شرعاً من أعرالهم. 

وبدعوى أن لاخعصوصية لعَتوَآنتآلأمر بالمنكره بل المراد أعمّ مما يفيد فائدته 
من الترغيب والتشويق إليه. 

وبدعوئ أنه ليس المراد من الأمر بالمنكر ما يرجع إلى رد قول رسول الله 85 
وإلى مخالفته في قوانينه» بل الظاهر أن الأمر بالمنكر بالحمل الشائع والنهي عن 
المعروف كذلك, من صفات المنافقين ويكون عحرّماً » سواء كان الغرض ردٌ قول 
رسول الله إقأم لاه تأمّل . وتؤيّده رواية التحف. 

انعم بناء على أنّ المستند فحوى أدلّة الأمر بالمعروف والآية الكريمة» 
لايستفاد منهما حرمة الاستيجار والإجارة بعنوانبماء بل المحرّم ما ينطبق عليهما في 
الخارج» بخلاف ما لو كان المستند الوجه الأول ورواية التحف. 
بيبعض ما تقدّم يمكن الاستيناس بحرمة الثمن أيضاً. 


التوبة (9)» الآية /19. 























الاكتساب بها هو حرام في نقسه.....-- 3 0 


«إنَّ لله إذا حرّم شيئاً حرمٌ ثمنه» 09 

بتقريب أن لاخصوصية لعنوان الثمن في نظر العرف بل الظاهر منه أن 
تحريم الشيء لايلائم مع تحليل ما يقابله» سواء صدق عليه عنوان الثمن أم كان 
عنوانه أجراً وأجرة ونحوهما. 





ويدل عليه قوله : 





وقد تقدّم أن الرواية وإن كانت ضعيفة لكن لايبعد استنقاذ مضمونها من 
سائر الروايات في الأبواب المتفرّقة 9" 

ويمكن الاستدلال على بطلانها ببتعض ما تقدّم في بعض المسائل 
المتقدّمة"" بأن يقال: إِنَّ المحرّم ليس مالاً في نظر الشارع وهذا لو منع شخص 
عن تغني جارية مغتية أو العبد المغتي ب لايكيون ضامنا بالنسبة إلى تلك المنفعة 
المحرّمة بلاإشكال وإن كانا أجيرينٌ للايك» كما لايكون مالا في محيط التشريع 





لاتكون المعاملة عليه معاملة. 
وإن شئت قلت: إن سلب الاليَةَ عن شيء وإسقاطهاء دليل على ردع 
المعاملة به. 


ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر وهو أن مقتضى ذات المعاملة لدى 
العقلاء إمكان التسليم والتسلّمء ومع منع الشارع عن تسليم المنفعة المحرّمة 
وتسلّمهاء لايعقل أن تكون المعاملة نافذة عنده؛ فمنع التسليم والتسلّم دليل على 
ردع المعاملة» فتقع باطلة. 

والإشكال المتقدّم ” في ببع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله را غير وارد في 


503 المسلك الرابع» الحديث‎ 1٠١ عوللي اللثالي//‎ ١ 
راجع ص 75و 57 من الكتاب.‎ 

ا راجع ص /7١من‏ الكتاب. 

4- راجع ص 1417 ومابعدهامن الكتاب 


ف 1 ........- القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نقسه 


المقام بها قرّرناهء لأنه هناك لم يكن تسليم رف المعاوضة بذاته عحرّماً بل المحرّم 
عناوين أخر منطبقة عليه» وكان للبائع أن يقول: إني لاأمتنع عن التسليم بشرط 
عدم جعله خمراًء فالتقصير متوجّه إلى المشتريء ول يحرم الشارع تسليم العنب 
المقابل في المعاوضة؛ بخلاف المقام فإنَ تسليم المنفعة التي مقابلة الثمن ومورد 
الإإجارة ممنوع شرعاً. 

وبوجه آخرء وهو أن الآية الكريمة أعني: «لاتاكُنُوا أموالكُمْ بينكم 
بالباطل 164" وإن كان الموضصوع فيها البطلان العرني والعقلائيّ لا الشرعيّ» لكن 
بتحكيم مادلّ على نفي المالية أو نفي تسليم المنفعة ينسلك في مفاد الآية» فإنَّ 
أخذ مال الغير بلا انتقال منفعة إليهٍأكلٍ امال بالباطل ويؤيّده النبويّ ورواية 
التحف. 


فائدةاستطرادية 
فد جرت عادة القوم بذكر كثير من المحرّمات بمنا من شأنها الاكتساب بها 
ولو لم يتعارف ذلك» ونحن نذكر منها ما هو المهم بنظر البحث إن شاء الله تعالى 
في ضمي حسبائل: 


١-سورة‏ النساء(4)» الآية 14. 


حرمة التصوير في الجملة 1 


حرمة التصوير في الجملة 


المسألة الأولى: الظاهر عدم الخلاف والإشكال في حرمة التصويرفي 
الجملة. 

وعن بعض أن في المسألة أقوالاً أرْئعِ: حرمة التصوير مطلقاً من جهة 
التجسيم وغيره وذوات الأرواح وغيزهناءوالتخٍصِيص بالمجسّمة والتعميم من 
الجهة الشانية؛ والتخصيص بدِوَاتَالأروآح والتعميم من الجهة الأولى؛ 
والتخصيص من الجهتين فيكون المْصَرَم حَملؤوَآتالأرواح المجسّمات!". 

والأقوى هو الأخين وهو المتيقّن من معقد الإجماع المحكي”".وتدل عليه 
مضافاً إليه الأخبار الآنية. 

وأمَا سائر الصوّر فلا دليل على حرمتهاء إن الأخبار على كثرتها تدور مدار 
عنوانين هما التصوير والتمثيل باختلاف التعابير إلا رواية النواهي المذكور فيها 





١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي:7/7؛ وجامع المقاصد 7/ 17؛ كتاب 
المتاجر حرمة عمل صور المجسّمة والغناء؛ والحدائق 48/14» كتاب التجارة» المقام الثالث مما 
روعي يبنا 

1 راجع مفتاح الكرامة 48/4: كتاب المناجرء ما نض الشارع على تحريمه؛ وجواهر الكلام 
4١7‏ كتاب المتاجر في حرمة عمل صور المجسّمة؛ ومجمع الفائدة والبرهان8/ 184 كتاب 
المتاجر؛ وجامع المقاصد 4/ *5. كتاب المتاجرء في تحريم عمل صور المجسمة. 


05-0 1 القسنم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نقسه 


النقش0", 

ولايبعد أن يكون الظاهر من تمثال الشيء وصورته بقول مطلق هو المشابه له 
في الهيثة مطلقاً أي من جميع الجوانب لامن جانب واحد. 

وتمثال الوجه أو مقاديم البدن تمثاله بوجه لامطلقا ىا أن شال خلفه 
كذلك. وإطلاق التمثال على تمثال الوجه أو المقاديم بنحو من المساعحة كإطلاقه 
على تمثال الخلف. وإن صار في الأؤلين شائعاً حتّى على خصوص الوجه مع عدم 
كونه حقيقياً بلا إشكال. 


وأمّا الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيثة» وهيئة الشيء- كتمثاله - 
مايكون شبهه في جميع الجوانب ,إظلاقيهلى النفوش والتصاوير بنحو من 
المساحة» ولذا يطلق على تمثال الوجه فقط.. 

والإطلاق الشائع على النَفْنَ وَالترسَم في الرؤايات ”'' على فرض تسليمه 
وعدم دعوى أنَّ الوسائد وغيرها مما وردت فيها الروايات لعلّها كانت الصور 
والتهاثيل فيها بنحو التجسيم كهيئة غزال مشلا نائم أو قائم بحيث كان صدق 
عليه الغزال المجسّم ‏ كان لأجل القرائن: وهذا لو سئل عن العرف أنَّ هذه 
الصورة أو المثال صورته من جميع الوجوه لأجاب بالنفي؛ ولاأقل من كون الصدق 
الحقيقيّ محلا للشكَ , سيّما مع الشواهد المذكورة في الجواهر وغيره ”'» وشواهد 


١‏ راجع الوسائل ,55١ /١7‏ كتاب التجارة» الباب 44من أبواب ما يكتسب به الحديث”. 

؟- راجع الوسائل 5/ 57٠‏ كتاب الصلا» الباب امن أبواب أحكام المساكن» و 1037/6؛ الباب. 
5 من أبواب لباس المصلّي . 

راجع جواهر الكلام ١/57‏ 4: كتاب التجارة: في حرمة عمل صور المجشمة» ومفتاح الكرامة 
4 كتاب المتاجرء في الصور المجشمة. 


الروايات الواردة في المقام .... 2210 “0-1 ا 


أخر تأتي الإشارة إلى بعضها. 


الروايات الواردة في المقام 

ولو نوقش فيم| ذكر و ادّعي الصدق العرفي في المجسم وغيره فنقول: إِنَّ 
ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحكم والموضوعء أنّ المراد بالتماثيل والصور فيها 
هي تماثيل الأصنام التي كانت مورد العبادة: 

كقوله: «من جدّد قبراً أو مل مثالاً فقد خرج عن الإسلام؛ 29 

وقوله: «من صوّر التماثيل فقد ضا ديف 9 

وفيه احتمال آخر ينسلك به في الظاائقة اكثائلة. 

وقوله: «أشدّ الناس عذاباً تيوم,القيامة رجل قبل نبي أو قتله نبيّ» ورجل 
يضل الناس بغير علم أو مصوّر يصوّر المآثيل»!". 

وقوله: «إِنَ من أشدّ الناس عذاباً عندالله يوم القيامة المصوّرون»!'. وأمثاها. 

فإِنَ تدك التوعيدات والتشديدات لاتناسب مطلق عمل المجسّمة أو 
تنقيش الصورء ضرورة أنَ عملها لايكون أعظم من قتل النفس المحترمسة أو الزنا 
١‏ الوسائل 7/ 474. كتاب الطهارة: الباب 47من أبواب الدقن, الحديث .1١‏ 
"' المستدرك 37٠١/1‏ كتاب التجارة» الباب هلامن أبواب ما يكتسب به الحديث 7 
7 نفس المصدر والباب؛ الحديث 4. 
4- صحيح البخاري 7-4/ 01+ كتاب الفباسء الباب 08 0. باب عذاب المصوّرين يوم القيامة: 

الحديث 4818 وصحيح مسلم؟/ 774 كتاب اللباس والزيتة؛ الباب 255 باب تحريم تصوير 


صورة الحيوان. الحديث 4١7؛‏ وسنن البيهقي 74/1 كتاب الصداق. باب التشاديد في المنع 
من التصوير. 
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أواللواطة أو شرب الخمر وغيرها من الكبائر. 

والظاهر أن المراد منها تصوير التهاثيل التي هم لها عاكفون» مع احتهال 
آخر في الأخيرة وهو أنّ المراد بالمصوّرون القائلون بالصورة والتخطيط في الله تعالى» 
كما هو مذهب معروف في ذلك العصر 

والمظنون الموافق للاعتبار وطباع الناسء أن جمعاً من الأعراب بعد هدم 
أساس كفرهم وكسر أصنامهم بيد رسول الله ب وأمره كانت علقتهم بتلك الصور 
والتهاثيل باقية في سر قلوبهم؛ فصنعوا أمثالها حفظاً لآثار أسلافهم وحبَا لبقائهاء 
كما نرى حتى اليوم علاقة جمع بحفظ آثار المجوسيّة وعبدة النيران في هذه البلاد 
حفظاً لآثار أجدادهم فنهى النبيّ عن بتلك التشديدات والتوعيدات التي 
لاتناسب إلا للكمار ومن يتلو دوهي ملاس الكفر ومادّة الزندقة ودفعاً 
عن حوزة التوحيد. 

وعليه تكون تلك الرواياتَ ظاهرة أو متصرقة إلى ما ذكر. 

وعليه تحمل رواية ابن القدّاح عن أبي عبد الله مي هدم-؛ قال: «قال أمير 
المؤمنين-مد دهم : بعثني رسول الله بي في هدم القبور وكسر الصور» ", 

ورواية السكوني عنهء قال: «قال أمير المؤمد 
هق إلى المدينة فقال: لاتدع صورة إلا محوتهاء ولاقبراً إل سويت ولاكلباً إل 
قلت 


فإِنَ بعث رسول الله يه أمير المؤمنين لذلك دليل على اهتم|مه به» والظاهر 








١‏ راجع مجمع البحرين 774/7-4؛ في معنى الصور. 
7 الوسائل 7/ 277: كتاب الصلاة الباب”من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث17. 
ل نفس المصدر والباب» الحديث 4. 


الروايات الواردة في المقام 5 1 


أن" الصور كانت صور الياكل والأصنام ومن بقايا آثار الكفر والجاهلية. 

ولايبعد أن يكون الكلب في الرواية الثانية بكسر اللام» وهو الكلب الذي 
عرضه داء الكلب وهو داء شبه الجنون يعرضه فإذا عقر إنساناً عرضه ذلك الداء. 

وما في بعض الروايات من نكتة نجاسة الكلب أن النبي #5 أمر بقتله "2 
فهو سرٌ التشريع على فرض ثبوت الرواية» وإلآّ فلم يأمر النبي يي بقتل مطلق 
الكلاب حتى كلاب الصيد والماشية» بل جعل ها دية. 

كما أنْ ما في رواية السكوني عن أمير المؤمنين مب مم-: «الكلب الأسود 
البهيم لاتأكل صيده؛ لأنّ رسول الله قي أمر بقتله» ”© من سرّ التشريع؛ فإِنَ أمر 
النبي قلؤبقتل الكلاب الغير الموذية'ُعيل نيم لايمكن تصديقه. 

وأمّا احتمال أن تكون الكلاتأوتجحقتها مورد تعظيم إناس وعبوديّتهم 
فبعيد ولم ينقل إلينء وإن لايبعدكَيَء من تهالالتأش. كا اتخذوا البقر والشيطان 
معبوداً. 

ولعل أمره بهدم القبور لأجل تعظيم الناس إيّاها بنحو العبادة للأصنام 
وكانوا يسجدون عليهاء كما يشعر به بعض الروايات الناهيّة عن اتخاذ قبر النبيّ 
#لؤقبلة ومسجداً: 

فعن الصدوقء قال: قال النبي #6 «لاتتّخذوا قبري قبلة ولامسجداء فإنّ 
الله عر وجل لعن اليهود: حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» © 
١-الوسائل‏ 7/ .٠١16‏ كتاب الطهارة» الباب ١7‏ من أبواب النجاسات» الحديث ١.وراجع‏ 

أيضاً المستدرك 177/17 كتاب الصيد والذبائح: الباب 7+امن أبواب الصيد. 


؟-الوسائل 191/17: كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 40 من أبواب الصيد؛ الحديث ١‏ 
الوسائل/ 05 4. كناب الصلاة؛ الباب 77من أبواب مكان المصلي: الحديث 7. 
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ويشهد له بُعد بعث رسول الله يي أمير المؤمنين هدم القبور وكسر الصور 
لكراهة بقائهه| وسيأتي جواز اقتناء الصور المجسّسمات. 

وأمًا على ما ذكرناه يكون الحكم على وجه الإلزام كما يساعده الاعتبار. 

وتؤيّد ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن المغيرة» قال: سمعت الرضا عب ادام 
يقول: «قال قائل لأبي جعفر مي سدم يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل» فقال: 
الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه» ''' أي نحتقره. 

وما عن أبي الحسن -ميه دهم قال: «دخل قوم على أبي جعفر مله سم وهو 
على بساط فيه تماثيل» فسألوه. فقال: أردت أن أهينه». 2 

وني رواية: «قال جبرئيل: إنَا لانت بيت فيه تمثال لايوطأ». 7 

فإِنَ الظاهر أنّ التحقير والإهانة الصو رفي مقابل تعظيم الأعاجمب لأنهم 
كانوا يعبدون أصناماً وتماثيلوكيانول يعتقدون_أنّها مشال أرباب الأنواع التي 
يعتقدون أنّها وسائل إلى الله تعالى. 

وبالجملة: لاتستفاد من تلك الروايات حرمة مطلق المجسرات فضلاً عن 
غيرهاء بل هي مربوطة ظاهراً بعمل الأصنام وحفظ آثار الجاهليّة وحفظ عظمتها 
الموهومة» ولايبعد القول بحرمتها مطلقاً وحرمة اقتنائها لذلك ووجوب محوها. 

وأمًا الطائفة الأخرى فالظاهر منها حرمة عمل المجسّمات» وهي ما دلّت 
على تكليف المصوّر بالتفخ: 

كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله مب نسم قال: «من مثّل تمثالاً 
١‏ الوسائل / 057 كتاب الصلاقف الياب 4من أباب أحكام المساكن؛ الحديث 1. 


؟- الوسائل 7/ 0575» كتاب الصلاة» الباب 4من أباب أحكام المساكن, الحديث 8. 
* نفس المصدر والباب» الحديث 0. 
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كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح» ”". وقريب منها روايات أخر مستفيضة 
لأنّ الظاهر منها أنّ الأمر بالتفخ ليس لمطلق التعجيز بلا تناسبه بل كأنّه لم يبق 
من صورة الحيوان شيء سوى النفخ: فإذا نفخ فيه صار حيواناًء وهو ظاهر في 
المجسّمة ذات الروح. 





وليس مراد من يدّعي ”' أنْها ظاهرة فيهاء أن نفخ غير المجسّمة أي 
الأعراض محال» حتى يقال في جوابه نارة بأنّه للتعجيز وهو مع الاستحالة 
أوقعوأخرى بإمكان النفخ في الجواهر الموجودة في الصبغ. وثالشة بإرادة تجسيم 
النقش مقدّمة للنفخ؛ ورابعة بإمكان ذلك بملاحظة محله بل بدونها كأمر الإمام - 
عبدههم بالأسد المنقوش ”)على ما حكي ب إلى غير ذلك. 

فإنّها أجنبية عن المدّعى لأنَّالمرا دن ماهر المتفاهم منها أنّ ما صنعه إذا 
نفخ فيه صار حيواناً معهوداً وهو لاكوكةإلآاقيالمجسمات. 

ويؤيّده أن المظنون بل الظأهر من بض الروايات أنّ سرّالتحريم إنّا هو 
اختصاص المصوّرية بالله تعالى» وهو الذي يصوّر ما في الأرحام» وهو الله الخالق 
البارئ المصوّر. 

فإذا صوّر إنسان صورة ذي روح يقال له: انفخ فيها ىا نفخ الله فيها صوّر» 
إرغاماً لأنفه وتعجيزاً وهو أيضاً يناسب المجسّمة: كا تشعر به أو ندل عليه 
الرواية المرسلة المحكيّة عن لب اللباب للرواندي؛ وفيها: «ومن صوّر التماثيل» 
٠١‏ الوسائل / :05٠‏ كتاب الصلاة: الباب من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 7, 
1-نفس المصدر والباب؛ وأيضاً 57١/17‏ كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. 
“ل راجع الجواهر 7/ 041 كتاب التجارة» في عمل صور المجسّمة. 


4 -راجع المكاسب للشيخ الأعظم:77؛ في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح: وأمر الإمام نقل في 
بحار الأنوار48/ 47 تاريخ الإمام موسى بن جعفر لبه اسلام- باب معجزاته الحديث 317 
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فقد ضاد الله”» بناءً على كون المضادّة في مصوّريتهه فلايكون في غيرها مضادة 
له لأنّه تعالى لم ينفخ روح في غير المجسيات. 

والحاصل أن الظاهر من تلك الطائفة هو حرمة عمل المجسّمة من ذي 
الروح» لاغيره من سائر الصور المتقدّمة؛ لقصور الأدلّة عن إثبات حرمتهاء أمّا ما 
تقدّمت فلما عرفت. 

وأمًا صحيحة محمّد بن مسلم» قال: سألت أبا عبد الله مب مهم.عن تمائيل 
الشجر والشمس والقمر؛ فقال: «لابأس مالم يكن شيئاً من الحيوان»””2 التي 
ادّعى الشيخ الأنصاري أنهاأظه رمن الكل 9" 

فلاظهور فيها رأسأء لعدم معلوميّة وجه السؤال وَل لاحتمال أن يكون 
السؤال عن اللعب بهاء كا في رواية,علٍ تعفر عن أخيه موسى مب دهم أنه 
سأل أباه عن التهاثيل» فقال: «لأيصلح أن يلعب بهاه ”.سيا مع ما تترى من 
حمل السؤال المطلق على الامتَمَيْآءَ مح اليب بباء أى عن اقتنائهاء أو عن تزويق 
البيسوت بهاء أو عن جعلها في البيتء أو مقابل المصلّي كا في جملة من 
الروايات,*2 

ودعوى الانصراف إلى تصويرها *" ممنوعة. بل يمكن أن يقال: إِنّ السؤال 
١‏ المستدرك 59١/١‏ كتاب التجارة؛ الباب 0/امن أبواب ما يكتسب به الحديث *. 
١‏ الوسائل ٠/117‏ 11؛ كتتاب التجارة» الباب 45من أبواب مايكتسب به الحديث 5 
كتاب المكاسب:017 المسألة الرابعة في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح.... 
4 الوسائل7/ 077: كتاب الصلاة الباب امن أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 36 
5 راجع الوسائل 7514/17 كتاب التجارة الباب44من أبواب ما يكتسب به؛ و1/ 817 كتاب 

الصلاة» الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي؛ و5/ 050 الياب امن أبواب أحكام المساكن؟ 
و5 41و44 البابان 7/و/من أبواب مكان المصلي. 


"-راجع المكاسب للشيخ الأعظم:37 في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح» وحاشيته للمحقّق 
السيد محمّد كاظم الطباطبائي:18١‏ 
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نا هو بعد الفراغ عن وجودهاء فيكون ظاهراً أو منصرفاً إلى سائر 
التصرّفات فيها. 

وعدم.ظهورها في الحرمة ثانياً. وما يقال: إِنَّ البأس هو الشدّة والعذاب 
المناسبان للحرّمة كما ترىء فإِنَ استعمال «لابأس» في نفي المرجوحيّة والكراهة 





وعدم الإطلاق في ذيلها ثالث لأنَ فائيل الشجر لو اختضت بالمجسّمات 
فإثبات البأس في الحيوان أيضاً كذلك؛ ولو شملت بالإطلاق النقوش والسرسوم 
فلايكون ني عقد المستئنى إطلاقء لكون الكلام مسوقاً لبيان الصدر و عقد 
المستثنى منهء لاالذيل. 

ودعوى اختصاص السؤال لِالنقَوشن بمُناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر 
وتالييه”» غير وجيهة: لإمكان أن يقمال: إن المتعارف في تلك الأزمنة هو عمل 
الحسجّاري و تصوير الأشياء بالحجر والحص بَتحو التجسيم. وأمًا النقش و الرسم 
فتغارفهم| غير معلوم» ولاأقلّ من عدم إحراز تعارف ترسيم المذكورات دون 
تسّمها بنخو:يوجب الانصرافء فإنكار الإطلاق ضعيف جداً. 

ومن بعض ما تقدّم يظهر الكلام في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله مي 

هم قال: «قال رسول الله في أتاني جبرئيل» فقال: يا حمّد. إِنْ ربّك ينهى عن 

التماثيل ”© لعدم معلوميّة متعلّق النهي كما تقدّم. 

ويظهر من بعض ما تقدّم أيضاً الكلام في رواية تحف العقول » حيث قالفي 





١‏ راجع مستند الشيعة 7/ /7/ء كتابٍ مطلق الكسب والاقتناء» في حرمة التكسّب بعمل الصور. 
راجع نفس المصدر 782/7 
الوسائل / 077: كتاب الصلاة» الباب من أبواب أحكام المساكنء الحديث .1١‏ 
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الصناعات المحلّلة: "وصنعة صنوف التصاوير مالم تكن مثل الروحاني» 0" 
فإنّه ‏ مضافاً إلى ضعفها ‏ في مقام بيان الصنوف المحلّلة لا المحرّمق فلا 
إطلاق في عقد المستشسى يشمل المجسمات وغيرهاء وسيأتي بيان معنى المشل 
واحتهال أن يكون المراد بها الأصنام. 
وقد يقال: إن أظهر ما في الباب هو رواية الحسين ب 


اسلم» عن آبائه» في حديث المناهي» وفيها: دونبى أن ينقش شيء من الحيوان على 
الخاتم 2 
عن 


زيدء عن الصادق_مبه 








وفيه مضافاً إلى ضعف السند”"» وعدم ذكر ألفاظ رسول الله في تلك 
النواهي بل نقلت نواهيه بنحو الإجنال هي مشتملة على المكروهات وغيرهاء 
فلاتدلٌ على التحريمء لا لأنَ الاق ع ن/استفادته حتّى يقال مضافاً إلى منع 
مانعيّته إن نواهيه ييه كانت متضرقة وإنها جمعها أبو عبدالله مب هم في رواية 
واحدة: بل لأنَّ أبا عبدالله مب ههم-لم يقل ألفاظ رسول الله لي وليس قوله: نبى 
عن كذا وكذا إلا إخبارا على سبل الإجمال؛ ومن الواضح أن رسول الله وم يقل 
أنبيكم عن كذا و أنبيكم عن كذا إلى آخرهاء بل كان له 8 
نواهي غتلفة بألفاظ غتلفة. بعضها على سبيل التحبريم وبعضها على سبيل 
التنزيه» حكاها أبو عبدالله -مب هلم_من غير ذكر ألفاظه: فلا دلالة فيها على 





١‏ راجع تحف العقول:670؟ وأيضاً في الوسائل 057/17: كتساب التتجارة: الباب ؟امن أبواب ما 
يكتسب بهء الحديث 1. 

' راجع حاشية العلامة الميرزا محمد تفي الشيرازي على المكاسب:37: المسألة الرابعة في تصوير 
عور ذات الأرواح. والرواية في الوسائل ٠١/١‏ ء كتاب التجارة» الباب 44من أبواب ما 
يكتسب به الحديث 7. 

لالمجهولية شعيب بن واقد. راجع تنقيح الحقال2/./7. 
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التحريم إلآ في بعض فقراتها ‏ أن المنهي عنه هو النقش على الخاتم» وهو أمر آخر 
غير التصوير الذي نحن بصدده لإمكان أن يكون النقش عليه عحرّماً أو مكروهاً 
لالحرمة التصوير بل لمبغوضية انتقاشهه نظير النهي عن زخرفة امساجد مثلاً أو 
إنشاد الشعر فيها. 

وبهذا يظهر الكلام في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله مب دهم قال: 
«قال رسول الله يْه: أتاني جبرئيل» فقال: يا محمد إِنَ ربّك يقرئك السلام؛ و 
ينهى عن تزويق البيوت» قال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت؟ فقال: 
«تصاوير التماثيل»”. 

ورواية جرّاح المدائني عنه مب بيهم . قال: «لاتبنوا على القبور. ولاتصوّروا 
سقوف البيوت. فإِنَ رسول الله لكرمذَلِك1 27 

فإنَ النهي عن تزويق الببوت وَيَصَوْيرَالسقوف لايدلّ على حرمة التصوير 
كما أن النهي عن البناء عل القبو كيدل كر ألبناء أو كراهته وهذا واضح. 

وربّا يستدلٌ على الإطلاق بموثّقة أبي العباس» عن أبي عبدالله -مب ددم-في 
قول الله عرّوجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل» فقال: «والله ما همي 
تمائيل الرجال والنساء ولكنّها الشجر وشبهه' *", 

وفيه أنها نقل قضيّة خارجيّة لم يتضح أنَّالتهاثيل التي يعملون له هي 
المجسّمات أو غيرهء ولامعنى لإطلاق قضيّة شخصية. 
١‏ الوسائل +/ 00: كتاب الصلاة» الباب "امن أبواب أحكام المساكن, الحدديث .١‏ 
"نفس المصدر والباب» الحديث 4. 
راجع المكاسب لنشيخ الأنصاري:77» في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح. والرواية في الوسائل 

7 كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ١.والآية‏ في سورة 
اسبأ(74)برقمها 37. 


لق القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 

مضافا إلى أن التماثيل المذكورة على ما يظهر من مجمع البيان هي المجشمات 
المعمولة من نحاس وشبه ورخام ونحوها”". مع أن إنكار أبي عبد الله عب انام 
لايدلٌ على كونها محرّمة على سليران | : 
كراهة شديدة لايليق ارتكابها بمثل النبيّ: التمسّك بها لإثبات المطلوب ضعيف 


اجذا. 





وأمَا رواية عبد الله ببن طلحة عن أبي عبدالله_مب دهم أنه قال: «من أكل 
السحت سبعة . إلى أن قال: «والذين يصوّرون التماثيل» 20 

فمضافاً إلى ضعفها””: لاإطلاق فيها لأتهاني مقام العدّ ولاإطلاق فيها في 
المعدود كما مرّ نظيره "". مع أنَ كون البيجت راجعاً إلى بيعها أو عملها غير 
متضح. كا أن سحتيّة أجر العمل لآتلارم حرتِه لإمكان أن يكون عدم التقابل 
بالمال لجهة أخرى. تأمّل. 

وليست الرواية عندي حتّى أ تمتها وكف كان لايصلح مثلها لإثبات 
حكم. 

كما لاتصلح لذلك رواية الخصال عن أمير المؤمنين -مب سم «إياكم 
وعمل الصورء فإنَكم تسألون عنها يوم القيامة» © 





١‏ مجمع البيان 7-8/ 0045 في ذيل الآية 17 من سورة صبأ. 

1المستدرك؟1/ 25٠١‏ كتاب التجارة: الباب 1/8 من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 1 

© ضعف السند لمجهولية جعفر بن محمد بن شريسح الحضرمي؛ وعبد الله بن طلحة. راجع تنقيح 
المقال 314/1كو 16070 

4- راجع ص4 من الكتاب. 

0 المسستدرك؟1/ 053١‏ كتاب التجارة: الباب «لامن أبواب ما يكتسب به الحدديث 41 
والمخصال 7/ 0774 في حلديث أربعهاثة. 


لادليل على حرمة غير المجسيات عه يلف 


لضعف سندها ”» بل لايبعد ظهور قوله : «عمل الصور؛ في عمل 
المجسّمة وانصرافه عن ترسيمها ونقشها. 


لادليل على حرمة غير المجسّمات 

فتحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل صالح لإثبات حرمة غير المجسّمات 
من ذوات الأرواح. 

بل لقائل أن يقول: إِنْ الأدلّة على فرض إطلاقها وعمومها وشمول مثل 
قوله: «من مثّل مثالاً فكذاء ومن صوّر صورة فكذا» تماثيل جميع الموجودات. وأنّ 
ذكرالنفخ فيها لمجرّد التعجيز لا لابجب ذلك وهناً على المطلقات 
والعمومات. 

لأنّ عدم ذكر المتعلّق فِيهايَدَلَعَلَالَْمتوَم" ذه العناوين» أي التصوير 
والصورة والتمشال؛ تصحّ إضافتها إلى كل موجود جسماني بل وروحاني وكذا إلى 
أجزاء وأعضاء كل موجود بل بعض أعضائه فيصدق تمثال الرأس وصورة الرجل 
واليد والشجر وساقه وورقه وهكذا. 

فحينئذ يكون إخراج جميع الموجودات كلاً وبعضاً عن العمومات 
والإطلاقات وإبقاء الصور التامّة للحيوان فقط تحتها من التخصيص الكثير 
المستهجن. 

فيكشف ذلك عن قرائن حافقة بها حين الصدور خرجت بها عن 


١‏ ضعف السند لضعف محمد بن عيسى بن عبيد» .و قاسم بن يحبى» وحسن بن راشد مولى بني 
العباس. راجع تنقبيح المقال7/ 131 و1/ 7175/1978 


للف القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


الاستهجان. والمتيققن هو حرمة المجسّمات المدّعى عليها الإجماع. 0 

ودعوى الانصراف إلى خصوص الصور التامّة أو خصوص صور 
الحيوانات”"”» كما ترى. 

5 1 5 5 5 6 

نعم, في رواية محمد بن مروان: «من صوّر صورة من الحيوان يعذب حتّى 
ينفخ فيها وليس بنافخ فيها» (". لكتها ضعيفة» لاشتراك ابن مسروان وعدم ثبوت 
وثاقته''" فلايمكن إثبات الحكم بها. لكن الإنصاف أن هذا الوجه قابل 
اللمناقشة, والله العالم. 


حرمة تصوير الأصنام 

الأوّل: لاشبهة في حرمة تصَوَيلَ انام للّعبّادة بها أو لإبقاء آثار السلف 
الففاجر؛ من غير فرق بين المجسّمة وغيرهاء ولابين الإيجاد التسبيبي والمبساشري» 
ولابين صور الروحانيين وغيرهاء ولاالحيوان وغيره. 

فلوعمل صورة بعض أرباب الأنواع المتوهمة التي كانت مورد تعبّدهم أو 
صورة شجرة كذائيّة كان حراماً مطلقاً ولايجوز إبقاؤها واقتناؤها. 








١‏ راجع جامع المقاصد 4/ 17؟ ومفتاح الكرامة 48/4؟ والجواهر 117/١4؛‏ ومجمع الفائدة 
8/ 4دولاة؛ والرياض 501/1 

راججع السرائرا/ 177 كتاب الصلاة» في لباس المصلّيء وكشف اللشام :144/١‏ كتاب. 
الصلاة» في أباس المصلّي . 

”-الوسائل 171١/17‏ كتاب التجارة الباب 44 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 7. 

4- راجع تنقيح المقال 187/5 


أدلة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد 14 


وذلك لما نعلم من مذاق الشارع الأقدس أنه لايرضى ببقاء آثار الكفر 
والشرك للتعظيم أو حب بقاء آثارهما والفخر بهاء كما ترى من بعض أولاد الفس 
من الحرص على إبقاء الآثار القديمة المربوطة بالمجوس وعبدة النيران. 

وقد مرّ أن جملة من الأخبار راجعة إلى هذه الناحية ”". فالفروع الآنية لها 
هي في غير تلك الصور الخبيثة. 

ولاينافي ذلك لا قدّمناه سابقاً من تجويز بيع الصنم السذي انقرض عصر 
عابديه ونا يشتريه بعض الناس لحفظ الآثار العتيقة» لأنّ المنظور في ذلك المقام 
جواز المعاوضة عليه إن كان المقصود مجرّد ذلك. لاحفظ شعار الأجداد كما في 
المقام. 

كما لاينافيه بعض الروايات الواردةيفي الوؤسائد المنقوشة بالنقوش التي كانت 
الأعاجم يعظّمهاء لو كان المراد منها صَوََْربَابَ الأنواع ونحوها عمسا كانت مورد 
تعظيمهم» بعد مالم يكن الحفظ للظم بَلكَتَحَقير كما في الروايات أو لمجرّد 
استفادة التوسّد والافتراش ”"» فإِنَ الأحكام تختلف بالجهات والحيثيّات. هذا مع 
عدم معلوميّة كون النقوش من قبيلها أو من سلاطينهم أو غير ذلك. 


أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة باليد 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنّ الظاهر من الأدلّة هو حرمة تصوير الصور وتمثيل 
المثال وهما لايشملان إلا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة بمعنى صدور عمل 
التصوير منه وبيده؛ كما كانت صنعة الصور كذلك ني عصر صدور السروايات 
١-راجع‏ ص/101 ومابعدها من الكتاب. 


7 راجع الوسائل6/ 577: كتاب الصلاة: الباب ‏ من أبواب أحكام المساكن؛؟ و7١/ 77١‏ كتاب 
التجارة» الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. 


اس : القسم الرابع: الاكتساب بي| هو حرام في نفسه 
فلايشملان لإيجاد الصور كيف ما كان. 

فلو فرضت مكينة صنعت لإيجاد المجسّات وباشر أحد لاتصال القوّة 
الكهربائية بها فخرجت لأجلها الصوّر المجسّمة منهاء لم يفعل حراماً وم تدلّ تلك 
الأدلة على حرمته؛ لعدم صدق تصوير الصور وتقثيل المثال عليه. فلو نسبا إليه 
كان بضرب من التأويل والتجوّز فإنَ ظاهر «من صوّر صوراً أو مثّل مثالآة سيا 
في تلك الأعصار صدورهما من قوّته الفاعلة: فيكون هو المباشر لتصويرها. 

فكا أن قوله: «من كتب كتابا» لايشمل من أوجد الكتابة بالمطابع المتعارفة 
أو أخذ الصورة منه» فمباشر عمل المطبعة وأخذ الصور ليس كاتباً ولاكتب شيئا 
كذلك صاحب المكينة العاملة للصووكذا المصوّر ليسا مصوّرين وبمثلين للصور 
والمثل إلا بضرب من الت أويل والمجوزة وبمار إليه إلآ بدليل وقرينة؛ من غير 
فرق بين الصور المنطبعة في إلرْجَآجَةوالمتعكسة منها إلى الصحائف. وإن كان 
عدم الصدق في الأؤل أوضح” 

نعم» لو كان وجود شيء مبغوضاً في الخارج كان إيجاده بأيّ نحو كذلك» 
لاتحاد الإيجاد والوجود ذاتاً وما اختلافهم) بالاعتبار» تأمّل. 

لكن لم يحرز ني المقام ذلك. بل سيأتي أن الأقوى جواز اقتناء الصور وعدم 
وجوب كسرهاء فعليه لادليل على حرمة إيجادها بأيّ نحو كان. 

إلا أن يدعى أن ذلك المدّعى لو تم في مثل قوله: ١‏ من صوّر صورة أو 
مثالا لايم في مشل قوله: «مقل مهالا » فإنَ الظاهر منه حرمة مثول المشال وهو 
شامل للإيجادء أو خصوص به؛ أو يدّعى إلغاء المخصوصيّة عرفاً وفهم الإيجاد 
التسبيبي من الأدلّة بإلغائها. 29 


١راجع‏ حاشية المكاسب للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / ١7؛‏ في حرمة تصويير صور 
ذوات الأرواح. 


هل يكون التصوير المحم شاملاً لتصوير الَلَك...؟ لفن 


وهما أيضاً محل إشكال ومنع؛ لأنّ الظهور المّعى إِنّْا هو هيئة الفعل فإنّها 
في الإيجاد المباشري إل مع قيام قسرينة من غير فرق بين الموارد» بل الظاهر 
من قوله: «من مثّل صورة أو مثالا هو تصوير الصورة وتمثيلها بقدرته وعلمه 
بذلك الصنعء والمباشر لاتّصال القّة بالمكينة أو لإلقاء الجضٌ في القنالب ربا 
لايكون مصوراً وعالما بالتصوير ولاقادراً عليه. 

نعم» في بعض الأحيان تقوم القرينة على التعميم؛ أو على التخصيص بغير 
المباشرة: وهو أمرآخر. 

وأمّا في مثل المقام الذي كان المنداول في التصوير والتمثيل تحصيلهما 
بمباشرة اليد وقدرة الصنع» وربم يفعلِِمَمئلي المكائن والقوالب كما في هذا العصر 
ولم يكن ذلك أيضاً متداولاً في تلك الأْضارٍ جتى يكون التتداول قرينة على إرادة 
الأعمّء فالظاهر من الأدلّة هو انحو الأول والتعميم يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

ودعوى إلغاء الخصوصيّة أيضاً ممنوعة ولاأقل من الشكٌ فيه. نعم لوكان 
وجودها مبغوضاً كان الأمر كما ذكر ويأتي الكلام فيه ولكن الاحتياط بتركه مطلقاً 





لابنبخي أن يترك. 


هل يكون التصوير المحرّم شاملاً لتصوير المَلّك ونحوه أم لا ؟ 

الثاني: هل تلحق صورة ان و الشيطان والمَلّك بالصورة الحيوانيّة أو لا؟ 

قد يقال : إن مقتضى إطلاق الأدلّة ذلك ”'» لكن يمكن إنكار إطلاقها بأن 
يقال: العمدة في الأدلّة هو المستفيضة المشتملة على قوله : «يكلّف أن ينفخ فيها و 


١-راجع‏ الجواهر 17/ 47» ني عمل صور المجسّمة؛ ومفتاح الكرامة 4/ :6٠‏ في الصور المجسمة. 


زفذا ................-.القسم الوابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


اليس بنافخ» 17 و أما غيرها فقد تقدّم أن جملة منها مربوطة بعمل تماثيل المياكل 
المعبودة» وجملة أخرى لاإطلاق فيهاء ولو وجد فيها ماله إطلاق فضعيف سند)”". 

وأما المستفيضة المشار إليهاء فالظاهر منها أن المحرّم هو تمثال موجود يكون 
نحو إيجادها بالتصصوير و النفخ كالإنسان وسائر الحيوانات» فمع تصوير ضورة 
: تصويرها و بقاء نفخ الروح فيها ولو بنحو من المسامحة؛ كآنه 
تشبّه بالخالق في مصوّريته ما في الأرحام فيقال له يوم القيامة: أيْها المصوّرء انفخ 
فيها كما نفخ الله تعالى في الصور بعد تسويتها. 

وأما مثل الجن والشيطان والملك ما تكون كيفيّة إيجادها بغير التصوير 
والتخليق التدريجيين» وبغير الت 
يكونها مجرّدة أم لا؛ ولايكود 
تلك الأخبار لني هي المعتمدة في حَرَصَةَحَفَلَ المجشرات» لاستفاضتها واعتبار 
أسناد بعضها كمرسلة ابن أي عميّرت9/: 

هذا مضافا إلى أن المظنون بل الظاهر من مجموع الروايات أن وجه تحريم 
الصور والتهاثيل هو التشبّه بالخالق جلت قدرته في المصوّرية التي هي من صفاته 
الخاضّة: والتصوير الخيالي من المذكورات *؟' ليس تشبّهاً به تعالى» لأنّه لم يصوّرها 
كذلك حتّى يكون التصوير تشبها به. 

إلآ أن يقال: إن صار شبيهاً به في مطلق التصويرء وهو كا ترى. 








١‏ الوسائل :07١/‏ كناب الصلاة الباب "امن أبواب أحكام المساكن؛ وأيضاً 17/ .57٠١‏ كناب 
التجارة» الباب 44من أبواب ما يكتسب به. 

؟- راجع ص05 ؟ ومابعدها من الكتاب. 

الوسائل7/ :57١‏ كتاب الصلاة» الباب امن أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 7 

4- راجع الجواهر 57/ 47: في عمل صور المجشسمة. 


ما معنى الروحان في الحقام؟ مص ايه نا 


ولايلزم ما ذكرناه الالتزام بجواز تصوير حيوان غير موجود. كالعنقاء مثلا» 
أو تخلوق ذي رؤوس عديدة ”2 لأنا لانقول باختصاص الأدلّة بالحيوانات 
الموجودة في الخارج *'» بل نقول باختصاصها با بكون موجوديّته كموجوديّة 
الحيوانات بالتخليق والتصوير؛ والمذكورات ليست كذلك. 

مع أن الالتزام بعدم الحرمة ني بعض مصاديق مورد النقض ليس ببعيد 
وليس بتالي فاسد. 





ما معنى الروحانّ في المقام؟ 

نعم» يمكن التمسّك برواية التنخف بدَريِة صور الروحانيّين من الملائكة و 
غيرهاء حيث قال فيها في تفسير الصتاعات اللجُلّلة: «وصنعة صنوف التصاوير 
مالبيكن مثل الروحان". 

بدعوى أن الظاهر منها حرمة مطلق مثل الروحاني» بل الظاهر خروج 
الإنسان والحيوانات منهاء فإِنَ الروحاني ظاهر في موجود غلبت جهة الروح في 
والألف والنون من زيادات النسب. فالروحاني مقابل الجسماني. 

ففي رواية عن أب عبد الله -مب سام : «إِنَ الله خلق العقل؛ وهو أوّل خلق 





من الروحانتين». 
قال المحدّث المجلسي: يطلق الروحانَ على الأجسام اللطيفة وعلى الجواهر 
المجرّدة إن قيل بها. 


١‏ راجع حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي: 018 في حرمة نصوير صور ذوات الأرواح. 
؟- راجع مستند الشيعة /١‏ 195؛ كتاب الصلاة» في بيان مقدماتها. 
؟دراجع تحف العقول: 578. 
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قال في النهاية : في الحديث: «الملائكة الروحانيون». يروى بضمٌ الراء 
وفتحهاء كأنّه نسب إلى الرُوح والروح وهو نسيم الريح والألف والنون من 
زيادات النسبء ويراد به أجسام لطيقة لايدركها البصر انتهى”". وفي المجمع 
نحو ماعن النهاية. 29 

وعن الجوهري: زعم أو الخطاب أنه سمع من العرب مسن يقول في النسبة 
إلى الملائكة والجن: يُوحانيّ؛ بضم الراء» والجمع روحانيُون. وزعم أبو عبيدة أنّ 
العرب تقوله لكلّ شيء فيه الروح. انتهى 7 

وكيف كان فالمتفاهم منه ولو انصرافاً غير الحيوانات بل والإنسان. وإنّ)ا 
يطلق على علماء الشرائع بدعوى غلبة اجخهات الروحيّة فيهم كأنهم ليسوا من عالم 
الأجسام. 

فعليه تدل الرواية على جبرمة تصّويرٍ الروحانيّين الضسائبين عن الحواسٌس 

لكن يمكن المناقشة فيه بعد الغضٌ عن سندها واغتشاش متنهاء بأنَّ 
تفسير الصناعات أن المراد بمثل الروحانيّ 
مثل هياكل العبادة» لأنَ المذكور في جميع فقرات الرواية من ملاك الحليّة والحرمة» 
هو كون الشيء صلاحاً للعباده أو كان فيه وجه من وجوه الصلاح؛ أو كون الشيء 
فساداً محضاً أو فيه جهة فساد. وأنّ ما فيه جهة صلاح وجهة فساد لايحرم إل إذا 
صرف في الفساد. 








107 +وأيضاً راجع النهاية لابن اثير ؟/‎ ١4 مرآة العقول57/1, كتاب العقل والجهل الحديث‎ ١ 
5314/1 راجع مجمع البحرين‎ 
؟- صحاح اللغة١/ اكلا‎ 
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فيستفاد منها أنّ مثل الروحانئّين التي فيها الفساد من جهة عبادة الناس 
إيَاها وتعظيمها المنافية للتوحيد والتنزيه حرّم صنعتهاء وأمَا ما ينتفع الناس بها ولو 
في التزيين وسائر الأغراض العقلائبّة كتماثيل الموجودات كانت روحانيّين أم لا 
فهي محّلة. 

وإن شئت قلت: إِنّ سائر فقرات الرواية حاكمة على تلك الفقرة ومفسشّرة 
إيَاها. 

ويؤيّد هذا الاحتمال ذكر الأصنام والصلبان في الضابطة التي ذكرت مقابلة 
ضابط الحليّة فقال: إنَّا حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجيء منها 
الفسادمحضاً نظير البرابط والمزامير والشبظرنج وكل ملهرٌ به والصلبان والأصنام 
وما أشبه ذلك من صناعات الأشربةاالجوام» إل آخر فقراتها. 

والإنصاف أنها قاصرة عبن إثبات اخرمة لمطليق صور الروحانتَه 





ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟ 

مُعلى فرض تسليم دلالتها على حرمة مطلق مثل الروحانّ؛ فلا شبهة في 
عدم شموها للحيوان والإنسان كا تقدّم. 

0 
أن تصاوير غير الروحانّ مكروه ومقتضى الجمع بين مفهوم الرواية ومن 
الصحيحة حرمة تصوير الروحانٍ لأخصيّة ا مفهوم منه. 


١‏ الوسائل :57١/17‏ كتاب التجارة؛ الباب 44من أبواب مايكتسب به الحديث ؟؛ وأيضاً 
*/8775. الباب “من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث 117 
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لكنّ الالتزام بكراهة غير الروحانّ تخالف للإجماع”"' والروايات المتضافرة. 

ومقتضى الجمع بين الروايات ورواية التحف أنّ تصوير الروحانيّين ومطلق 
الحيوان عحرّم؛ لأنَّ مفهوم رواية التحف أخص من منطوق صحيحة ابن مسلم 
فيتيّده؛ ومفاد الروايات المنقدّمة المخصوصة بالحيوانات أخصّ من منطوق رواية 
التحف التي عدّ فيها من المحلّلات جميع صنوف التصاوير عدا الروحايّ 
فيقيّد بها. 

فيصير حاصل المجموع حرمة تصاوير ذوات الأرواح من الروحانيّ 

لكن جميع ذلك فرع جواز الاعتهاد على رواية التحف لإثبات حكم وهو 
بمنوع» فعليه تكون حرمة تصوير الرويخانيّين بلا دليل؛ بل دلت صحيحة ابن 
مسلم على جوازه؛ بل لايبعد دلالة رواب ةحْمَدَكين مروان عليه ""» بناء على حجيّة 
مفهوم القيد في مثل المقام» لأن ايان توص أو منصرف إلى غير الملائكة 
والحنّ والشيطان بلا شبهة. بل لول كنوت اكع في تصوير الإنسان من المسلّمات 
لكان للمناقشة فيه أيضاً حال» لانصراف الحيوان عله أيضاً. 

والعلم بحرمة تصوير الإنسان وعدم الفصل بينه وبين الحيوانات» لايوجب 
كون المراد من الحيوان ما هو مصطلح قوم أو مطلق ذي الروح أو كون ذكره في 
الأخبار لمطلق التمثيل كما قرّبه السيد ‏ رمه الله في حاشيته. 27 

وأمّا ما قال من أن المتعارف من تصوير الجنّ والملائكة ماهو بشكل واحد 
من الحيوانات» فيحرم من هذه الجهة: بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيواناً مع 








١-قدمرٌ‏ في الصفحة 7748 من الكتاب. 

1- الوسائل 77١/17‏ الباب 4من أبواب ما يكتسب به الحديث 1م 

؟- راجع حاشية المكاسب للسيّد تحمد كاظم الطباطبائي 18و19 في حرمة تصوير صور ذوات 
الأرواح. 
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فرض العلم بكونه صورة له. 

ففيهمضافاً إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات وليس 
ببعيد_أنّ الور المتعارفة من تصويسرهما متازة عرفاً عن صور الحيوانات وإن 
كانت شبيهة من بعض الوجوه بالإنسان» لكن العرف يراها غير صورة الإنسان» 
ففرق بين كون صورة للإنسان أو لموجود آخر شبيه به. والصور المعمولة من قبيل 
الثانية. وأمَا التشبّث برواية أبي العباس ففيه ما لايخفى: وقد تقدّم الكلام فيها 7. 

فالأقوى عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لاينبغي أن يترك» لاحتمال إطلاق 
بعض الأخبار أو فهم المناط منها أو إلغاء الخصوصيّة أو كون المراد بالحيوان مطلق 
ذي الروح ولو لمناسبات» أو غير ذلك. 

نعم » لو رض ما صوّر يكوث مِفَالآ نيوان أو الإنسان فإن قلنا بحصول 
التميّز بينهها بالقصد كتميّز سائر المشتتركاتكيا لايبعد» فيتبع الحكم القصد. 

فلو قصدهما وقلنا بصدق الَْنوَينَ ِيَأ فصد نفس الصورة الخارجيّة 
بلاقصدعنوان وقلنا بانطباقه| عليهاء أو قلنا بعدم اعتبار القصد والانطباق 
عليها قهريّ؛ فالأقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في 
جبيع الصور. 

ولايكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات ولاتعارض الأدلّة لأنْ الحكمين 
عل عنوانين بينهما عموم من وجه. أمّا على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة 
للملائكة والجنَ عن صورة الحيوان والإنسان» فواضح. وكذا على ما ذكره السيّد 
الطباطبائي ”" من أن الصور المتعارفة من قبيل صورة الإنسان» لكنه تصوّر صورة 
غير حيوانيّ للملائكة والجنّء وعلى أيّ تقدير بين العنوانين عموم من وجه. 
؟راجع حاشية المكاسب له:18م 
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فحينشذ لامنافاة ولامزاحمة بين الدليلين» فعنوان صورة الملائكة حلال» 
وعنوان صورة الحيوان حرام؛ وانطباق العنوانين بسوء اختيار المكلّف. فالصورة 
الخارجية مجمع العنوانين» وحرّمة من حيث؛ وتحلّلة من حيث أو حيثيات» من غير 
تتزاحم أو تعارض» نظير شرب الماء المفصوب. فإنّه من حيث شرب الماء ليس 
بمحرّم» ومن حيث التصرّف في مال الغير أو إتلافه حرام؛ كما أن شرب المائع 
النجس المغصوب عررّم من جهتين, فا في حاشية السيّد المتقدّم لايخلو من خلط 
وإشكال. 

نعم» لو كان بينهما تلازم بمعنى عدم انفكاك صورة الملك عن صورة 
الحيوان في المقام» ودل دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة؛ ودليل على 
حرمة تصوير الحيوان الذي يشترلك مهاف اإلصورة: يقع التعارض بين الدليلين 
وهو خارج عمًا نحن فيه وبجرد فر فى 

كا أنه لو فرض دليل عل حَتَوْقَة هملق الحيوان. ودليل على جواز 
صورة الملك ولاتكون صورته إلا صورة حيوان خاصٌ. يخصّص دليل الحرمة 
بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذي تلازم صورته للملك. 


ما هو الحكم لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة؟ 

الثالث: لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة» فالظاهر قصور الأدلّة عن 
إثبات الحرمة لفعل كل من الفاعلين أو أكثر بعد عدم صدق عنوان: «صوّر 
الصورء أو مثّل المثال» على واححد منهها بلا ريب» ضرورة أن التمثال والصورة 
عبارة عن مجموع الصورة الخارجيّة والأجزاء لاتكون تمثالاً لحيوان ولاصورة له 
والفاعل للجزء لايكون مصوراً للحيوان» من غير فرق بين اشتغاهها بتصويره من 
الأول إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه والآخر نصفه الح أو عمل واحد منهما 
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الأجزاء وتتركيب الآخر بينهاء لعدم الصدق في شي منهاء فإِنّ الظاهر من قوله: 
«من صوّر صورة»» كون صدور الصورة؛ أي هذا الموجود الخارجي الذي يقال له 
التمثال من فاعل» والفرض عدم صدورها منه. وهو نظير قوله: من قال شعرا أو 
من كتب سطرا أو من مشى من بلده إلى مكّة. 

واحتهال أن يكون المراد مهراء أنّه من أوجد هيثئة الصورة أو هيئة المثال وهو 
صادق على من أتمّهمل إِمّا باتيان النصف الباقيء أو بتركيب الأجزاء. بعيد عن 
ظاهر اللفظ وتخالف للمتفاهم من الأخبار . 

فإن قلت: إنّ المراد من قوله : «من صوّر صورة أو مثّل مشالا» ليس 
الأشخاص الخارجيّة بل المراد أشخاضي الفاعلين, وفي المفروض أنّ الصورة 
صادرة من فاعل مختار قاصد وهو جوع الابئئنِ فهما فاعل واحد و مصوّر واحدء 
وذلك كا في قوله: «من قتل نضاحاةومرن:زةعبدي فله كذا». فإنّه صادق على 
الواحد والاثنين» ولايلزم من يتما اللمفظ. في أكثر من معنى واحد بوهم أنّ 
المراد من لفظة امّن» كل شخص وكلّ شخصين وهكذاء وذلك لأنَّ المراد كل 
شخص فناعل: فكأنّه قال: كل فاعل؛ والفاعل يصدق عل الاثنين والواحد 
بمعنى أنّ الاثنين فاعل واحد فلايكون مستعملاً في الوحدات والاثنينات. 27 

قلت: إن الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي في كلام واحد و حكم 
واحد لايمكن. فإنَ الاستغراق الملازم للانحلال يتقوّم بعدم لحاظ الوحدة بين 
الأشخاص: والعامَ المجموعي متقوّم بلحاظهاء ففي قوله: أكرم العلماء إن م 
يلحظ في تعلق الحكم وحدة الموضوع ولم يعتبر المجموع واحداًء ينحل إلى أحكام 
عديدة حسب تعدّد الأفرادء وإن لوحظت الوحدة والاجتماع يكون حكم واحد 
لموضوع واحدء ولايعقل الجمع بين المجموعي والاستغراقي؛ أي لحاظ الوحدة 








١-راجع‏ حاشية المكاسب للسيد محمّد كاظم الطباطبائي:0 7 
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وعدم لحاظهاء هذا في المتعلق. 

وكذا الحال في المكلف» ففي قوله : فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 20 
إِما أن لايلاحظ كون المؤمنين نفساً واحدة فيكون كل مؤمن مكلفاً بالوفاء. وما 
أن يلاحظ ذلك» فلايمكن الانحلال إلى أحكام كثيرة حسب تعدّد المؤمنين , لأنّ 
المكلّف حينئذ يكون عنواناً واحداً هو مجموع المؤمنين. 

ففي ما نحن بصدده ‏ بعد ما كان كلّ فاعل مستقلاٌ في فعله وفاعلاً لجز 
من السورة, ولايمكن أن يكون الاثنان أو أكثر واحداً إلا مع اعتبار الوحدة إمّا 
أن تعتبر الوحدة في من يكون لفظة «مّن» كناية عنه أو لاء فعلى الأول لايعقل 
جعل الحكم استقلالاً وعلى الثاني لايعقلى جعله للمجموع ٠.‏ والجمع بينهما جمع 
بين اللحاظين المتنافيين. ويمرّد توم جل اللبكم على الأشخاص الفاعلين أو 
على عنوان الفاعل لايصحّح ذلك قَآسوتقآن الفاعل للصصورة كذاء يأتي فيه ما 
ذكرناه من الإشكال. والمثالان اذَكْوْرَأ ]عفنا أي قوْله : «من قتل نفساً» . وقوله : 
«من رد عبدي» نظير ما نحن فيه في عدم الإمكان . نعم قد تقوم قرينة على عدم 
الفرق بينها وقد يعلم بحصول المناط في الصورتين وهو أمر آخر. 

ويمكن أن يناقش فيها ذكرناه وي «من؟ منطبق على الأقراد 
والوحدات الحقيقيّة قهرًء وإذا لوحظ الاجتماع في الوحدات ينطبق على الوحدات 
الاعتباريّة لأجل الاعتبارء كما في ادعاء كون الشجاع أسداً وإطلاق الأسد على 
معناهء فينطبق على الفرد الحقيقيَ والادعائي. ففي المقام لايجتاج الانطباق على 
الأفراد الحقيقيّة إلى لحاظ» والأفراد الاعتبارية إِنّما تحناج إليه. ولايضر لحاظ 
الاجتماع لتحقّق الأفراد الاعتباريّة زائدة على الأفراد اليقيقيّة بالانحلال» ففي 
الحقيقة يكون اللحاظ موجباً لتوسعة دائرة الانحلال لاللجمع بين اللحاظين 








.1 سورة المائدة(8)» الآية‎ ١ 
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المتنافيين. لكنّه على فرض صحّته ث اج إلى تكلّفوتعسّف وقيام قرينة؛ وهي 
مفقودة في المقام. مع أنَ كلمة #مَن» وأمشاها من قبيل المطلق لا العامٌء فلايراد بها 
الأفراد حتى يأتي فيها ما ذكر. 

نعم » يمكن جعل الحكم للعنوان وإيجاد أفراد اعتباريّة له في التشريع 
بنحو الحكومة» لكنه يحتاج إلى اعتبار مستأنف زائداً على مفاد الأدلّة. 





وهو وإن كان غير ممتنع لكنه غير ثابت» ضرورة أن الظاهر من الأخبار نحو 
قوله: «من صوّر ومن مثّل» هو الأشخاص الحقيقيّة» لا الأعم منها والاعتبارية» 
كما اعترف به صاحب المقالة المتقدّمة لكنه قال: إن المناط موجود فيه نبحن فيه 
أيضاً» ”)وهو كما ترى» لل شاط في بور 
من الزوازاائة مم أنه مضادً لله تعالى ‏ في مصوّر يت 
ل فيه: إنَ كل واحد من آلمَعَلين م يفعل ما يضادً الله تعالىفإنه 
تعالى مصوّر الصورة المنفوخة فَيهنَاء كَل من الَمَأَعلِين م يفعل ذلك والمجموع 
منهما ليسا شخصاً واحداً مضادًاً له تعالى» مع أنّ في كون المناط ذلك بحيث يكون 
كالعلة في التعميم والتخصيص منعاً. وأسوأ منه توقم إلغاء الخصوصية عرفاء سيّا 
مع مافي الأخبار من أنّه يؤمر بالنفخ؛ الظاهر منه أن المصوّر شخص واحد 
بخصوصيّة كونة مصوّرا وهي المقام. 

وأمَا التشّث ”“ببعض الأخبار لإثبات الحكم بالنسبة إلى الاثنين وأكشر 
كقوله -عب سهم._: «نهى عن تزويق البيوت» 7" بدعوى أنه أعمّ من أن يكون 
صادراً عن واحد و مازاد. 








٠و1‏ حاشية المكاسب للسيد مممّد كاظم الطباطبائي: ١‏ 
الوسائل 7/ 518: كتاب الصلاة: الباب من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث ١.وفيه‏ وفي 
الكافي5/ 077 والمحاسن: 714: «وينهى عن تزويق البيوت». 


3 القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وكقوله عله الام : «وصنعة صنوف التصاوير مالم تكن مثل الروحان». 2 

وكقوله في صحيحة محمّد بن مسلم: #ما لم يكن من الحيوان». 29 

وكقوله في تفسير قوله تعالى: «إيعملون ما يشاء...» :«والله ماهي تمائيل 
الرجال والنساء» ”"» فإِنَ ظاهره حرمة عملهم لها ولوكان بالاشتراك. وبالجملة 
يظهر منها مبغوضيّة الصورة ولو صدرت من أكثر من واحد. 

ففيه ما لايخفى لما تقدّم ”أن الرواية الأولى راجعة إلى تتزويق البيبوت 
وأجنبيّة عمًا نحن بصدده؛ مع إمكان المناقشة في إطلاقها من الجهة المنظورة» 
لإمكان أن يكون تسزويق البيوت عحرّماً على صاحب البيسوت ولو بالتسبيب وإن لم 
يكن بعض التصوير عحرّماً على الفاعي لز تأمّل. وكيف كان لايصمٌّ الاستناد إليها 
للمقام. 

والثانية أيضاً أجنبية عن المتامكتاتقدّم *' ويأتي بعض الكلام فيها إن شاء 
الله» مع أنها بصدد بيان صنوق حاورا تؤلاإظلاق فيها من حيث الفاعل. 
وكذا صحيحة ابن مسلم لا تقدّم”'ويأتي. 

وأضعف منها التمسّك برواية أبي العباس» ضرورة عدم معلوميّة الواقعة 
الخارجيّة. ونفي تدائيل السرجال والنساء أجنبي عن الدلالة على حرمة عملهم ولو 
بالاشتراك. وعدم دلالتها على حرمة ذلك على سليهان النبي -مب سهم-كها تقدّم. 99 





.7 تحف العقوا 17 وأيضاً الوسائل 80/11 » الباب امن أبواب ما يكتسب بهه الحنديث‎ ١ 

1 الوسائل /١7‏ ٠757؛‏ كتاب التجارة» الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحدييث . وقيه وني 
المحاسن:319: «مالم يكن شيثاً من الحيوان». 

نفس المصدر والباب» الحديث 1 

وف راجع ص 779 و 7177 من الكتاب. 





١و‏ /ادراجع ص 177 و1789 من الكتاب. 


تصوير جزء الحيوان ليس عماً ١‏ باينا 


والإنصاف عدم نبوض الأدلّة لإثبات الحكم وإن كان الاحتياط في الدين 
يقتضي التجتب عنه و لو بالاشتراك» لذهاب بعض الأنساطين إلى حرمته ”0 
ومظنونية تحقق المناط» وعدم رضا الله تعالى ‏ بكون الشخصين أيضاً مشابهاً له في 
مصوّريته» واحتمال مساعدة العرف للتعدي وإلغاء الخصوصيّة» واحتمال شمول 
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله مب سهم-ء قال: قال: رسول الله يك أتاني جبرئيل 
فقال: هيا محمّد. إن ربك ينهى عن التماثيل» ‏ للمقام؛ بناء على أنّها غير الرواية 
المتقدّمة كى) هو الظاهر وبناء على أنّ النهي عن تصوير التهاثيل؛ إلى غير ذلك. 


تصوير جزء الحيوان ليس عحرماً 

ثم إنَ الظاهر من حرمة تصويث امبر وتمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا 
انتهى إلى تحقّق الصورة؛ كا هو إلظأَهَر من مثل قوله: لانكتب سطراء ولاتقل 
شعراً.فإذا اشتغل بالكتابة والإنشياء فعل حراماً واشتخل به مع إتمام السطر 
والشعر. فلو بدأ له فلم يتمّها أو منعه مانعء لم يفعل الحرام وإن كان متجرّياً على 
المولى. وبالجملة؛ ليس المحرّم تصوير الأجزاء» لأنّ الحكم متعلّق بعنوان تصوير 
الصورة» وتصوير بعض الأعضاء ولو بقصد الإتمام ليس تصوير الصورة» وليس 
المحرّم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الحيئة ٠‏ فإنّ الحكم لم يتعلّق بإحداث الهيثة 
حتى يقال: إِنّ الجزء الأخير محققها”” على تأمّل فيه أيضاً بل الحكم متعلق 
بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة؛ كا أن المحرّم في كتابة 
السطر تمام الأجزاء. وإن شثت قلت: إن المحرّم هو العنوان الذي لاينطبق إل على 
لالت عاضا لفت ديدعة اط مراطان :1 
١‏ الوسائل7/ 517 كتاب الصلاة» الباب من أبواب أحكام المساكن. الحديث .١١‏ والمذكور 

آقبله هو الحديث ١‏ من البابء ومرّ في الصفحة 576 من الكتاب. 

راجع حاشية المكاسب للسيد تحمّد كاظم الطباطبائي:18. 





4ك القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
تمام الأجزاءء تأمّل. 


حكم اقتناء الصور المحرّمة 

الرابع: هل يجوز اقتناء الصور المحرّمة أو يجب كسرها؟ 

قال الشيخ الأنصاري: المحكيّ عن شرح الإرشاد للمحمّق الأردبيلي أن 
المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب. عدم حرمة إبقاء الصور. 
العو 0 
أقول: الحاكي صاحب مفتاح الكرامة عن مبحث لباس المصلّي من شرح 
الإرشاد ”» لكن فيه: "ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» 
وكذا الصورة في الخاتم» ”". وليس فيه دكين أقوال العلماء» ولعلّه حكى عن 
انسخة أخرى غير المطبوعة. 

وماذكره في ذلك الممِحَيْتَئلع له خير.منباف إإإبذكره في المقام. حيث قال ما 
حاصله: تدلّ روايات كثيرة على جواز إبقاء الصور مطلقاً وهو يشعر بجوازه . ثمّ 
نقل بعض الروايات فقال: بعد ثبوت التحريم فيها ثبت يشكل جواز الإبقاء» لأنّ 
الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه لاتجرّد 
التصويرء فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء على ما يجوز منهاء فهي من أدلّة جواز 
التصوير في الجملة على البْسُط والستر والحيطان والثياب» وهي التي تدل الأخبار 
على جواز إيقائها فيها لاذو الروح التني لها ظلّ على حدتما التي هي حرام 
بالإجماع. انتهى. 47 
-لكاسية4؟» السالة لايع من اع الع ماي ااكتاب يه 
١‏ مفتاح الكرامة 44/4 في الصور المجسّمة؛ وأيضاً الجواهر 54/27 
"ل مجمع الفائدة7/ 37. في المطلب الأول من المقصد الرابع من كتاب الصلاة» فيه| يصلّي فيه. 
4 مجمع الفائدة4/ 57 كتاب المتاجره أقسام التجارة وأحكامها. 





تقريب كلام المحقق الأردبيلي م 


تقري كلام المحقق الأردبيلي 
ويرجع كلامه إلى دعويين : إحداهما أن ما دلت على تحريم التصوير تدلٌ 





على تحريم الإبقاء. والشانية أن ما دلت على جواز الإبقاء تشعر بجواز التصوير. 
فصارتا موجبتين لحمل الأخبار المجوّزة للإبقاء على ما يجوز تصويره كتصوير غير 
ذي الظل من ذوات الأرواح على الببسط ونحوهاء والأخبار المانعة عن التصوير 
على غيرها تنا يحرم إبقاؤها أيضاً. 

وتقريب دعواه الأولى أن ما يتعلّق به الأمر والنهي إن لم تكن من الماهيّات 
التي لها بقاء بل حدوثها معانق لزوالماء فلؤممالة يكون النهي عن وجودها وإيجادها 
بالمعنى المصدري وهما متحدان خالجايضتلفا نأجتباراً. 

وإن كانت من الماهِيَاتٍ التي لَابقَاء وثبات في الخارج» فلاينتقل ذهن 
العرف والعقلاء من النواهي مدّلا عل أن البعوَضَْ صرف هذا المعنى المصدري 
وحاصله. أي الإيجاد والوجود بل المتفاهم العرني من الأوامر والنواهي المتعلقة بها 
أن تلك الماهيّة القارّة الذات محبوبة أو مبغوضة له وإنَّا أمر بإيجادها لمحبوييّتها 
بوجودها المستقرٌ المستمر ونهى عنها لمبغوضيّتها كذلك, و لاتنتقل الأذهان إلى 
الإيجاد والوجود بنحو الاستقلال ىم لاتوججه إلى احتهال أن يكون في نفس الأمر 
والنهي مصلحة, وذلك لأنّ تلك العناوين التوسليّة والتوصليّة لاينظر إليها 
استقلالاً إل مع قيام قرينة أو مع لابديّة. 

فلو أمر المولى بإيجاد شيء له البقاء كبناء الأبنية وغرس الأشجار وكتابة 
الكتب ونحوهاء لاينقدح في الأذهان منه أنّ نفس الإيجاد المصدري مطلوبة له 
الماهيّة المستقرّة الوجود. وكذا لو نبى عن ماهية كذائية كعمل الأصنام و الصور و 
آلات اللهو والقمار» كما يظهر للمراجع إلى الأمثال والنظائر. 





لكين القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وعليه يكون المآعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقليّة حتّى ينتقض 
ببعض الموارد» | توهم الفاضل الإيرواني”'' نقضه بمثل الزنا والنتيجة الحاصلة 
منه» فإنه حرام مع وجوب حفظ حاصله. ولاينقضي تعجّبي من نقضه ومثاله 
الأجنبي عن المقام. 

وأما إنكار الشيخ الأنصاري ذلك بقوله: «إنَ الممنوع هو إيجاد الصورة 
وليس وجودها مبغوضاً حتّى يجب رفعه6”» فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلاً 
فلايناني التفاهم العرني وهو كاف في المقام؛ وإن رجع إلى إنكار فهم العرف فهو 
غير وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدّمء إلا أن قامت القرينة على 
خلافه. والإنصاف أنّ المآعى بنحو ما قرّرناه متين لاحيص عنه. 





ما يرد على كلام المحقَق| الأرْدبيه 

لكن يرد عليه بأنّ المقآم تحااميت«القرينة عق أن المحرّم والمبغوض هو هذا 
المعنى المصدريء لا الماهيّة بوجودها البقائي. وذلك لأنّ عمدة المستند في المسألة 
كا تقدّم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالتفخ ".والظاهر منها بمناسبة 
الحكم والموضيع أن الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خخلقء و كأنّه يقال له: إذا 
كنت مصوّراً فكن نافخاً | كان الله كذلك؛ فيفهم منها أن الممنوع والمبغوض هو 
التشبّه به تعالى في مصوّريّته» فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه. 

وبعبارة أخسرىء إِنّ المناسبة توجب عطف الأنظار إلى المعنى المصدريّ 
الذي لولاها لكان غير منظور فيه مستقلاً كما تقدّم. 





المكاسب للفاضل الإيرواني :17: في حرمة التصوير. 
1المكاسب: 274 المسألة الرابعة من النوع الرابع» في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور. 
ل راجع ص 77/١‏ من الككتاب. وائرواية في الوسائل7/ ٠‏ 07: المباب “امن أأبواب أحتكام امسا 





بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجشيات 0 سس يلار 


وبا ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى؛ وهي أن جواز الإبقاء مشعر 
بجواز التصويره فإنْه أيضاً موجهة لولا القرينة على خلافها. 

ثم إِنّه على فرض تسليم ما ذكره المحقّق الأردبيلي لو دلّ دليل و لو بعمومه 
أو إطلاقه على جواز إبقاء المجسّمات» لايكون معارضاً للروايات الدالّة على حرمة 
التصوير المستفاد منها حرمة الإبقاء”» ضرورة أنْ حرمة الإبقاء المستفاد منها 
ليست بدلالة لفظيّة أو ملازمة عقليّة حتى ينافيهاء بل لانتقال ذهن العرف من 
النهي عن إيجاد تلك الماهيّة إلى أن الماهيّة بوجودها القارٌ مبغوضة والنهي عن 
الإيجاد توضّلي» لكن لو ورد ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل تنعطف الأذهان إلى أنّ 
المبغوض والمنهي عنه هو العنوان المصدري, 

: الأدلذ جمع عقلئن, أو قلت: إِنّ تلك الاستفادة 

نما هي في صورة سكوت القائل فلانناقيبينالأزلة. 





بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات 
وأمّا الأخبار فعلى طائة 
إحداهما: ما تتعرّض للوسائد والستور والأثواب المصوّرات ''" وهي كثيرة؛ 
أو تشتمل على نفي البأس إذا كانت التهمائيل عن اليمين أو الشهال أو تحت الرجل 
حال الصلاة» كصحيحة محمّد بن مسلمء قال: قلت لأبي جعفر-مي هام : أصلّي 
والتهاثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ ققال: «لاء اطرح عليها ثوباًء ولابأس بها إذا 
كانت عن يمينك أو شهالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك » وإن 





.0 راجع ذيل الصفحة 777 من الكتاب» الرقم‎ ١ 
4171/5 راجع الوسائل/717: كتاب الصلاقء اباب 40 من أبواب لباس المصلي؟ وأيضاً‎ 1 
الباب امن أبواب مكان المصلي» و/ 037. الباب 4من أبواب أحكام المساكن.‎ 


ع 8 ........- القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
كانت في القبلة فألت عليها ثوباًو صلّ». ” ونحوها غبرها.”" 

فلايبعد أن يستظهر منها بمناسبات أن التهاثيل غير المجسّمات» وإن 
لايبعد دعوى الإطلاق فبها أو في بعضهاء لاحتهال أن تكون المصوّرات فيها مختلفة 
من حيث التجسيم وغيره كما يتعارف في أعصارناء لكنّه لايخلو من إشكال وإن 
كان الإطلاق أظهر في مثل الصحيحة » تأمّل. 

والطائفة الثانية: ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها ني 
المجسّمات: 

فمنها:صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أحدهما عن التماثيل في 
البيت» فقال: «لابأس إذا كانت عن يبمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت 
رجليك. وإن كانت في القبلة فألتاعليها توبام, 9 

والظاهر أن السؤال عبن رهاق البيت» فأجاب بعدم البأس إلآّ إذا 
كانت في القبلة فيلقى عليها النَوَكَوَآِنَمَاوَهَ لجل الصلاة و مقتضى عمومها 
عدم الفرق بين المجسّمات وغيرها. وليس قوله: دأو تحت رجليك' قرينة على 
الاختصاص بغيرهاء ضرورة أن الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء 
بعضها تحت الرجل» يصمٌ أن يقال فيها ما ذكر. ألا ترى عدم الشبهة في شمول 
العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان إلقائها تحت الرجل» 
فلاإشكال في عمومها. 

وتوهّم أن التماثيل في تلك الأعصار كانت غير مجسّمات فالدليل منصرف 
عنهاء فاسد لعدم إحراز ذلك بل يمكن أن يقال: تلك الأعصار لأجل قربها 
١-الوسائل‏ 0718/7 الباب 0 4من أبواب لباس المصلّي» الحديث 1. 


؟-راجع نفس المصدر والباب. 
5 الوسائل */ 2597 الياب 48 من أبواب لباس المصلي؛ الحديث 1. 


بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسهات ........--.-...- 74 


بعصر صنعة الأصنام المجسّمات كانت فيها صنعة المجسرات متعارفة؛ مع أنّ قل 
الأفراد لاتوجب الانصراف» مضافاً إلى أن الدليل من قبيل العموم لاالإطلاق. 

وأضعف منه توهم كون الدليل ني مقام بيان حكم آخر وهو الصلاة في 
البيت» فلو قال: لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلاة فيه؛ فأجاب 
بعدم البأس» لايدل على جواز إبقائهما. ”2 

وذلك لأنّ السؤال كا تقدّم نما هو عن التماثييل في البيت» والظاهر منه أن 
السؤال عن وجودها فيه» وقوله : إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب؛ لايدلٌ 
على أن السؤال عن الصلاة» والظاهر أنّه .مب دهم أجاب عن مسؤوله مع شيء 
زائد» فقال: لابأسء أي لابأس بوجودهياهفي البيت. وإذا كانت بحذاء القبلة ألق 
عليها الثوب لمكان الصلاة. فالإنصاف أن الملأكثبة فيها في غير تحلّها. 

وأمّا توهم أن تلك الرواية عَبنَوَوَليتةالمتقدّمة آنقا فكما أنّها في مقام بيان 
حكم آخر فكذلك هي ”'» ففيه مآلَايْفقَبَعدكوّن”"ألفاظهم! غتلفة والمسؤول عنه 
في إحداهما أبوجعفر_عب هم وني الأخصرى أحدهما. وبالجملة لاحجّة على 
وحدتب)| بعد استفادة حكم زائد من إحداهما. 





ومنها: رواية علي بن جعفر مل دهم أو صحيحته عن أخيه موسى .عه السلام- 
» قال: وسألته عن السدار والحجرة فيها التهاثيل: أيصلّى فيها؟ قال: لاتصل فيها 
وشيء منها مستقبلك» إلا أن لاتجد بدأ فتقطع رؤوسهاء وإلآّ فلا تصل. 9 

فإنَ عمومها شامل للمجتمات لو لم نقل بأنَ الظاهر من قوله : «فتقطع 
رؤوسها؛ الاختصاص بها. 


١-راجع‏ المكاسب:74: في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور. 


راجع كشف اللشام١/ 7*٠‏ كتاب الصلاة؛ في مكان المصلي ‏ 
“ل الوسائل7/ 771 كتاب الصلاة: ألباب 2 من أبواب لباس المصلي. الحديث 71. 


00 3 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وهي كالصريحة في أن إبقاءها جائز في نفسه؛ فإن أمكنه الصلاة في محل آخر 
أبقاها على حالها وإن لم يجد بداً فتقطع رؤوسها للصلاة. 

ومنها: روايته الأخرى أو صحيحته؛ قال: وسألته عن البيت فيه صورة طير 
أو سمكة أو شبهه؛ يلعب به أهل البيت؛ هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: «لاه حتى 
يقطع رأسه أو يفسده. وإن كان قد صلّى» فليس عليه الإعادة». 20 

ولايبعدظهورها في المجسّمات. لأنَ الظاهر منها أنّ أهل البيت كانوا يلعبون 
بنفس الصورة لابشيء فيه ذلك وهويناسب المجسّرات؛ بل الظاهر من قوله: فيه 
صورة طير أو سمكة: أن الصورة بنفسها فيه لا أنّ فيه شيثاً عليه الصورة؛ تأمّل. 
كما يشعر قوله: «ويقطع رأسه» بذلك أيضاً. 

ولو نوقش فيها ذكر فلاشبهة ف إِطْلَدَهٍ فتشمل المجسّمات. 

كما لاشبهة في تقريره للعلب :أهل :اتيت بها وتجويزه ذلك» فجواز الإبقساء 
واللعب بها مفروغ عنهما. 

وعليها تحمل روايته الأخرى أو صحيحته؛ قال: وسألنه عن رجل كان في 
بيته تماثيل أو في ستره وم يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت. ثمّ علم؛ ما عليه؟ 
فقال: «ليس عليه فيا لايعلم شيء؛ فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس 
الماثيل». 00 

ضرورة أن المفروض أن الرجل يصلّي في ذلك البيت» فالأمر بالنزع والكسر 
لمكان الصلاة كما في سائر الروايات» لاللوجوب نفس ا كما هو واضح سيا مع 
اقتران الكسر بالنزع. 

ومنها: رواية المثتى عن أبي عبد الله مب سدم «أنّ عليّادعبه سدم كره الصور 





١-راجع‏ الوسائل 3١/7‏ كتاب الصلاة: الباب © 4من أبواب لباس المصلّي» الحديث18. 
نفس المصدر والياب» الحديث 7١‏ 
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في البيوت» ”» ونحوها رواية حاتم بن إسماعيل عنهمب هدم "“» ورواية يحبى بن 
أبي العلا الموثّقة ‏ بناءً على كونه يحبى بن العلا كما قيل ‏ عن أب عيد الله مله السهم- 
«أنّه كره الصور في البيوت» 9". 

والظاهر منها أنّ الكراهة إِنّا تعلّقّت بخصوص كينها في البيوت» فلو كان 
إبقاؤها عمرّما لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح. 

كبا أنَ الظاهر أن الكراهنة هي بالمعنى المعروف» ولايبعد أن تكون لأحد 
وجهين على سبيل منع الخلو: ما لأجل أن الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة» كما 
ورد في روايات متضافرة «أنّ الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة ولابيتاً فيه كلب»» وفي 
بعضها: «ولابيتاً فيه بول مجموع في آنبة ,زفي بعضها: «ولاجنب» 9 

أو لأجل أنّ الببيت معدّ للصبلاةافئة ويك وجود الصورة في بيت يصلّى فيه 
مطلقاء أو إذا كانت بحذاء القبلة. 

وكيف كان يظهر من تلك الروايات جواز إبقائها وإن كانت مكروهة في 
خصوص البيوت» ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المجسّمة وغيرها. 








وبا ذكرناه يظهر الكلام في صحيحة زرارة عن أبي جعفر مب هدم » قال: 
«لابأس بأن تكون التماثيل في البيوت؛ إذا غيّرت رؤوسها منها وترك م سوى 
ذلك 

فإِنَ الظاهر أنَّ التقييد بالبيوت لما ذكرناء آنفاً فدالة على أنّ البأس فيها 
بلا تغيير مختضٌ بالبيوت» فتشعر أو تدلّ على جواز الإبقاء والاقتناء. 
1و" الوسائل 7 051» كتاب الصلاة» الباب من أبواب أحكام المساكن, الحديثان لاو 14. 

“ل الوسائل 7/ 517: كتاب الصلاة» الباب امن أبواب أحكام المساكن الحديث 17. 
- راجع الوسائل 7/ 47و47 كتاب الصلاة: الباب 7امن أبواب مكان المصلّي . 
5 الوسائل7/ 574 كتاب الصلاة؛ الباب 4 من أبواب أحكام المساكن؛ الحديث . 
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وكذا في رواية ع بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرٍ مله سهم-» قال: 
«سألته عن مسجد يككون فيه تصاوير و تماثيل؛ يصلَى فيه؟ فقال: تكسر رؤوس 
التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير ويصلَى فيه و لابأس» 0 

فإنها أيضاً راجعة إلى الصلاة في مسجد فيه التصويره ولاينافي جواز إبقائها 
في غير المسجدء أو فيه في غير حال الصلاة» فالأمر بالكسر والتلطيخ لرفع البأس 
عن الصلاة فيه» لالحرمة إبقائها كم| هو واضح. 

فاحتمال أن تكون تلك الرواية» شاهدة جمع بين الروايات و شاهدة على 
دعوى المحقّق الأردبيلٍ ‏ بأن يقال : إن الأمر بكسر رؤوس التهاثيل لكونها بحسمة: 
وبتلطيخ رؤوس التصاوير لكونها غير مجمة ونا أمر بتلطيخها لأجل الصلاة» 
فتشهد الرواية بن ما دلت على الكْسيوقظمالرأس إِنَّما هي في المجسمات» وما 
دلت على جواز الإبقاء وإلقاء ثرتٍمشلاخلتّها فهي ني غيرها غير وجيه لما 
ذكرناه من أن الكسر واللطخ ناترم البْأيَ حالصلا كما هو ظاهر الرواية» 
لا لوجوبهم| مطلقاً ومعه لاشهادة ها على المدّعى بل يستشعر منها جواز الإبقاء 
لولم نقل بدلالتها عليه. 

ثم إِنْه قد تقدّم في خلال الكلمات المتقدّمة ‏ من أوّل البحث إلى هاهنا - 
الجواب عمًا استدل بها على حرمة الاقتناء» كالتشبّث برواية أبي العباس في تفسير 
قوله تعالى: #يعملون له مايشاء... © 0 

ورواية القداح 7 
القبور وكسر الصور.9» 
١‏ الوسائل 1/ 471: كتاب الصلاة: الباب ”امن أبواب مكان المصلي؛ الحديث 1١‏ 
؟- الوسائل 514/17 كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء الحدديث 1. 
“او الوسائل 7/ 077: كتاب الصلاة» الباب “امن أبواب أحكام المساكن, الحدديثان لاو 8. 
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وجه التمسّك برواية التحف حرمة الاقنناء وابحواب عنه. 02006 و1 


وصحيحة محمّد بن مسلم النافية للبأس عمًا لايكون شيئاً من الحيوان 0٠‏ 
إلى غير ذلك. 

وجه التمسّك برواية التحف حرمة الاقتناء والجواب عنه 

وقد يستدلٌ عليها برواية تحف العقول ''/بوجهين: 

أحدهما: أن المستفاد من الحصر فيها أن الله تعالى ما حرّم شيثاً إلا ما يكون 
فيه الفساد محضاًء ولاشبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء 
والبيع والشراء ونحوها من منافع التصوير عرفا وهذا صمح بذل امال بإزاء 
التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة فلو كانت تلك المناقع 
عللة لما حرّم الله تعالى التصوير بمقتغتئ الحككرٍ 

وبعبارة أخرى إِنّها ندل علق نما حِدْرَطُه الله يكون فيه الفساد محضاًء 
والفرض أن التصوير حرام فلابنٌأ ايكون يفيه منقمة محللة كالاقتناء ونحوه. 

وثانيهما: أنَ المستفاد منها أن التصوير المحرّم؛ فيه الفساد محضاًء فيضم إلى 
قوله: «وكل ما منه وفيه الفساد حضا فحرام تعليمه وتعلمه وجميع التقلب فيه من 
جميع وجوه الحركات». 
فيستنتج منهم| حرمة جميع التقلبات» ومنها الاقتناء7". 

وفيه ‏ مضافاً إلى إمكان أن يقال: إِنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه 
شيء آخر مستقل في الوجود؛ فإذا كان التصوير محرّماً يكون فيه الفساد محضاً 





اجع الوسائل 77١7‏ كتاب التجارة الباب 44من أبواب ما يكتسب به الحديث7. 
3 0 تحف العقول: 7880 
"ل راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تفي الشبرازي قَدَه-: 017 في حرمة تصوير صور 
ذوات الأرواح. 
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ولايجوز تعليمه وتعلّمه وأخذ الأجر عليه وسائر التقلّبات فيه. وهو غير مربوط 
بالصورة الحاصلة منه أن الظاهر من الرواية , من أل تعرّضها لتفسير 
الصناعات إلى آخرها بعد التأمّل الأكيد فيهاء أن ما كان فيه الفساد محضاً حرّم الله 
تعالل جميع وجوه التقلّب فيه كالبرابط والمزامير ونحوهما مما ذكر فيهاء فإنَ قوله: 
«وذلك إِنّما حرّم الله...؛: تعليل لكلامه السابق الدال على أنّ ما فيه مصلحة 
للعباد ‏ كالأمثلة فيها ‏ حلال جميع تقلّباته وإن كانت تلك الصناعة قد يستعان 
بها على وجوه الفساد والمعاصي وتكون معونة على الحقٌ والباطل. 

وذلك أن المحرّم من جميع الجهات وجميع التقلّبات ماكان فيه الفساد 
معضاً. 

والظاهر أنّ قوله: «وما يكون ظثه:وفية أكفيساد محضاً ولايكون فيه ولامنه شي ء 
من وجوه الصلاح فحرام تعليمله وَتَعلّمِهوالغمل به وأخذ الأجر عليه وجميع 
التقآّب فيه من جميع وجوه اكات كلها تفسي .لا أجمل فبهاء أي قوله: «إنّا 
حرّم الله الصناعة التي حرام هي كلّها التي يجيء منه الفساد محضاً» ويكون المراد 
من هذه الفقرة مقابل الفقرات السابقة أن الصناعة التي هي حرام بجميع شؤونها 
هي التي يجيء منه الفساد محضاً كالأمثلة المذكورة. 

فلاتدلٌ الرواية على أن كل حرّم يجي ء منه الفساد محضاًء بل تدلّ على أنَّ 
المحرّم بجميع شؤونه هو ما يجيء منه الفساد محضا. 

فالكاشف إنّا من الفساد المحض هو المحزّم بجميع الشؤون لا المحرّم في 
بعضهاء و عليه فلاتدلٌ على مطلوبهم ولو كان الحصر حقيقيا. 

هذا مضافاً إلى أنّ الظاهر منها التعريض للصنائع التي نشأت الحرمة فيها 
عن الفساد الكائن في المصنوع كالبرابط والمزامير وسائر الأمثلة المذكورة فيهاء دون 
ماكانت الصنعة عحرّمة لفساد فيها لاالمصنوع كما في المقام حيث تكون الحرمة 
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متعاّقة بالتصوير لفساد فيه؛ لكونه تشبّهاً بالله تعالى في مصوّريته: وتشهد لما ذكرناه 
فقرات الرواية سيّا قوله: «وما يكون منه وفيه الفساد...». 

ولعله مراد الشيخ الأنصاري من أنّ الحصر إضافي ١‏ فلا يرد عليه ما في 
تعليقة الطباطبائي من: «أنّ الحصر الإضافي يكفي في المقام؛ إذ يستفاد منه أنَّ 
عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلاً تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفسا. 
لأنَ م كان كذلك ليس بمحرّم بمقتضى الحصى ومن المعلوم أنه ليس داخخلاً فيا 
فيه الصلاح محضاً فلايبقى إلا أن يكون داخخلاً فيها فيه الفساد محضاً؛ انتهى 7" 

وذلك لأنّ الرواية ساكتة عن الصنعة التي ليس في متعلّقها فساد فالحصر 
إن هو فيه| تعرّضت له لاغيره» فصنمبة#إلتصوير الذي يكون في نفسها فساد 
خارجة عنها موضوعاً. 

لكنّ الظاهر أن مراد الشيخ لِيسسَآ ذكرنا كي يشهد به قوله: انعم يمكن 
أن يقال: إن الحصر وارد في مساق التَعلَيلَوَإِعَطَاء الضابطة...”". الظاهر منه 
تصديقه بأنّ الحصر لو كان حقيقيّاً يدل على المطلوب. مع أنه على ما ذكرناه 
فالحصر حقيقيّ ولايدلٌ عليه فتدبّر. 





حول الكلام العلآمة المحقّق الشيرازي 

ومن بعض ما تقدّم ذكره في معنى حديث تحف العقول» يظهر النظر في 
كلام المحقّق التقي في تعليقته» وهو أن الحصر إن كان حقيقيَاً يكشف عن عدم 
١المكاسب:‏ 14 المسألة الرابعة من النوع الرابع؛ جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور. 


حاشية المكاسب للسيّد محمّد كاظم الطباطبائي:١1؛‏ في حرمة اقتناء صور ذوات الأرواحج.... 
“راع المكاسب:4 0 
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تحقى مصداق يكون عحرّماً ويجوز اقتناؤه؛ وذلك لأنّ العام لايصير بحملا بمجرد 
احتمال وجود فرد للعامٌ يعلم بخروجه عن الحكم على تقدير وجوده في الخارج» 
فإذا قال: أكرم جيراني وعلم أنّه على تقدير وجود عدوّ له في جيرانه نه لايريد 
إكرامه » فإنّه لايوجب إجمال العام بل يحكم بوجوب إكرامه ويكشف حال الفرد 
بأنّه ليس عدوء. ففيرا نحن فيه إذا ثبت حرمة الاكتساب بالتصوير؛ لكن لايعلم 
أنه يجوز سائر الانتفاعات به حتّى خرج عن العامٌ المستفاد من الحصر تخصيصا 
لأنّذلك إثبات لحرمة الاكتساب في غير ما يكون فيه الفساد محضاً. فيكون 
تخصيصاً في العموم المستفاد من الحص أو يكون مما يحرم جميع الانتفاعات به 
لعدم كون جهة صلاح فيه» فالمتعيّن الثاني عملا بأصالة العموم السليم عمّا 
يصلح للمعارضة. انتهى ملخّصاً 00 

وذلك لما عرفت أنّ مفاد الاي يعد العمل في مجموعهاء هو أن كلّ ما يحرم 
من جميع الوجوه ففيه الفسا عوك :ماءكان كيه الفساد محضاً فهو حرام من 
جميع الوجوه؛ لاأنَ كلل حرام؛ ففيه الفساد محضاً. ؛ فعليه يكون الحصر حقيقيَ 
ولايستفاد منه الحكم المطلوب» ولايكون المورد من قبيل العام المذكور» لو سلّم 
في مورده جواز التمسّك به لكشف حال الفرد. 

بل قد عرفت أنها ك) يظهر من فقراتهاء متعرّضة لموضوعات فيها فساد 
محض أو صلاح كذلكء أو فيها صلاح وإن تستعمل أحياناً في الفساد. 

والحصر إن كان حقيقياً لايوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام» 
فكأنه قال: الحرمة الناشثئة من الموضوعات منحصة با فيها الفساد. والحرمة 
الناشئة من نفس العمل» كم في المقام» خارجة عن مفادها موضوعاًء وهو 


١-حاشية‏ المكاسب للعلامة المبرزا محمد نقي الشيرازي:71؛ في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح. 


بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزاً - يلها 


لايوجب إضافيّة ا حصر. 


بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزاً 

ثم بعد جواز اقتنائها يكون بيعها وسائر التقلّبات فيها جائزاً على مقتضى 
القواعد. 

وتوم دلالة زواية التحف على عدم الجواز بدعوى أنّ المستفاد منها أن 
الصورة المحرّمة لايجوز بيعها وشراؤها وسائر التقلّيات فيها خرج منها الاقتناء 
وبقي الباقي ”» فاسد, أمَا على ما ذكرناه في معنى الرواية مسن الوجهين فواضح» 
وأمَا على ما ذكروه فلانَ موضوع الحكم'عَلْنَمعِدم جواز جميع الت 
فيه الفساد محضاً والمفروض أن الْصِر لبن كذلك. لأنّ فيه جهة صلاح وهي 
الاقتناء. 

وإن شئت قلت: إِنَّ المقام ليس من قبيل العامَ المخصّص حتى يقال: إِنّه 
حجّة فيا بقى؛ بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضمّ صغرى هي أن 
التصوير مشلاً ممرّم» إلى كبرى هي أنّ كل عحرّم ففيه الفساد محضاً فيستنتج أنّ 
الصورة فيها الفساد محضاً فيجعل صغرى لكبرى أخرى هي أن كل ما فيه الفساد 
محضاً فحرام تعليمه وتعلّمه وجميع التقلّبات فيه؛ فالصورة كذلك. 

فإذا دل الدليل على جواز الاقتناء خرج التصوير عن عنوان الصغرى» 
ضرورة أنه بعد جواز الاقتناء لايكون فيه الفساد محضاً فلاتنطبق عليها الكبرى» 
فلاتستنتج النتيجة المطلوبة. ولعلّ ما ذكرناه هو مراد السيد في تعليقته "". وكيف 








١و1‏ راجع حاشية المكاسب للسيّد محمد كاظم الطباطبائي ‏ قدّس سره :1 ”؛ في حرمة اقتناء 
صور ذوات الأزواح.... 
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كان لادليل على حرمة البيع وسائر التقلّبات فيها كيفما كانت. 


عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم 

ثمَ إنَ أخذ الأجرة على التصوير المحرّم غير جائز لأنّ الإجارة لذلك حرام 
و فاسد لما ذكرناه فيه| سلف" من أن الفعل المحرّم الذي يجب على الناس منم 
الفاعل عنه بأدلة النهي عن المنكن لايكون مخترماً ومالآء هذا لايضمن المانع عنه 
أجرة المثل للعمل بلاشبهة» فلو منع مانع عبد غيره من عمل الصورة المجشّمة» 
لايكون ضامنأء فلايكون ذلك العمل مالا الدى الشارع؛ فلايجوز أخذ الأجر علي 
ويكون الأحذ أكلاً للمال بالباطل كا تقلّمتقريره» فراجع ”7 





١و5‏ راجع ص 191 و 706 من الكتاب. 


حكم الغناء وماهيته 


المسألة الثانية : في الغناء 


فقد اختلف الكلمات في مذاهئينه وجكمه ففسّر بالسماع» وبالصوت» 
وبالصوت المطربء وبالصيوت آلَتَتَكلَ على الترجيع؛ أو هو مع الإطراب» 
وبالترجيع» وبالتطريب؟ وبه مَعَ الترَجَبْع» برقم ألصوت مع الترجيع؛ وبمذه» 
وبمده مع الترجيع والتطريب؟ أو أحدهماء وبتحسين الصوت. وبحسنه ذاتأ 
وبمدّه وموالاته. وبالصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب» وبمدّ الصوت 
المشتمل على الترجيع الملربء أو ما يسمّى في العرف غناء وإنلم 
يطرب» وبالصوت اللهوي, وبالحان أهل المعاصي و الكبائن وبها كان مناسباً 
البعض آلات اللهو والرقصء وبالصوت المعدّ لمجالس اللهىء وبالصوت المثير 

شهوة التكاح؛ إلى غير ذلك. 


وعن المشهور أنه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب20. 


ا راجع المكاسب:7”ومابعدهاء في حرمة الغناء والمستند!/ 074٠‏ كناب مطلق الكسب 
والاقتناءء في بيان حقيقة الغناء؛ ومفتاح الكرامة 4/ ٠‏ 0: كتاب المتاجن في تحريم الغناء. 
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تفسير العلامة الشيخ محمد رضا الإصفهاني للغناء وماهيته 

وقد تصدّى العلم الفقيه الشيخ محمد رضا آل الشيخ العلآمة الشيخ محمد 
تقي ‏ رحمهم الله لتفسيره في رسالة لطيفة مستقلّة "فقال: 

«الغناء صوت الإنسان الذي من شأنه إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف 
الناس» والطرب هو الخقّة التي تعتري الإنسان فتكاد أن تذهب بالعقل وتفعل 
فعل المسكرالمتعارف الناس أيضاً». 

ثم تصدّى لتشييده بذكر مقدّمة حاصلها: 

«أنَ الغناء من أظهر مظاهر لسن كلأجله يطلبه من يطلبه» فلابدٌ لبيان 
ناموس الحسن: 

فأقول : الحسن وإن كان ها تخي كف ةآلمَقؤلَويدرك و لايوصف ولكنه في 
المركبات لايخرج عن حد التناسب. فأينم| وجد فالتناسب سببهء فالخط الحسن ما 
تناسبت واواتته وميماتهء والشعر الحسن ما تناسبت ألفاظه ومعانيه؛ ولايوصف 
الحيوان بالحسن إلا إذا تناسبت أعضاؤه» ولايقال للوجه: إن جميل إلا إذا تناسبت 
أجزازه. وهكذا. 

والصوت بين مظاهر الحسن من أكثرها قبولاً للتناسبء فإذا كان الصوت 
متناسباً يمه وزيره؛ و بزاته» ومذه و ارتفاعه. وانخفاضه واتصاله.و 
انفصاله» سمّي بالغناء. 

وقد وضع لبيان هذه النسب وأقسامها فنّ الموسيقى الذي هو أحد أقسام 





١‏ هذه الرسالة غير مطبوعة. 


حكم الغناء وماهيته. لمانا 
العلوم الرياضيّة. 

ويخضٌ فنّ تناسب الآلات باسم الإيقاع» والعود بينها ميزان الغناء» يعرف 
به صحيح الغناء من فاسده؛ ى) يعرف بالمنطق صحيح القضايا من فاسدها. 
وعلى أوتارها الأربعة وكيفيّة شدّها والإصبع التي يضرب بها يعرف أقسام الغناء. 

ثم قال: وإذا أنشد الشعر على طبق مقرّرات الفنّء أوجب لسامعه إذا كان 
من متعارف الناسء الطرب الخارج عنن المتعارف, حتّى يكاد أن يفعل فعل 
المسكر فيصدر من الشريف الحكيم ما يأنف منه الأنذال من أقوال وأفعال يشبه 
أقوال السكارىوأفعاهمء وني كتب المحاضرات والتاريخ نجد حكايات إن 
تأمّلتها علمت أن ولع الغناء بالعقل لايقطت ين الخمر بل يربو عليه. 

ثم قال: تقييد الصوت بصوت الإنسأن لابيمة العرف؛ فإِنَ أصوات البلابل 
وإن تناسبت وأطربت لايسمّى كناق وتقيد التناسب يرج ما أوجب الطرب بغيره 
من حسن الصوت اللغوي ذاتاً أو لحسن صاحبه؛ أو لحسن ألفاظه ومعانيه ونحو 
ذلكء وبقيد المتعارف يخرج الخارج عنه» فلا اعتبار بمن هو كالجاد كا لااعتبار 
بمن يطرب بأدنى سبب كما أنّ الحال كذلك في حدّ المسكرء وبقولي: تكاد أن 
تذهب بالعقل يخرج الطرب الخفيفء إذ لااعتبار به كما لااعتبار بالفرح والنشاط 
الحاصلين من بعض المشروبات المفرّحة مالم يبلغ مرتبة يزيل العقل عن 
المتعارف. 

وبالجملة الطرب في الغناء كالسكر في الشرابء والعلّة في تحريمه عين العلّة 
فيه وهو إزالة العقل. 

ثم تصدّى لبيان عدم الاختلاف في كلمات علماء اللغة في ذلك وأنّ مغزى 
الجميع واحد وإن اختلف التعيين 
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أن الغناء هو الصوت المتناسب الذي من شأنه بها 
هو متناسب أن يوجد الطرب أعني الخفّة بالحدّ الذي مر 

فا خرج منه فليس من الغناء في شيء وإن كان الصائت رخيم الصوت 
حسن الأداء وأحسن كل الإحسان؛ ووقع من سامعه أقصى مراتب الاستحسان. 

كما أنه من الغناء الصوت المتناسب وإن كان من أبحٌ رديّ الصوت ولم 
يطرب بل أوجب عكس الطرب كا قيل: 

إذاغناني القرشي) دعوت اله بالطرش 

فبين كل من الغناء والصوت اليبيتحسين عموم من وجه؛ وهو بحرم أيضاً 
كالغناء الحسن لعموم الأدلّة» إلا إن يدعي إتصبرافها إلى ما أوجب الطرب الفعلي. 

ولقد أحسن الشيخ دنس بَققؤْلَة ما كان مناسباً لبعض آلات اللهو 
والرقص. 

وكأنه تحاول ما ذكرناه» فإنّ النسب الموسيقية تنطبق على النسب الإيقاعية؛ 
و لذلك يطابق أهل اللهو بينهها. 

وقد اعترض أستاذ الصناعة علي الرشيد بأنّ مغنيك يغني بالثقيل وعؤادك 
يضرب بالمخفيف, فالصوت الخالي عن النسبة لايكون غناءً وإن أوجب الطرب 
وقصد به اللهى كا أنَّ مجرّد تحريك الأوتار لايقال له ضرب و لايكون رما 
وكذلك عجرّد تحريك الأعضاء لايكون رقصاً مالم يكن على النسب المعيّنة. انتهى 

وإنّا نقلناه بتفصيلء أداء لبعض حقوقه و لاشتماله على تحقيق وفوائد. 





المناقشة في بعض ما ذكره_ره في الغناء... م 


المناقشة في بعض ما ذكره رذ في الغناء 

والإنصاف أن ما ذكره وحقّقه أحسن ما قيل في البابء وأقرب بإصابة 
الواقع وإن كان في بعض ما أفاده مجال المناقشة؛ كانتهائه حدّ الإطراب با يكاد أن 
يزيل بالعقل» وأنّ العلّة في الغناء عين العلّة في المسكرء وذلك لعدم الشاهد عليه 
في العرف واللّغة. 

الصدق الغناء على مالم يبلغ الإطراب ذلك الحدّ وم يكن من شأنه ذلك 
أيضاً. 

إن للغناء أقساماً كثيرة ومراتكيرة ايم الكثرة في الحسن والإطراب: 

فربّما بلغ فيه غايته كيا لو كان الْصَوْتَ بدّاته في كمال الرقة والرخامة وكان 
الصائت ماهراً في البحور الموسيقية» وكا البح رمناسباً له كالبحر الخفيف مثلاً» 
فحينئذ لايبعد أن يكون مزيلاً للعقل ٠‏ ومهيجاً للحليم؛ وموجباً لصدور أعمال 
من الشريف الحكيم ما لايصدر من الأنذال والأرذال» وإن كانت القضايا 
المحكيّة عن بعض أهل الكبائر كبعض خلفاء الأموتّين والعباستّين م يثبت كونها 
المحض الغناء, فإنَ مجالس تغتّيهم كانت مشحونة بأنواع الملاهي و المعاصي» 
كشرب المخمور وأنواع آلات اللهو والترقص وغيرها حتى القضية المعروفة من وليد 
- لعنه الله مع مختّيه "لم يحرز كونها للغناء محضاً. 

وربما لايكون بتلك المرتبة كا لعلّه كذلك غالباً. 

وكلمات اللغوتّين أيضاً لايساعده» لعدم تقييد مهرة الفنّ بحصول تلك 


اراجع مروج الذهب8/ 71و19 
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المرتبة» بل هم بون من فسّره بخفّة تعتري الإنسان لشدّة حزن أو سرور أو خفّة 
لسرور أو حزن. 

نعمء في المنجد: طرب اهتز واضطرب فرحاً أو حزناً ”.ولعل مراده الاهتزاز 
والاضطراب في الروح؛ كما عن الغزالي تفسيره بالصوت الموزون المفهم المحرّك 
للقلبا" وأراد بالأوّل المخفة الحاصلة من السرورء وبالشاني الخمّة الحاصلة من 
الحزن» فيوافق غيره. 

ويرد عليه أيضاً أن الظاهر منه في مقدّمته وتحديده أنَّ السبب الوحيد 
للحسن في المركبات هو التناسب وأنّ الصوت بتناسبه موجب للطرب أوله 
شأنيته. 

مع أنه مضافاً إلى منافاته لاءقِ: إن من الغناء الصوت | 
كان من أبح رديّ الصوت ول يطربتقل أوٍجب عكس الطرب. ثم تمثل بقول 
الشاعرء فإِنَّ صريح كلامه في الح أنّالغناء هو ما يكون مطرباًء وصريحه هاهنا 
أن من الغناء مالم يطرب بل أوبَب العكس” 

وتوقم أن المراد بالثاني عدم حصوله بالفعل وإن كان له شأنيّته فاسد. لأنّ 
صوت أبح رديّ الصوت لاشأنيّة له لإيجاد الطرب بالحد المذكور غالباً بل دائيأه 
وأمّا صيرورته أحياناً موجباً للاضحوكة والفرح؛ فلايوجب أن يكون مطرباً 
كالغناء؛ لأنّ الطرب هو الحقّة والحال الخاض الذي يحصل بالتغني لامطلق 
الفرح. مضافاً إلى أنه لايعتبر في الغناء مطلقاً فعلية الطرب» وعلى التوقم المتقدم 
يلزم اعتبار الفعليّة في نوع منه_إِنَ كون السبب الوحيد في المركبات هو التناسب» 
منوع. 

ففي المقام لولم يكن للصوت رقة ورخامة ولطف وصفاء ولو في الجملة 
١‏ المنجد: 477. 
1 إحياء علوم الدين ”/ .75٠‏ كتاب آداب السماع والوجد. 
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الايصير بالتناسب حسنا كصوت القرشي المنكر الذي يدعو الله السامع بالطرش. 

وبالجملة؛ الصوت المنكر الرديّ لايكون غناء عرفاً وإن كان صائته من 
مهرة الفنّ وأوجده بكمال التناسبء والظاهر أن تسمية القائل صوت القرشي غناء 
من باب التهكّم والاستهزاء: كتسمية البخيل بحاتم؛ والجبان بالأسد. 

بل لو كان صوت من أبحّ رديّ الصوت مع تناسب يعلم به بعض المطربين 
والمهرة ويككون موجباً للطرب والخقة» لايكون غناء فإنَ بعض المطربين على ما 
حكي يكون بكيفيّة صوته مع رداءته موجباً لتفريح الحضار وحصول الخقّة لهم 
بالحدّ الذي ذكر أكشر من المغتي الذي يكون بغناه موجباً له إلآّ أن يقال: إِنّ 
الطرب الحاصل من الغناء غير الفرح إلياصل من الصوت المذكور سنخاً كيا 
لايبعد.وكيف كان ليس صوت مثلا القرضي نا سواء حصل منه الطرب أم لا 

وأمًا دعواه بأنّ مرجع جبيع التعاريّق ِل ما ذكره» ففيها ما لايخفى بل يمكن 
أن يقال: إِنَّ ما ذكره غير موافق لَوَاحَدَ متها 

تعم» الظاهر أن المراد بالسماع أو الصوت هو الاصطلاحي منهما لكنّهما 
ليسا تعريفاً حقيقة | لايخفى. ورجوعهم| إلى تعريفه محل إشكال يظهر مما ذكرناه 
ونذكره. 

كما أن التوجيه الذي ارتكبه لكلام الشيخ الأنصاري» أي قوله: ماكان 
مناسباً لبعض آلات اللهو والرقص: فالظاهر بل المعلوم غير وجيهه لعدم كون 
مراده من هذا الكلام هو بيان تناسب النسب الموسيقيّة والإيقاعية. 


تعريف الغناء وحدّه 


فالأول تعريف الغناء بأنّه صوت الإنسان الذي له رقة وحسن ذاتي ولو في 
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الجملة» وله شأنيّة إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس. 

فخرج بقيد الرقّة والحسن صوت الأببح الرديّ الصوت. وإِنَّا قلنا له شأنية 
الإطراب» لعدم اعتبار الفعليّة بلاشبهة؛ فإنَ حصول الطرب تدريجي قد لايحصل 
بشعر وشعرين فتلك الماهيّة ولو بتكرار أفرادها لها شأنيّة الإطراب. 

وهذا بوجه نظير ما ورد في المسكر بأنَ ما كان كثيره مسكراً فقليله حرام" 
فإنَ الحكم تعلق بالطبيعة التي من شأنها الإسكار ولايناني عدم مسكريّة قليلها. 
وماهيّة الغناء كذلك» فلاينافي عدم مطربيّة بعض مصاديقه فعلاً. 

وقيد التداسب لأجل أن الصوت الرقيق الرخيم إن لم يكن فيه التداسب 
الموسيقي لايكون مطرباً ولاغناة» بل لإيتِصف بالحسن حقيقة. فالمدَ الطويل 
لايكون غناء ولامطرباً ولو كان فيا كيال]لرَقةإلرخامة» ولوقيل إنّه حسن يراد به 
رقته ورخخامته وصفاؤه الذاتي. 

والتقييد بشأنيّة الطرب لمترقِي السب ألخاص أي التناسب الذي من 
واحد من الالحان الموسيقيّة» فهو في الحقيقة من باب زيادة الحدّ على المحدود. 

وبا ذكرناه تظهر الخدشة في الحدّ المنتسب إلى المشهور. وهو مدّ الصوت 
المشتمل على الترجيع المطربء فإِنَ الغناء لايتقوّم با مد ولا الترجيع. ففي كثير من 
أقسامه لايكون مدٌ ولاترجيع. 

ولعلّ القيدين في كلم تهم لأجل كون المتعارف من الغناء في أعصارهم هو 
ما يكون مشتملاً عليهاء فظن أنه متقوم بهها 

كما أن المطربية الفعلية غير معتبرة فيه بها مرّ وأنّ الصوت مالم يكن فيه 
رخامة وصفاء ليس بغناء. 


١-راجع‏ الوسائل 107/ 784؛ الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 
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ثم إن ما ذكرناه في المقام.هو تحصيل ماهيّة الغناء من غير نظر إلى ما كان 
موضوعاً للحكم الشرعي» ولعلّ موضوعه أعمّ أو أخصّ وسيأتي الكلام فيه. 

فتحصّل من ذلك أنَّ الغناء ليس مساوقاً للصوت اللهوي والباطل» ولا 
لالحان أهل الفسوق والكبائره بل كثير من الالحان اللهسويَّة وأهل الفسوق 
والأباطيل خارج عن حده؛ ولايكون في العرف والعادة غناء» ولكل طائفة من أهل 
اللهو والفسوق والتغتي شغل خاص في عصرناء وتحال خاصضة معدّة له ولشغله 
وصنعته اسم خاصٌ يعُرفه أهل تلك الفنون. 





ثم كلمات كل من تصدّى لتحديد الغناء أنه من كيفيّة الصوت 
أو الصوت نفسه؛ وليست مادّة الكلام دْيْلةٍ فيه» ولافرق في حصوله بين أن يكون 
الكلام باطلاً أو حقّاً وحكمة أوأ قتؤائا أ ربا لمظلوم؛ وهو واضح لاينبغي 
التأمّل فيه. 


حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه 


وأمَا حكمه فقد وردت روايات مستفيضة أو متواترة على حرمته» وهي على 
طوائف: 1 

منها: ما وردت في تفسير قوله تعالى: #واجتنبوا قول الزور» "١‏ بأنّه الغناء 
:كصحيحة هشام عن أب عبد الله -مبهسهم في قوله تعالى: #فاجتتبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور» . قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج» وقول الزور 
الغناء«", 


١‏ سورة الحج(131) الآية اه 
1- الوسائل7١/‏ 570 كتاب التجارة» الباب48 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 737 
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وقدفسّر به في رواية زيد الشحّام ''' وأبي بصير '' وعبد الأعلى وغيرهم7". 

والظاهر المتفاهم من عنوان قول الزور هو القول الباطل باعتبار مدلوله 
كالكذب وشهادة الباطل والافتراء» والغناء كا عرفت من كيفيّة الصوت» أو 
الصوت بكيفيّة » وهوعنوان مغاير لعنوان الكلام والقول. 

وفسرّت الآية بقول القائل للمغئي: أحسنت في صحيحة حمّاد بن عثيان عن 
أبي عبدالله-ميه,دهم”؛» مع أن قول أحسنت ليس بنفسه باطلاً وزوراء وإنّا أطلق 
عليه باعتبار تحسين الغناء. 

فيقع الكلام في كيفيّة إرادة الكلام الباطل باعتبار مدلوله والغناء الذي 
صوت أو كيفيّنه بكلام واحد وكذا يقي إرادة قول القائل أحسنت من قول 
الزورء هل هي من قبيل المجاز الِلْخنوخ المتبهكر مع استعمال اللفظ في أكثر من 
معنى واحد أي في معنى حقيقي وتجارَيبعَلاقة كعلاقة الحال والمحل. 

أو من قبيل الحقيقة الادعآئيّة تعمل ما سلكناه في المجازات تبعاً لبعض 
مشايخنا-رعهيه”” بمعنى استعمال قول الزور في معناه , وادّعاء أن الغناء منه» وكذا 
قول القائل للمغتّي أحسنت. 

أو من قبيل إطلاق قول الزور وإرادة مطلق الباطل بنحو من الادّعاء حتّى 
يدخل فيه المزامير والمعازف وغيرهما. 
١‏ الوسائل7١/‏ 570 كتاب التجارة: الباب48 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 
نفس المصدر والباب» الحديث 4 
"نفس المصدر والباب» الحديث * 
4 نفس المصدر والياب الحديث .7١‏ 
6 راجع تهذيب الأصول +١‏ في معنى المجاز ووقاية الأذهان للعلآمة الشيخ محمد رضا 

.3١7:يناهبصإلا‎ 
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حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه ....... : ل 


أو أراد من قول الزور القول المشتمل على الباطل مدلولاً وعلى الغناء جميعاً 
حتى لاتدلٌ الآية ولا الروايات المفسّرة ها على حرمة الغتاء بنفسه. 

أو أراد بقول الزور القول المشتمل على الباطل؛ إِمّا نحو اشتهال الكلام على 
مدلوله» أو نحو اشتهال الموصوف على صفته وإضافة القول إلى الزور لاتحاده معه 
اتحادالصفة مع الموصوف فالقول زور باعتبار اشتمال مدلوله على الباطل وزور 
باعتبار صفته وهو الصوت الخاص» فيكون الغناء مستقلاً حكوماً بوجوب 
الاجتناب» والكلام المشتمل عبل الباطل بحسب مدلوله أيضاً محكوم به؟ 

ولعل هذا الاحتمال الأخير أو ما يرجع إليه مما تقدّم أقرب الاحتمالات إلى 
ظواهر الأخبار المفسّرة كم| اخحتاره بعض الدّققين7» لأنّ الظاهر منها أن قول الزور 
هو الغناء أو هو من قول الزورء وظع تيبم القركينة العقلية بأنّه ليس من مقولة 
القول يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهَرَسمع الأخبار المفسرة الدالّة على أن الغناء 
الذي هو صوت خاص هو قوّل الرَوَرَبْتَآممَصَاذيقه. وحملها على قسم خاص 
متحقّق مع كلام خاض مدلوله الباطل والزور كما احتمله الشيخ أو اختاره. 9؟ 

وبعبارة أخرى إِنّ الظاهر من الأخبار هو أنّ الغناء تمام الموضوع لصدق قول 
الزور عليه ومستعمل فيهء فعلى الاحتمال الذي رجّمحه الشيخ لابد من رفع اليد عن 
هذا الظاهر مع عدم حفظ ظهور الآية أيضاًء فإنَ ظاهرها حرمة قول الزوره 
والحمل على الغناء بها ذكرء حمل على غير مدلوفا بحسب فهم العرف. بل هو 
حملها على قسم خاصٌ منهء تأمّل. 

وبين حفظ ظهور الأخبار وحملها على الغناء بالمعنى الحقيقي المعروف مع 





١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا تحمّد تقي الشبرازي: 84: في بيان حرمة الغناء. 
1 المكاسب: 77 المسألة الثالثة عشر في الغناء من النوع الرابع منا يحرم الاكتساب يه. 


م 03 :0 القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 
حفظ ظاهر الآية من حيث تعميمها بالنسبة إلى جميع الأقوال الباطلة. 

وإن نعمّمها لأمر آخر لم نعمّمها له لولا الأخبان وهو إرادة الزور باعتبار 
الوصف الحاصل له وهو الغناء 

والحاصل أنه بناء على ما رجّحه الشيخ في معنى الآية بضميمة الروايات إن 
الغناء ليس قول الزور ولا هو مسن قول الزوره وأمًا على ما ذكرناه فإنه هو 
لانّحادهما خارجاً وصدق أحدهما على الآخر بالحمل الشائع. 

ولو فرضت الناقشة فيا ذكرناه فلا أقلّ من دخول الغناء تعبّداً فيه 
ومقتضى إطلاق الأدلّة أنه بذاته و بلاقيد قول الزور. 

نعم هنا إشكال آخر, وهو أنَقووإلزور إن كان مطل الباطل المقابل 
للحٌء والمراد بالباطل ما لايكورا فيةاَرضٌ نمقلائي وما لادخالة له في المعاش 
والمعاد» فلا شبهة في عدم حزمته بيذ الإطلاق وبهذا العرض العريض. 

فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله: «واجتنبوا قول الزور» في 
الوجوبء وتقييد قول الزور بقسم خاص وهو المحرّمات الشرعيّة» فتكون الآية 
لبيان إجمال ما فصّل في الشريعة من المحرّمات. كقوله تعالى: «ويحرّم عليهم 
الخبائث 96 بناءً على أن المراد يها المحرّمات. 

وبين حفظ إطلاق قول الزور وحمل الأمر على الرجحان المطلق. 

ولاترجيح للأول إن لم نقل أنه للثاني» لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب 
وبعد رقع اليد عن الإطلاق. 

وعليه لا دلالة لالآية الكريمة ولا للأخبار الدالّة على أنّ قول الزور الغناء 


181/ سورة الأعراف(/9)» الآية‎ -١ 


الغتاء بذاته عم : ألم 


ويمكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية وذكر قوله: #واجتنبوا قول الزور» في 
تلو #اجتنبوا الرجس من الأوثان» يوجب قوّة ظهور في أنّ الأمر للوجوب سيّما مع 
إشعار مادّة الاجتناب بذلك» فيصبر قرينة على أن المراد من قول الزور ليس مطلق 
القول الباطل . 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إن قول الزور ليس مطلق القول الباطل بالمعنى 
المتقدّم» بل باطل خخاصٌ عرفاً كالكذب والافتراء والسخريّة ونحوهاء فلايقال عرفاً 
لمطلق القول الذي لادخالة له في المعاد والمعاش أنه قول الزور سل لعلّه لايكون 
باطلا. 





ويؤيده تفسير الآية بالأقوال المخجرّمة كالكذب وتلبية المشركين لبيك 
لاشريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه مآلك وعن رسول الله أنه قام خطيباً 
فقال: «يا أيّها الناس» عدلت شهادة الرَوَرََالشَركُ بالله» ثم قرأ: #فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور © 7" وَمو مثا كاه من السياق. 


الغناء بذاته محرّم 

فتحصّل من جميع ما تقدّم ”" أنّ الآية الكريمة بضمّ الروايات المفسّرة ندل 
على حرمة الغناء بذاته إذا كان مقروناً بقول» وبإلغاء الخصوصيّة عرفاً يستفاد منها 
حرمته مطلقاً ولو وجد في مهمل لابقال له قول أو وجد في الصوت بلا كلام. 

بل يمكن أن يقال: إن الغناء المتحقّق في الكلام لايقوم جيمع قرعاته 
١‏ ممع البيان 0011/84 في ذيل الآية 7٠١‏ من سورة الحي. واسرواية في المستدرك 410/139 


كتاب الشهادات؛ الباب 5: الحديث 1١‏ 
؟-راجع ص 707 ومابعدها من الكتاب. 
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ورجعاته بالكلام بل يقع كثير منها في خلاله وقبله وبعده» ولاشبهة في أن الصوت 
الكذائي بمطلق وجوده غناء. فتدلٌ الروايات على حرمته ولو بتلك القطعات 
الغير القائمة بالألفاظ؛ ولاشبهة في عدم الفرق بين تلك القطعات المحرّمة 
والصوت المتحقّق بلا كلام إن كان غناءة. 

ونا ذكرناه يظهر الكلام في طائفة أخرى من الروايات وهي المفسّرة لقوله 
تعالى: «#ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ويتخذها هزراً أولنك هم عذاب مهين» 9 

كرواية تحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ب سدم - ولايبعد أن تكون مولّقة - 
قال: سمعته يقسول: «الغناء مما وعد الله عليه النار»» وتلا هذه الآبة:إومن 
الناس... 74" وقريب منها روايا تخي 

ووجه دخوله في لهو الحديث م وَالوجة قي دخوله في قول الزور. 

نعم هنا كلام آخر وَه أن الَظَامَرمنْآلآية أنّ لهو الحديث قسمان» 
والمحرّم منه هو ما يشترى وتكون الغاية به إضلال الناس عن سبيل الله؛ وغاية ما 
تدلّ الروايات هو كون الغناء داخلاٌ فيهاء ومقتضاه أن يكون الغناء قسمين: عبرم 
هو ما يوجب الإضلال وحلّل هو غيره. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالإضلال عن سبيل الله ليبس خصوص 
الإضلال عن العقائد. بل جميع الواجبات فعلاً والمحرّمات تركاً من سبل الله 
وكل شيء يوجب ترك واجب أو فعل عحرّم يكون صاداً عن سبيل الله ومضلا عنه. 
فلو تعلّم أححد أحاديث هوية ليحدّثها على قوم يوجب تحديثها ولو اقتضاء ترك 











١-سورة‏ لقيان(71)» الآية 5 
1 الوسائل 177/17 كتاب التجارة: الباب 44 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 5. 
"ل نفس المصدر والبابء الأحاديث /19: 01731 ١ر70‏ 


الغناء بذاته عرّم. 35-5 


معروف أو فعل منكس يصدق عليه أنه اشترى هو الحديث ليضلّ عن سبيل 
الله 20 

فحينئذ نقول: لولا الروايات المفسّرة كان ظاهر الآبة حرمة اشتراء لهو 
الحديثء أي الأخبار الموجبة بمدلوها لإهاء الناس وإضلالهم عن سبيل الله كمأ 
ورد في سبب نزوها أن النضر بن الحرث كان يخرج إلى فسارس فيشتري أخبار 
الأعاجم ويحدّث قريشاً ويصرفهم عن استاع القرآن””" فلم تكن شاملة للغناء 
الذي هو من كيفيّات الصوت و لا دخل له بمدلول الحديث و مضمونه. 

لكن بعد تفسيرها به وقلنا بدخوله فيها بالتقريب المتقدّم في الآية المتقدّمة 
لم الغناء للتغتي أنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
إِمَا لأنّه بنفسه حرام وبإيجاده يخرج الماتي والسبّامع عن سبيل الله وإمًا لأنه بذاته 
مع تجريده عن معاني الألفاظ ومع سياعه وعدم فهم المعنى نا يترتّب عليه ولو 
اقتضاءً المدّ عن سبيل الله والَعَمَنْة حنْؤكر الله ورّها ينجرّ به إلى فعل الكبائر 
وترك الواجبات كما عن النبي لل « الخناء رقيّة الزنا» ”7". 

ومع العلم أن ذلك من مقتضيات ذات الغناء وتعلّمه للتغئي يصدق أنّه 
تعلّم للإضلال: أي تعلّم ما يترنّب عليه ذلك. 

فلا يقال: إِنّ التغني بالمواعظ والقرآن لايترتّب عليه ذلكء لأنّ هذا من 
مقتضيات نفس الغناء لوجرّد عن مداليل الألفاظ والمفروض أن الغناء بذاته 
داخل في الآية كي) هو مفاد الأخبار. 

مع أن مقتضى إطلاق الأخبار أن مطلق الغناء داخل في الآية وأوعد الله 











١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة المبرزا محمّد تفي :4٠‏ في بيان حرمة الغناء. 
"مجم البيان ه 8 وأيضاً تفسير الكشاف8/ »1٠١‏ في ذيل الآية من سورة لقران. 
مستدرك الوسائل /١‏ 14؛ كتاب التجارة: الباب 8لامن أبواب ما يكتسب به الحديث 14. 
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عليه النارر 
مع أنه قلا يتّفق لشخص أن يكون غاية تعلّمه للغناء أو تغنّيه: الإضلال 
عن سبيل الله والصد عنه. 


فعليه يكون عد الغناء ممن الآية بنحو الإطلاق على الاحتمال المتقدّم في 
الإشكال كحمل المطلق على الفرد النادر جدّاً. فقوله: «الغناء مما وعد الله عليه 
النار» ”في الآية مع عدم دخوله فيها إلآما هو نادر كالمعدوم يعدّ مستهجناً 





فلاب وأن تحمل اللام على النتيجة أعمّ من كونها غاية أولاء فلا ينافي ذلك 
ما ورد في شأن نزوهاء كقوله تعالى:#فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا 
وحزنً»”" وكقول الشاعر: الدوا موث أبنو للخراب». 9 

والإنصاف أن دلالة الطِائفتيَالْتَقدَمتين على حرمة الغناء بذاته لاتأمّل 
فيها. 

وأما ما دلت على دخنوله في قوله: #والذين لايشهدون الزور 6 كصحيحة 
ابن مسليم عن أبي عبد الله مب دهم في قوله : «والذين لايشهدون الزور» قال: 
«هو الغناء» 7" ففي دلالتها على ال حرمة تأمّل وإشكال. 

ودلّت على حرمته بذاته أيضاً روايات كثيرة ربّها يدّعى تواترها وسيأتي 
الكلام في بعضها: 
١الوسائل‏ 777/17؛ كتاب التجارق: الباب44من أبواب ما يكتسب به الحديث 3. 
سورة القصص(58) الآية 4 
ل راجع نهج البلاغة؛ صبحي صالح: الحكمة 171 
4- الوسائل 2577/17 كتاب التجارة؛ الباب 484 من أبواب ما يكتسب به الحديثان #وه؛ وفيهما 

محمد بن مسلم عن أبي الصباح عن أبي عبد الله _ عليه السلام- .... 


لض 





بيحة ريّان بن الصلت؛ قال: سألت الرضا مله اسهم ‏ يوماً بخراضان 
إنَ العباسي ذكر عنك أنّك ترتحص في الغنا ٠»‏ فقال: «كذب 
الزنديق» ما هكذا قلت له. سألني عن الغناء» فقلت: إِنّ رجلا أتى أبا جعفر. ميه 
الهم فسأله عن الغناء. فقال: يا فلان, إذا ميّر الله بين الحقّ والباطل فأين يكون 
الغناء؟ قال: مع الباطل» فقال: قد حكمت:. 27 





عن الغناء وة 


والظاهر منها حرمته كا يشهد به نحو التعبير فيها. 
ونحوها في الدلالة أو أظهر منها رواية عبد الأعلى الموئقة على الأظه. قال: 
سألت أبا عبد الله مب سهم-عن الغناء وقلت: إِنّهم يزعمون أن رسول الله يرخص 
في أن يقال: جثناكم جثناكم حيّونا حبونا تجبيكم» فقال: كذبواء إن الله ع وجل 
يقول: وما خلقنا السماء والأرض وشا بيدهن) لامبكن... © 20 
وكصحيحة عل بن جعفر عن أحَيّه موسى بن جعفر. ميه هلم » قال: 
سألته عن الرجل يتعمّد الغناء يجلس إِليه؟ قآل؛ [501. 
وفي رواية سعد بن محمّد الطاطريّ» عن أبيه ٠‏ عن أبي عبد الله مله سهم-» 
قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغتيات: فقال: شراؤهنّ وبيعهنَ حرام 
وتعليمهنّ كفر. واستماعهن نفاق!". 
١‏ الوسائل 1707/17 كتاب التجارة» الباب 44من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 14 
؟الوسائل 178/17» كتاب التجارة» الباب44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 19ء والآية في 
سورة الأنبياء(1 1 الآية 17 
“ل الوسائل 17/ 777؛ كتاب النجارة؛ الباب44من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 717 
4 الوسائل 84/17 كتاب التجارة؛ الباب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث . ولكن فيه وفي 
الكانيه/ 1١١‏ والتهذيب 57/1 اسعيد بن محمّد الطاطريء وفي الاستبصار 251/7 كتداب 
المكاسبه باب أجر المغنية سعد بن محمّد الطاطري » وهو موافق لما في تنقيح المقال ”/ 35١‏ 
فراجع . 
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والرواية إلى سعد موثقة بابن فضالء وعن الشيخ في العدّة أنّ الطائفة 
عملت بها رواه الطاطريّون 9 

وكصحيحة إبراهيم بن أبي البلادء قال: قلت لأبي الحسن الأؤّل مب ددم 
:جعلت فداكء إن رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف 
دينار» وقد جعل لك ثلثهاء فقال: «لاحاجة لي فيهاء إن ثمن الكلب والمغنّية 
سحت276. 

وسبحتيّة ثمنها لأجل صفة التغني وكون الغناء حراماً. 

وكحسنة نضر بن قابوس» قال: سمعت أباعبد الله مده لهم يقول: «المغنّية 
ملعونة» ملعون من أكل كسبها». إلى غيز ذلك . 7 


ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته 

اثمّإنه ربا نسب إلى المحدّث الكاشاني وصاحب الكفاية الفاضل 
الخراسايّ إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول 
الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهماء ثمّ طعنوا عليهما بها لاينبغي 90 

وهو خلاف ظاهر كلام الأول في الواني وبحكيّ المفاتيح والمحكيّ عن 
الثاني*» بل الظاهر منها أنّ الغناء على قسمين: حقٌّ وباطل» فالحقٌ هو التغنّي 





١-راجع‏ عدة الأصول:1/ 741 الفصل 1١‏ من باب «الكلام في الأخبار؛ وتنقيح المقال؟/ 7. 

1 الوسائل 40/17. كتاب التجارة» البابت 17 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. 

ص ١‏ الوائل /١5‏ 0ل كاب التجاق اباب 9 من أبواب ما يكتسب يه الحديث 4 وراجع أيضاً 
الياب 18 الحديث #واو.... 

- راجع مفتاح الكرامة 07/4 كتاب التجارة؛ في حكم الغناء. 

5 راجسع الواني7/ 0 الجزء العاش؛ كتاب المعايش...: البباب 4 امن أبواب وجوه المكاسب؛ 0 
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بالأشعار المتضمّنة لذكر الجّة والثار والتشويق إلى دار القسرارء والباطل ماهو 
متعارف في مجالس أهل اللهو كمجالس بني أميّة وبني العباس. 

قال في الوافي ما محصّله: إن الظاهر من مجموع الأخبار اختصاص حرمة 
الغناء وما يتعلّق به من الأججر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلّها بها كان 
على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أميّة وبني العباس من دخول 
الرجال عليهنّ وتكلّمهنَ بالاباطيل ولعبهنَ بالملاهي من العيدان والقضيب 
وغيرهاء دون ما سوى ذلك كما يشعر به قوله ملسم : «ليست بالتي يدخخل عليها 
الرجال». 

ثم ذكر عبارة الاستبصار فقال: يفاد من كلامه أن تحريم الغناء نم هو 
الاشتماله على أفعال عحرّمة؛ فإن ل عضن شيكةمن ذلك جاز. وحينئلٍ فلا وجه 
التخصيص الجواز بزف العرائس ولأسجّاتوقدورد الرخصة به في غيره» إلا أن يقال: 
إنّ بعض الأفعال لايليق بذوي أكَروءَككونإنةكاةمباحاً. فالميزان حديث من 
أصفى إلى ناطق فقد عبده؛ وقول أبي جعفر. مب دهم :0 إذا ميّز الله بين الحقٌ و 
الباطل فأين يكون الغناء». وعلى هذا فلابأس بساع التغئّي بالأشعار المتضمّنة 
ذكر الجتّة والنار والتشويق إلى دار القرار إلى أن قال: وبالجملة» لايخفى على ذوي 
الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمبيز حقٌّ الغناء من باطله. وأنّ أكثر ما يتغتى 
المتصوّفة في محافلهم من قبيل الباطل. انتهى. ”2 

وأنت خبير بأنّ ظاهر هذه العبارة بل صريحهاصدراً وذيلاٌ أنّ الغناء على 








١‏ ومغاتيح الشرائع 1/ ٠‏ ”. كتاب مفاتيح النذر والعهود المفتاح 18 4(مفتاح عد المعاصي)! وكفاية 
الأحكام: 47 كتاب التجارة» الغناءء في المبحث الأوّل مما يحرم التكسب به من المقصد الثاني. و 
المداكي هو صاحب المستند 7541/1 

88/5 راجع المصدر السابق» الوافي‎ ١ 


ا لس #قسم ال رقير: لقحب يع رقم قي شم 


قسمين: قسم عحرّم وهو ما قارن تلك الخصوصيّات بمعنى أن الخناء المقارن لها 
حرام؛ لا أن المقارنات حرام فقطء وبهذا حرم أجره تعليمهنَ والاستماع منهنٌ» 
ولولا ذهابه إلى تحريمه ذاتاً لاوجه لتحريم ما ذكر. 

وقسم محلل وهو ما يتغّى بالمواعظ و نحوها. فقد استثنى من حرمة الغناء 
ذكر لله تعاى ‏ كما استثنى بعضهم التغتّي بالمرائي "' وبعضهم 
بالقرآن ””» وبعضهم الحدي”"» وبعضهم في العرائس *؛» وهذا أمر 
لم يثبت أنّه خلاف الإجماع ”أو خلاف المذهب حتّى يستوجب صاحبه الطعن 
والنسبة إلى الخرافة والأراجيف ”» وقد اختتاره النراقي في المستند وبعض من تأخحر 
كما لايستوجبه من استثنى القرآن وغيره. 
فالصواب أن يجاب عنه بالإهانى) صنِع الشيخ الأنصاري20. 








نو 8 م 


١‏ مجمع الفائدة والبرهان/ 7١‏ كعات لوأب نشد الشيعة 847/1 كتتاب مطلق 
الكسب والاقتناء. 

مجمع البيان /١‏ 87 الفنّ السابع من المقدّمة؛ وأيضاً مستند الشيعة 48//7. 

"ا شرائع الإسلام 4 6/ 417» كتاب الشهادات؛ ومستند الشيعة 1/ 541؛ وقواصد الأحكام 
0380/31 كتاب الشهادات؟ والدروس: 140. كتاب الشهادات. 

4 المختصر الشافع :117/1١7‏ كتاب التجارة؛ والحدائق الناضرة117/18؛ كتاب التجارق في 
المكاسب المحرّمة. 

الخلاف 6/ 1740 المسألة © من كتاب الشهادات؛ وجواهر الكلام 17/ 44: في حرمة الغناء من 
كتاب التجارة؛ ورياض المسائل ٠1 /١‏ 0» كتاب التجارة: بيان حرمة التكسّب بالاعمال المحرّمة 
في 

”راجع مفتاح الكرامة 4/ 07 

/اراجع مستند الشيعة 7/ 5 4؛ والجواهر 47/77 ومابعدها. 

له كفاية الأحكام:087 كتاب التجارة: فيها يحرم التكسب به. 

4-المكاسب: 30 في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع: الغناء. 
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ما يمكن أن يستدلٌ به على التفصيل في حرمة الغناء 

فالأولى النظر إلى ما يمكن أن يستدل به على هذا التفصيل: 

فمنها: دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الإطلاق 
فيها تدلّ على الحرمة: وعدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الإطلاق فيها كقوله: 
الغناء شرٌ الأصوات. والغناء غش النفاق؛ ونحوهها 0 

وفيه أنه لاقصور في إطلاق كثير من الروايات: 

كالروايات المفسرّة لقول الزور بالغناء ''“وقد تقدّم ”© كيفية دخوله في الآية. 

والقول بمعارضة تلك الأخبار افيه بقول أحسنت للمغني وبها فشر 
بشهادة الزور» لأنّ ا حمل يقتضي وجدة اتتغتاهما وكا عرفت يدل على أنه غير قد 
عرفت الجواب عنه في بيان الأخبار المميّرةكنا: مضافاً إلى أنّ الحمل يقتضي الاتّحاد 
ولو وجوداء فلو كان الغناء من مَصَآديعَهَا يضح تحمل ويقال: إِنّه الغناء أو أنّ 
الغناء هوي فلا تعارض بين الأدلّة المفسّرة. 

ولايجوز رفع اليد عن الإطلاق بعد إمكان أن يكون الكل مندرجاً فيه ولو لم 
نعلم وجهه. بل لايجوز الغض عن الإطلاق ولول يندرج فيه أولم تعلم اندراجى 
لإمكان الإلحاق حكياً. وكالأخبار المفسّرة للهو الحديث ”2 فإنّها أيضاً مطلقة بلا 
إشكال. 

والقول بأنّ الغناء الخاضٌ الذي يشترى ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزواً 








541/17 راجع مستند الشيعة‎ ١ 

]راجع الوسائل 11/ 57185 كتاب التجارة» الباب44 من أبواب مايكتسب به. 
راجع ص 017 ومابعدها من الكتاب. 

4-راجع الوسائل /١7‏ 78؟» كتاب التجارة» الباب44 من أبواب ما يكتسب به. 
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داخل فيها لاغير””» قد عرفت الجواب عنه ” ولزومه للاستهجان في الأخبار 
الدالة على أنّ الغناء مما أوعد الله عليه النار بقوله: ومن الناس من يشتري...4. 
فلاينبغي الشبهة في إطلاقها. 

وكالمحكيّ عن الرضا مب سدم بطرق عديدة منها ما رواه الصدوق صحيحاً 
عن الريّان بن الصلت الثقة قال: سألت الرضا لبه هدم يوماً ببخراسان عن 
الغناء وقلت: إِنْ العباسي”" ذكر عنك أنّك ترتحص في الغناء» فقال: كذب 
الزنديق» ما هكذا قلت لهه سألني عن الغناء فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر -ميه 
اندم فسأله عن الغناء. فقال: يا فلان, إذا ميّزالله بين الحقّ والباطل فأين يكون 
الغناء؟ قال: مع الباطل» فقال: قد جكيمت. 9 





وتقريب الدلالة أن الظاهز متكا اكرضا-مب دام الترخيص أن قول أبي 
جعفر مب سهم.يدلٌ على حيروته» و آلاقلو دل مقالته مع السائل بأنّ الغناء من 
الباطل الجائز الارتكاب ولِوَ مح حرا فتقلَآلسائل عنه تجويزه نقسلاً بالمعنى». 
فلم يمكن إنكاره عليه. فالإنكار دليل على عدم كون الغناء مرشّصاً فيه في كلام 
أبي جعفر مب دهم. » وكان الرضا مب دهم مستدلاً على حرمته بقوله» وروى 
السائل خلافه كذباً عليه. ولاشبهة في إطلاق الرواية . 

ومنه يظهر الجواب عمّايمكن أن يقال بأنّ التكذيب راجع إلى عدم 
ترخيص أبي الحسن مب سهم_أو عدم ترخيصه بقول مطلق. 
١‏ مستند الشيعة 7417/1 
اراجع ص 7117و 71 من الكتاب. 
”ل في مرآة العقول:« العيّا 

اسنة 17780ه.ق) كناب الأشربا 

4- الوسائل 777/17 كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 14. 





.بعد الزنديق «الديّوث؟ (منه-قته-)» راجع مرآة العق 








الغناءء ص 3١١‏ 
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فإنَ المراد بالترخيص ليس نحو قوله: أنت مرتحص فيه؛ بل ما يستفاد من 
كلامه. ولاشبهة في أنّه لولم يدل كلام أبي جعفر مب هلم على التحريم لما قال 
الرضا_مبسهم.: إن كذب. و الفرض أن كلامه مطلق. 

والإنصاف أنّ إنكار دلالتها في غير محلّه. 





والعجب من النراقي حيث قال: إِنَ الباطل لايفيد أزيد من الكراهة» و 
مع ذلك قال: إِنْ تكذيبه ليس للمنع بل لذكره خلاف الواقع. ”2 

وذلك لأنّ ذكر ما يدل على كراهته في مقام الجواب ترخيص له» فأين 
خلاف الواقع حتّى يصِحّ التكذيب سبّما مع هذا التعبير الشديد. 

ومنهة رواية عبد الأعلى الحسنة'الموثْقةبفإنَ عبد الأعلى هو ابن أعين» وقد 
عدّه الشيخ المفيد من فقهاء أصحابالفتسبادقين والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم 
الحلال و الحرام والفتيا والأحكام يديك لانطضتبح خلينهم ولاطريق إلى ذم واحد 
منهم ولاإشكال في إفادته التوثيق, كما عن المحقّق الداماد الجزم بصحّة رواياته"؟ 
- قال: سألت أبا عبد الله مب:سهم عن الغناء وقلت: إتهم يزعمون أن رسول الله يي 
رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيّونا حيّونا ''' نحييكم فقال: «كذبواء إن 
الله عرّ وجل يقول: وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهم| لاعبين #لو أردنا أن 
نتّخذ هواً لاتفذناه من لدنًا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحقٌّ على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون؟ . ثم قال ويل لفلان مما يصف؛ رجل 


ل مستند الشيعة 543/5 

"-راجع تنقيح المقال7/ 077 في ترجمة عبد الأعلى. 

7 وفي مرآة العقول: «جيثونا جيثونا نجيئكم» والظاهر صحة ما ني الوسائل (منه فته ). راجع 
04 كتاب الأشربة, باب الغناء. 
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م يضر المجلس». 0© 

وهي تدلّ على حرمة الغناء بمثل تلك العبارة الغير اللهويّة الغير الباطلة 
بل الشريفة على نسخة حيّونا. ولولم يكن عرّماً كان رصه رسول الله يو فلم 
ينكره أبو عبد الله مب دهم ذلك الإنكار مع التمسّك بالآية الدالّة على قذف الله 
الحقٌ بالباطل ليدمغه وتعقيبه بقوله: ويل لفلان مما يصف. والظاهر أن المراد به 
رجل غائب كان ينسب إلى رسول الله يي الترخيص فيه 

فلاشبهة في دلالتها على الحرمة ولافي إطلاقها لقول حقٌ أو باطل. 

ومنها: صحيحة عل بن جعفر عن أخيه» قال: سألته عن الرجل يتعمّد 
الغناء يجلس إليه. قال: لا”". إلى غين اك من الأخبار الكثيرة» فلا مجال لإنكار 
إطلاقها. 

ومنها:دعوى انصراف الأدلّة إلَالغناء المتارف المعهود في زمن بني أميّة 
وبني العساس» كا هو من متَمَسكنات الكاشاني واخراساني في جملة من 
كلامه)© 

وفيه ‏ مضافاً إلى عدم مجال هذه الدعوى في بعض الرواييات» كصحيحة 
علي بن جعفر الأخيرة الظاهرة في المنع عن الجلوس عند من يتغتّئ من غير أن 
يكون هنا معاص أخحر كالمزامير وغيرها كما هو ظاهرهاء وكحسئة عبد الأعلى 
الدالّة على أنّ التغئّي بمثل ألفاظ التحيّة أيضاً حرام ومن الباطل؛ وهي مفسشرة 
لسائر الروايات أيضاً وشارحة للمقصود من كون الغناء باطلاً بأنّه بذاته باطل 








١‏ الوسائل 1758/17» كتاب التجارة» الباب45من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 15 والآية في 
سورة الأنبياء (311) الآيتان 15و31 

"نفس المصدر والباب» الحديث 57 

راجع ذيل ص71 من الكتتاب» الرقم 5. 


ما يمكن أن يستدل به على التفصيل في حرمة القناء ينف 


وهو وزور لابملحقاته ويمدلول الكلام المعروض له؛ بل يدفع بها توهم الانصراف 
في سائر الروايات أيضاً» لحكومتها على غيرها وتعميمها لو فرض الانصراف 
للحكومة؛ ىا لايخفى على المتأمّل ‏ أن كون غالب أفراد ما يتعارف في عصر 
الخبيثتين من اشتماها على حرّمات أخرممنوعة. كيف؟ و إن التغني بالأشعار عند 
الناس كان متعارفاً في كل عصرء وربّ) يتّقق معه سائر المحرّمات. وكون المتعارف 
عند سلاطين الطائة 
يكون نوع التغنيات كذلك حتّى يدّعى الانصراف. 

مضافاً إلى أن كشرة أفراد طبيعة في قسم لاتوجب الانصراف. فإِنَ الإطلاق 
عبارة عن الحكم على طبيعة من غير قيدءٍفلابذ في دعوى الانصراف من دعوى 
كون الكشرة والتعارف وأنس الذهق يويهيَصُرر كقيد حاف بالطبيعة؛ وهو في 
المقام ممنوع سما في مثل مقارنات الطيبعَةلامتعتاذيقها وأصنافها. 

مضافاً إلى أنّ اللازم من دَعوَئَالآنْصَرَاقَ إن أشباه ما تتعارف في عصر 
الأموتّين والعباسّينء الالتزام بتخصيص تحريمه بها يكتنف بجميع ما يتعارف في 
مجالسهم الملعونة من دخول الرجال على النساء وشرب الخمور وارتكاب الأفعال 
القبيحة والفواحش وضرب أنواع الملاهي والتلهّي بالأشعار المهيجة المورثة لإثارة 
الشهوات ورقص الجواري والغلمان إلى غير ذلك؛ ومع فقد بعضها يقال بالجواز 
فلاوجه لتجويز خمصوص ما يكون من قبيل التغئي بالقرآن والفضائل» لقصور 
الأدلّة ‏ بناء عليه -عن إثبات حرمته ولومع الأشعار الملهية والمهيّجة؛ لكون 
المتعارف في عصرهم أخصّ منه؛ ولا أظنْ التزامهم به. 

فدعوى الانصراف كدعوى عدم الإطلاق في الضعف. 

ومنها: التمسك بروايات ”)عمدتها صحيحة أبي بصيرء قال: قال 


نين أو الأمراء في عصرهم وسائر الأعصار ذلك؛ لايوجب أن 
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أبوعيد الله -مبه سهم: «أجر المغية التي تزف العسرائس ليس به يأسء وليست 
بالتي يدخخل عليها الرجال». 

كذا ني الوسائل عن المشايخ الثلاثة وني الفقيه؛ لكن في مرآة العقول: 
اليست» بسقوط الواو"". 

بدعوى أن قوله: «وليست بالتي...»» مشعر بالعليّة أودال عليهاء فتدلٌ 
على أن المحرّم قسم منه وهو المقارن للمعاصي كدخول الرجال على النساء. 

وفيه أن في الرواية على نسخة إثبات الواو احتمالات: 

كاحتمال أن تكون الجملة حالية عن فاعل تزف والمعنى أن أجر المغلّية 
حلال إذا تزف العرائس ولم يدخل الرجاليمل النساء. 

وأن تكون الجملة بمنزلة البعليل فتدل نملى عدم حرمة الغناء بذاته ويحرم 
أجر المغنية لاللغناءء بل لمختول الرجبال وسماع صوتها ورؤية وجهها وسائر 

حركاتها الملازمة له. 

وأن يكون المراد بها إفادة حرمة قسم من الغناء» وهو المقارن لدخول الرجال 
فعلل الاحتهال الأول تدلٌ على استثناء قسم خاصٌ منه؛ وهو الذي في 

العرائس مع الشرط المذكور. 

ا الوسائل 11/ 80, كتاب التجارة: الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7؟ والفقيه 
11/5ء كتاب المعيشة باب المعايش والمكاسبء الحديث 7885. كذا في الومسائل والفقيه؛ 
ولكن في الكاني0/ 217٠‏ ساب كسب المغنّية وشرائهماء الحديث ؛ والتهذيب 507/1؛ باب 
المكاسب» أخبار بيع الكلب وأجر المغَيةء الحد. ث 147؛ والاستبصار 7/ 77. باب أجر المغنية. 


الحديث 5: الست بسفوط الواوء كيا في مرآة العقول 14/ :8٠‏ باب كسب المفئية وشرائهاء 
الحديث 8 











ما يمكن أن يستدل به على التفصيل في حرمة القناء 0 


وعلى الثاني تكون الرواية معارضة لجميع الأدلّة الدالّة على أن الغناء حرام 
وتخالف مضمونها للإجماع. ”2 

وعلى الثالث توافق كلام الكاشاني وموافقيه على إشكال؛ وهو أن الظاهر 
من قوله: «وليست بالتي...؟ كون دخوهم عليهنَ بعنوانه موضوع الحكم, لاغنواناً 
مشيراً إلى نوع خخاصٌ من الغناء أو مجالس خاصّة: وهم لايلتزمون بظاهر الرواية: 
ولاوجه لحملها على خلاف ظاهرها. 

ولاترجيح ظاهر في أحد الاحتمالات المتقدّمة يمكن الاتكال عليه لو لم نقل 
بترجيح الأول حقّى يلتئم بين الأدلّة: أو الاحتمال الثاني في نفسه لولا خالفته لما 
ذكرناه» لأنّ الظاهر من قوله: «لابأسئ:فليست بالتي يدخل عليها الرجال' أن 
الفساد مترتّب عليه وليس في الغنثاء يمأو فمكباد ولعلّ الحرمة في دخوهم لأجل 
كونهم أجنبياً يحرم التغتي عندهم لآللَآتقلقنا 





والإنصاف أن طرح الأدلة لامر لتَدلآلة بُمثل هذه الرواية المشتبهة المراد 
مع اخشلاف النسخ غير جائز سيّما مع مخالفة مضمونها لجميع الأقوال سواء في 
ذلك نسخة إثبات الواو وإسقاطها. 


مع احتهال أن تكون هي عين رواية أخرى لأبي بصي قال: سألت أبا عبد 
الله لبه سهم عن كسب المغديات» فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام؛ والتي 
تسدعى إلى الأعسراس ليس به بأس: وهو قمول الله عز وجلى: ف ومن الناس من 
يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله 274 التي يدّعى دلالتها على أنّ قسما 
منه حرام وهو المقارن لدخول الرجال على النساءء والتي تدعى إلى الأعراس 
١راجع‏ ذيل ص4١‏ من الكتاب» الرقمة 
؟-الوسائل 84/١١‏ كتج التجارة: الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ ولي ذيل 

الوسائل نقل عن المصادر: سألككيأيا جعفر مل اللهم-. 
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فعدم حرمته ليس لمخصوصية فيها بل لعدم دخوهم عليهنَ فيكون الحكم دائراً 
مدارة. 

وفيه ‏ مضافاً إلى ورود بعض ما تقدّم من الإشكالات عليها أيضاً ككون 
الظاهر أن الحكم دائر مدار عنوان دخول الرجال ومع عدمه يحل ولو بكلمات 
لهويّة ومقارنات عحرّمة وم يلتزم به القائل - أن الظاهر منها التعرّض لقسمين من 
الغناء وعدم تعرّضها لسائر الأقسام» وليس فيها مفهوم وإلآّ لتعارض بين مفهوم 
الصدر و الذيل. 

وجعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخوفم عليهنَ خلاف الظاهس 
فلاتدلٌ على مدّعاهم بوجه. 

نعم فيها إشعار به لايقاوم إلزِؤأياتكاليدالة على أنه بذاته حرام كصحيحة 
علي بن جعفر المتقدّمة وحسنة ميد الألى بل وغيرها بعد تفسيره في رواية عبد 
الل 

وقد يقال”": إن الظاهر من رواية عل بن جعفر عن أخيه مب الهم» قال: 
سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: «لابأس به مالم 
يعص به0 99 

والمروي عن تفسير الإمام عن النبيّ بق في حديث طويل ذكرت فيه شجرة 
طوبى وشجرة الزقوم والمتعلقون بأغصان كل واحدة منهراء قال: #ومن تخنّى بغناء 
حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلّق بغصن منه» ”) أي من الزقوم؛ أنّ الغناء 





١راجع‏ ص 87١‏ ومابعدها من الكتاب. 

ال راجع مستند الشيعة 7 547. 

#الوسائل؟١/‏ 46, كتاب التجارة. 
الإصناد/ 17١‏ باب مايجوز من الأشياء 

-تفسير الإمام العسكري عليه السلم.: 14؛ في فضائل شهر شعبان. 
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ما يمكن أن يستدلٌ به على التفصيل في حرمة الغناء . ينما 


على قسمين: محلّل وحرّمه فإن كان المراد من عحرّمه هو ما يقترن بالمعاصي ثبت 
عدم حرمته بنحو الإطلاق» وإن كان المراد منه غناء مهى عنه الشارع يكون عنواناً 
جملا فيكون العمومات والإطلاقات مخصّصة ومقيّدة بالمجمل؛ والعامٌ المخصص 
والمطلق المقيّد به ليس حجة. 

وفيه بعد تسليم المقدّمات أن ذلك مسلّم لو لم يعلم بأنَ الغناء على قسمين 
ولم يت قسم الحلال من الحرام؛ وأمَا في المقام الذي علم أنّ له قسماً معطلا هو 
الغناء في العرائس كما يأتي فلا يوجب قوله ني تفسير الإمام إجمالآه هذا بالنسبة 
إليها مع ضعفها سنداً ويأتي الكلام في رواية ع بن جعفر. 
بّث بها اشتملت على كلمة,«مجلس؟ أو 
بن هارون» قال: سمعت أبا عبد اللاميَ مين رٍيقول: 1١‏ 
أهله.. 


وأما الث 









واية الحسن 
ا مجلس لاينظر له إل 


". و صحيحة زيد الشخاء قالغال أبو عبد الله مب دام 





الخناء لاتؤمن فيه الفجيعة» "براضم بتن عمد عمّن ذكره عنه مي دهم - 
وفيها: «لاتدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها». بعد السؤال عن الغناء9؟ لتأييد 
اختصاص حرمته بنوع خاصٌ منه. ففيه ما لايخفى من الوهنء لعدم المفهوم فيهاء 
وعدم دلالتها على الاختصاص» وعدم دلالتها على اقترانه بغيره من المحرّمات» 
نعم فيها إشعار به. 

كما أن التشبّث بأنَ ظاهر الأدلّة دخول الغناء في اللهو والباطل ونحوهما 
وهي غير عررّمة بنحو الإطلاق فلا دليل على حرمته؛ قد تقدّم الجواب عنه في 
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خلال ما تقدّم الكلام في الأدلة. "2 


فتحضل من جميع ذلك حرمة الغناء بذاته. فلابد من التماس دليل على 
الاستثناء. 


ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء 
ويمكن أن يقال باستثناء أيّام الشرح منه كعيد الفطر والأضحى وسائر 
الأعياد المذهبيّة والمأية» لصحيحة علِّ بن جعفر عن أخيه موسى -ملهادام-: قال 
سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لابأس به ما 
لم يزمر به. 20 
والظاهر أتهاعين الرواية المتقدّمة إلآأنَ فيها: «مالم يعص به. وربّا يحتمل 
أن يكون مالم يزمر به في الأولى ملصتحفا عن مالم يؤزر به. وهو غير بعيد» فيكون 
إحداهما نقلاً بالمعنى» وفي نسح موي77 وهي خخطا. 
وكيف كان فالظاهر أنّ علي بن جعفر كان عالماً بحرمة الغناء لكن لمّا 
كانت أيَام العيد والفرح مناسبة للتلهّي والتفريح في الجملة صارت موجبة 
لشبهته. و يحتمل أن يكون وجه حصول الشبهة صحيحة أب بصير المرويّة عن أبي 
عبدالله مب دام في تجويز أجر المغنية في الأعراس!!» فاحتمل أن سائر أيّام الفرح 
والأعياد كذلك فسأل عنه فيهاء فأجاب مب هم بعدم البأس مالم يعص به أو 
١-راجع‏ ص ٠١‏ من الكتاب. 
اك بحار الأنوار /٠١‏ ١لا‏ كتاب الاحتجاجء الباب 17؛ باب ماوصل إلينا من أخبار عن بن 
جعفر.. 
7 الوسائل 17/ 45, كتاب التجارة؛ الباب ١8‏ من أبواب مايكتسب به الحديث 6 
4- الوسائل 17/ 40» كتاب التجارة الباب 16 من أبواب ما يكتسب به الحديث 7.وراجع أيضاً 
الحديثان ١و1‏ من الباب. 





ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء كفا 


مالم يزمر به. 

وبعد عدم جواز حمل مالم يعص به على ظاهره فإِنّه من توضيح الواضح فيه 
احتمالات: أبعدها ما احتمله الشيخ الأنصاريء وهو أنّ المراد بالسؤال الصوت 
الحسن الأعم من الغناء المحرّمه وبالجواب تجويز قسم منه وهو ما ليس بغناء. 
وتحريم قسم وهو الغناء. ”2 

والإنصاف أنّ هذا الحمل يساوق الطرح. 

ولعلّ ما دعاه على هذا الحمل البعيد بناؤه على تعارضها مع الروايات 
الكثيرة المستفيضة أو المتواترة» فرأى أن التصرّف فيها أوهن من رفع اليد عنها. 

مع أن بينها وبين الروايات جمعا عَقيلائيَاً وهو حمل المطلقات عليها وتجويز 
الغناء في أيّام الأعياد المقتضية للسرور والفرح» ُقوله: مالم يعص به أي مالم يكن 
سبباً معصية:» أو مالم يقترن بهاء :أو ما ل يتّحدٍ معهاء كما لو كان التغني بالفحش 
والكذب ونحوهما من المحرّمات. 

وبالجملة» الظاهر المتفاهم منها أن الغناء في الأعياد وأيّام الفرح لابأس به 
بذاته مالم يقترن بمعصية. وهو بوجه نظير ما ورد في بعض الروايات من رفع القلم 
في بعض الأعياد "”» والمراد به أيضاً على فرض صحّته ما يناسب أيّام العيد 
والسرور كالتغئي والتلهي لامطلق المعاصي. 

والظاهر أنّ المراد بقوله: مالم يزمر به» ما لم يتغ 
من التفعيل غَنَّى بالمزمار» فتدلٌ على جوز الغنا. 
احتمال أن يكون مالم يؤزر فتوافق الأولى. 


نَ في المزمارء من زمر أو زكر 
في الأعياد دون المزامير مع 











١المكاسب:‏ 78 المسأئة الثالثة عشر (الغناء) من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به. 
؟بحار الأثوار 94/ 7855 (ط.إيران)؛ باب فضل اليوم التاسع من شهر ربيع الأؤل.. 


كر - القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


لكن يشكل العمل بهاء لعدم قائل ظاهراً باستثنائه فيها بل عدم نقل 
احتماله من أحد, مع بعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدَّين لطاعة الله تعالى 
والصلاة والانقطاع إليه ‏ تعالى ‏ كم| يظهر من الأدعية و الأذكار والعبادات الواردة 
فيه وفي الأعياد المذهبيّة بل بعض الأعياد الملية؛ وضعف الرواية المشتملة على 
قوله: «مالم يعص به) بعبد الله بن الحسن المجهول”'' وإن كان كثير الرواية عن علي 
بن جعفرء والظاهر إتقان رواياته وعن الكفاية أنه مروي في قرب الإسناد 
للحميري بإسناد لايبعد إلحاقه بالصحاح”" وإن قال بعض المدققين: ما رأيت 
ذلك في الكفاية في باب الغناء والمكاسبء وفي كتاب القضاء والشهادات. 29 

وكيف كان لم يصل الاعتماد عليها بحدّ يمكن تقيبد الأدلّة سيا تدك 
المطلقات المستفيضة بها. 

والرواية الأخرى صحبحة» لكرّقولة:“*هالم يزمر به يحتمل وجوهاً: منها ما 
تقدّم؛ ومنها ما احتمله الشيح الأْضزييَ» أيلْ يرع به ترجيع المزمار أولم يتغن 
به على سبيل الهو أو لم يقصد منه قصد المزمار. 

وليس ظهورها في الأول معتداً به أمكن معه تقييد المطلقات الكثيرة. 
فالأحوط بل الأقوى عدم استثناء أيّامٍ العيد والفرح. 





حكم التغني بالمرائي والقراءة بالقرآن 
وأمّا المرائي والقراءة بالقرآن فربّا يقال باستثنائهما. 
١-راجع‏ تنقيح المقال؟/ 1977 


يكل بيخ الأنصاري في المكاسب: 74. وراجع أيضاً قرب الإصناد: 111 
حاشية المكاسب للعلامة المبرزا الشيرازي: 417 في بيان حرمة الغناء. 





سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبّات والمحرّمات لق 


واستدل عليه بعمومات أدلّة الإبكاء والرثاء وقراءة القرآن بدعوى أن 
التعارض بينها وبين أدلّة حرمة الغناء من وجه؛ ومقتضى القاعدة تساقطههم]ا 
والرجوع إلى الأصل7. 

ومقتضى ذلك توسعة الجواز بكل مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان 
مستحبٌ كإكرام الضيف وإدخال السرور في قلب المؤمن وقضاء حاجته؛ بل 
توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه فيقال بمعارضة كل دليل في المستحبّات مع 
أدلّة المحرّسات إذا كان بينهه| عموم من وجه كال مقام» بل يأتي الكلام في أدلّة 
المكروهات مع الواجبات والمحرّمات. 

وأنت خبير بأنّه مستلزم لفقه جديد:وإختلال فيه وم يختلج ذلك التعارض 
و العلاج في ذهن فقهاء الشريعة؛ وليبنيمبئئ كققه الإسلام على نحوه؛ وهو كاف 
في فساد هذا التوهّم. 


سر عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات والمحرّمات 

نعم لابأس ببيان سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات 
والمحرّمات:2'7 

يظهر من الشيخ الأنصاري فيه وجوه وإن يتراءى من تعبيراته أنه بصدد 
بيان وجه واحد: 

منها: أنّ مرجع أدلة الاستحباب إلى إيجاده بسبب مباح لا المحزم. 


ويحتمل أن يكون مراده منه انصراف أدلته إلى إيجاده بطريق مباح وكيفيّة 





١‏ راجع مستند الشيعة1/ 45 ؟ومابعدها. 
االمكاسب: 86 
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مباحة. فلاتكون مقدّمته عحرّمة:ولاينطبق عليه عنوان محرّم. وهذا التعميم يظهر 
من التأمّل في كلامه. 

ويحتمل أن يكون مراده إهمال أدلّته. فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى مورد 
المحرّم. 

ومنها: ما ذكره في مقام بيان السرّ. وحاصله أنّ أدلّة المستحيّات تفيد 
أحكاماً نحو الحكم الحيثي فلايناني طروٌ عنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله 
أو تركه. 

وبعبارة أخرى إن دليل المستحب يدل على استحباب شيء لو خلي ونفسه 
أي مع خلوه عمّا يوجب لزوم أحد طرفية 

ومنها:ما ذكره بقوله: لاض[ أن جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة 
والاستحباب والكراهة لاتزاجم جهة الحرمة والوجوب, فالحكم لما مع اجتماع 
جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاك. 

وهذه الوجوه لاترجع إلى واحد. لان مبنى تزاحم المقتضيات عل إطلاق 
الأدلّة وفعليتها وهو يناني الوجهين الأؤلين» ومبنى انصراف الأدلّة أو إهماها غير 





مبنى كون الحكم حيثياً غير فعلي. 
فكأنه أجاب عن الاستدلال بواحد منها أو بأنَ حال أدلّة المتحبّات 
لاتخلو من واحد منها. 


وفيه أن دعوى إهمال جميع أدلتها في غاية البعد بل تخالفة للواقع ولظواهر 
الأدلة كا أن دعوى الانصراف في الجميع كذلكء ولايمكن إثباتها سيّا بعد كون 
متعلّق الأحكام في باب المطلقات نفس الطبائع من غير نظر إلى أفرادها فضلاٌ 
عن مزاحماتها. فالحكم إن تعلّق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القراءة ول يقيّد 


سرٌ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحتّات والمحرّمات قن 
الموضوع بقيد مع تماميّة مقدّمات الحكمة يكون مطلقاً أعني أن الطبيعة بلا قيد 
موضوعه» فلا تكون الأفراد بماهي موضوع الحكم فيهاء ولاينقدح في ذهن السامع 
أفراد نفس الطبيعة ولا أفراد طبيعة أخرى أو عنوانها حتّى يقال: ينصرف الحكم أو 
الموضصوع إلى أفراد خساضٌ أو صنف خخاصّ من الطبيعة فضلاً عن الأفراد الغير 
المزاحمة لمخصوص حكم آخر. 

نعمء ربّم| يتفق أن تكون الطبيعة مقارنة بحسب الوجود لشيء توجحب 
الذهن أو تكون أفرادها من حيث الكثرة والمعهوديّة بوجه موجب للانصراف» و 
لكن في مثل المقام لاوجه معتمد لدعوأه. 

ويتلوهما في الضعف دعوى كون الإتبتيحباب حكراً حيثياً في جميع المواردء 
خضرورة أنّ الظاهر من كثير من الأدلة فعليّة كي 

وأمَا قضية تزاحم المقتضيات ففِرع عدم سقوط الأدلّة بالتعارض وإلاً فلا 
طريق لإثبات المقتضي. 

وقد يقال: في توجيهه بأنّ احكم الاستحبابي معلّق على عدم 
الحرام» و أمّا التحريمي فلا تعليق فيه بالنسبة إلى اقنضاء الاستحباب لعدم 
مزاحته معه» فحينئل لايعارض المعلّق المنجّز". 

ويرد عليه أنّه حالف لأدلّة الاستحباب الظاهرة في الحكم الفعلي؛ فإنّ 
ظهورها في الفعلية كاشف عن عدم تحقّق مقتضى التحريم وتحقق مقتضى 
الاستحباب» فإطلاق دليله كاشف عن عدم الحرمة: و اقتضاؤها كالعكس: فلا 
وجه للحكم بتعليقيّة أحدهما. 

وقد يجاب عنه بأنّ دليل الحرام قرينة على هذا التعليق» فإنّه إذا تحقّق في 








١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة المبرزا الشيرازي: ٠٠ء‏ في بيان حرمة الغناء. 
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أحد المتعارضين احتمال تصرّف مفقود في الآخس تعيّن التصرّف فيه وإبقاء الآخر 
على ظهوره وهو من الجمع المقبول. 

ففي المقام حمل دليل الاستحباب على التعليق ممكن. لأنّ فعليّة الاسمتحباب 
متوقفة على عدم تحقّق مقتضى الحرمة؛ بخلاف دليل الحرمة» فإِنّه غير قابل 
للتعليق على عدم تحقّى مقتضى الاستحباب. لأنّ مقتضاه لايزاحم مقتضى 
الحرام» فالفعلية مع اجتماع المقتضيين للحرمة. 

فإذا كان دليل الاستحباب قابلاً للحمل على التعليق دون دليل الحرمة» 
تعيّن حمله عليه وإبقاء دليلها على ظاهره.انتهى 2 

وفيه ‏ مضافاً إلى أن ذل كليس يلجم المقبول فإنّه هو الجمع العرفي 
العقلائي لا العقليَ الدقيق العليَ الذي لاطبيل للعرف إلى نيله كا فيه| ذكره؛ و 
لادليل على أنَ اجمع بأ وينةمك أولى ,من الطرح وأولى من عمل التعارض بل 
الميزان فيه عدم اندراج الدليلين في الخبرين المختلفين والمتعارضين الوارد في أدلّة 
العلاج بحسب نظر العرف. وبالجملة هذا الوجه ليس موجباً لإخراج الأدلّة عن 
التعارض على فرضه ‏ أن مقتضي الاستحباب يمكن أن يزاحم مقتضي ال حرام في 
بعض مسلاكه فيخرج ا حرام عن كونه حراماً. فعليه يمكن أن يكون التعليق في 








دليل الحرام أيضاً ولايتعيّن التصرّف في دليل الاستحباب لتحقّق احتهال التصرّف 
في كليهم! فيبقى التعارض بحاله. 


ويمكن أن يقال في المقام و نظائره: إن الأحكام في المطلقات ل تعلق إلا 
بنفس الطبائع دون أفرادهاء ولم تكن ناظرة إلى أحوال الأفراد فضلاًٌ عسن كونها 
ناظرة إلى طبيعة أخخرى وأفسرادها أو حال المزاحمات بين الأفراد أو المقتضيات في 





١‏ راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا الشيرازي:١٠ء‏ في بيان حرمة الغناء. 


سر عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبّات والمحرّهات ....- ين 
حال انطباق العناوين على الموضوعات الخا 

وعليه يكون حكم كل عنوان عليه فعليّاً من غير تعارض بين الدليلين» فإنّ 
مصبّ التعارض بين الأدلّة هو مقام الدلالة والمذلول؛ والفرض أن الحكم متعاّق 
بالطبائع وكل طبيعسة تغاير الأخرى» فلا مساس بين الدليلين و لاالحكمين 
المتعلقين بالطبيعتين. 

فلاتعارض بين قوله: البكاء والإيكاء مثلاً مستحب وبين قوله: الغناء حرام 
في مقام الدلالات وتعلّق الأحكام بالموضوعات. 





وأمَا مقام انطباق العناوين على الأفراد الخارجيّة فخارج عن باب تعارض 
الأدلّة والدلالات؛ لعدم كون الأفراد مِنْمبِاِيل الأدلّة في المطلقات» فالعناوين 
التي بينها عموم من وجه بحسب النصاقاق خارج عن باب التعارض. 

فتحصّل من ذلك أنّ حَرَنِةٍالغناء على عنوانمياقية فعلية» واستحباب قراءة 
القرآن والرثاء على أبي عبد الله الحسين. مب الهم ذلك من غير تعسارض بين 
الدليلين أو تزاحم بين المقتضيين. 

تعم» العقل في مقام الامتثال يحكم بلزوم الاحتراز من باب حفظ الغرض 
الأهيّ فلو سمّي هذا عدم مزاحمة مقتضى المستحبّات لمقتضى المحرّمات فلابأس 
به بعد وضوح المراد. 

فالترجيح في مقام الامتثال بحكم العقل غير مرتبط بمقام جعل الأحكام 
على عناوين الموضوعات. 

هذا بحسب القواعد وأمَا لو فرض مورديكون بقاء الاستحباب خالفاً 
لارتكاز المنشرعة يكشف ذلك عن قيد في دليل الاستحباب. 

كا لو فرض أن إكرام الضيف بالمحّملم يكن مستحباً بارتكاز المتشرعة أو 


لضف 35 ........... القسم الرابع: الاكتساب بم| هو حرام في نفسه 
بدليل آخر يكشف ذلك عن قيد في دليل استحبابه. 


كما ورد في صحيحة صفسوان بن يحيسى عن أبي عبد الله مره السهم- : 
«لاتسخطوا الله برضا أحد من خلقه». ”'تأمّل. 


ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض 

تلو قلنا بتعارض الأدلة فالترجيح لأدلّة حرمة الغناء بوجوه تأتي الإشارة 
إليها قريباً إن شاء الله» بناء على دخول العامّين من وجه على فرض تعارضهها في 
أدلة العلاج ولو مناطأا أو بإلغاء الخصوصيّة أو باستفادته من روايات العلاج. 

فتحضّل من جميع ذلك أن التفس ف ليواز التغني بالقرآن والمرائي بالأاصل 
بعد تعارض الأدلّة غير وجيه 

كما أن بتعار فَالتََْيَ في المرائي ني لاد المسلمين من زمن المشايخ 
إلى زماننا من غير نكير وهو يدلّ على الجواز غالباً كما قال به المحقّق الأردبيلي ؟ 
غير وجيه. 








لأنّ التمسّك إِمّا بساع المشايخ وعدم منعهم وإنكارهم؛ فلاحجّة فيه بعد 
اختلاف الاجتهادات؛ مع ممنوعيّة كون عملهم عليه بل فيهم من منعه أو قام من 


مجلسة. 
ولعلّ كثيراً منهم لايمنعه لاشتباء في الموضوع والشكٌ في تحققه. كا أن الأمر 
كذلك غالبا بل الغالب عدم تحقّقه. 


١‏ الوسائل 71/11 4: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر الباب١١‏ من أبواب الأمر والنهيه 
الحديث1. 
1 مجمع الفائدة والبرهان8/ :1١‏ كتاب المناجره أقسام التجارةوأحكامها. 


الأخبار التي تمسّك بها لاستثناء التغتي بالنوج ........- ا ينانا 


أو يكون باتصال سيرتهم إلى زمن المعصومين ميهم دهم » فهو ممنوع لأنّ 
تلك المجالس المرسومة في هذه الأعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفويّة بهذا 
الرواج» وأمًا في عصر الأئمّة لهم سلم. وبعده إلى مدّة مديدة فلاشكٌ في عدم 
تعارف انعقادها رأساً فضلاً عن التغئي فيها بمرأى ومنظر من المعصومين ‏ مليهم 
ادلم حتّى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب. 

وأمّا ما أيَد به مذهبه من أنّ التحريم للطرب على الظاهر ولهذا قيد بالمطرب 
و ليس في المراثي الطرب بل ليس إل الحزن”", 

ففيه منع كونه للطرب بل الممنوع بمقتضى إطلاق الأدلّة طبيعة الغناء الذي 
عبارة عن صوت مطرب ولو اقتضاءى وقيد تقدّم أن الموادٌ غير دخيلة في حرمة 
الغناء وموضوعه 7". 

بل لو لم يحصل الطرب في آكْرآئيفتإنّة هو لمضامين الكلام؛ وأمّا نفس 
الصوت بها هو مطرب مع كونه غناء قَحوضوْعَآلْرْم متحقق ولو فرض منع مواة 
الكلام عن حصول الطرب فعلاً. 

مضافاً إلى ممنوعيّة عدم حصول الطرب أحياناء فإنَ الغناء قد يكون حزن 
والطرب خفة ربا تحصل من الحزن أو شدّته. 


الأخبار التي تمك بها لاستثناء التغني بالنوح 
بقي الكلام في الأخبار التي تمسّك بها 9 
١‏ جمع الفائدة والبرهان8/ 77 كتاب المتاجره أقسام التجارةوأحكامها. 


؟راجع ص 707 من الكتاب. 
اراجع مجمع الفائدة 31/4 
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كموثقة حنّان ن سديره قال: كانت امرأة معنا في الحيّ ولها جارية نائحة 
فجاءت إلى أبي فقاا : ياعم أنت تعلم أنّ معيشتي من الله ثم من هذه الجارية» 
فآحمبّ أن تسأل أبا عبد الله مب سدم عن ذلك. فإن كان حلالا وإلا بعتها 
وأكلت من ثمنها حتّى يأتي الله بالفرج» فقال ها أبي: والله إِنّي لأعظم أبا عبد الله أن 
أسأله عن هذه المسألة» قال: فلا قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك» فقال أبوعبدالله 
-ميهههم.: «أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لاه فقال: «قل لهها: لاتشارط 
وتقبل ما أعطيت». 27 








وصحيحة أبي بصيرو قال: قال أبو عبد الله -مب ههم.: «لابأس بأجر النائحة 
التي تنوح على الميّت» ”". إلى غير ذلك. 29 

بدعوى أنّ النوح لايكون إلا مم التتبتي, أو أن مقتضى الإطلاق شمول 
الغناء. 

وفيه منع عدم كون النوح إلا نَعَهبنّالثأظر أن عنوان الخناء غيره وهما 
بحسب الحقيقة مختلفان بل متقابلان ففي المنجد: ناحت المأة الميّت وعل 
الميّت: بكت عليه بصياح وعويل وجزع. 27 

ولو فرض أنّه نفس الصوت الخاص لاالبكاء فخصوصيّته مغايرة 
لمخصوصيّة الغناء كما يشهد بها العرف وتشهد بها رواية دعائم الإسلام عن رسول 
الله َي قال: «صوتان ملعونان يبغضهم الله : أعوال عند مصيبة» وصوت عند 


١-الكافيه/117»‏ كتاب المعيشة؛ باب كسب الشائحة» الحديث 7 والوسائل 17/ 44: كتاب 
التجارة» الباب 17 من أبواب ما يكتسب به: الحديث *. 

١‏ الوسائل 17/ :4٠‏ كتاب التجارق» الباب/10من أبواب ما يكتسب به: الحديث/21 

"د راجع نفس المصدر و الباب. 

4المتجد:ه44. 


الأخبار التي ت. 





ك بها لاضتتاء التفقي بالتوج. سس سس سس سس 6 


نعمة» يعني النوح والغناء» (". 'ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مل اسهم-ء 
قال: «قال رسول الم اقرأوا القرآن بالحان العرب وأصواتهاء و إيّاكم وبحون أهل 
الفسق وأهل الكبائي فإنّه سيجيء من بعدي أقوام يرجَعون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح والرهبانية؛ لايجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة؛ وقلوب من يعجبه شأنهم'. ”" 
وعن القطب الراوندي في دعواته عن الحسن بن عل مهاههم» عن رسول 
الله بل"» وعن جامع الأخبار عن حذيفة اليهان عنه قنحوها 29 

والظاهر من مقابلة ترجيع الغناء والنوح أنّهما مغايران كما هو كذلك عرفاً 
وخارجاء فلاتكون تلك الروايات شاهدة على مذهبه. 

فلو سلّم إطلاقها فلم يسلّم مسباؤقتهم| وملازمتهماء فحيئٍ يأتي فيها ما 
تقدّم في الجواب عن أخبار استحبابك الإيكاءوالزثاء. ” 

ولو فنرضت معارضتهها فلاريي ف ترجيح روايات حرمة الغناء عليهاء 
لموافقتها للمشهور فإنَ مقتضى رَطَلَاقَ الأضحاب وعدم استثنائهم غير 
الأعراس والحداء قصره عليها أو على أرَهما كما يأتي الكلام فيه وإنَّا حكى 
عن بعضهم استثناء مرائي أبي عبد الله مب هدم للحقّق الثاني في محكي جامع 


١‏ دعائم الإسلام١/‏ 1717 كتاب الجنائز في ذكر التعازي والصير وما رتخص فيه البكاء و في 
المستدرك17/ 4: كتاب التجارة: الياب ١5‏ من أبواب ما يكتسب بهه الحديث 5. وفيه: 
بدل انعمة». 

'-الوسائل 428/4 كتاب الصلاة» الباب 4 من أبواب قراءة القرآن؛ الحديث ١‏ 
الدعوات للراوندي:4 27 الفصل الثاني في كيفية الدعاء؛ الحديث 717؟والمستدرك 4/ 2117/1 كتاب 
الصلاةء الباب ١٠من‏ أبواب قراءة القرآن الحديث 1. 

4 جامع الأخبار: 07. الفصل الشالث والعشرون 
الصلاة: الباب ١‏ من أبواب قراءة القرآن, الحديث 7 

راجع ص 77١‏ ومابعدهامن الكتاب . 





القرآن ؛ والمستدرك 4/ 1/7 كتاب 





ا عت القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
المقاصد ” فأخذه عنه بعض من تأخَر 9" 

فالشهرة مع عدم الاستثناء. وهي إِمّا مرجّحة أو موهنة للأخبار المخالفة 
ها 

وتخالفتها للعامّة على ما حكي عن مذاهبهم أن التغني مسن حيث كونه 
تردييد الصوت بالألحان مباح لاشيء فيه ولكن قد يعرض له ما يجعله حراماً أو 
مكروهاً 2 

وعن إحياء الغزالي عن الشافعي: لاأعلم أحداً من علماء الحجاز كره 
السماع ”.و قد حكي حمل بعضهم ماعن أبي حنيفة أنه يكره الغناء ويجعل 
سماعه من الذنوب على النوح المحرّم(9!. 

وموافقتها للكتاب بوجه لابخلو من إشكال. 

وربها يستشهد للجوان بآعَنَ)إلضادق-مبتاهم أنه قال لمن أنشد عنده 
مرثية: اقرأكما عندكمء أي بالعراق. 9 

ويتضح الحواب عنه ما تقلدّم» مع عدم معلوميّة كيفيّة إنشاده عنده و كيفيّة 
القراءة بالعراق. 





١جامع‏ المقاصد 4/ 17 كتاب المتاجره في حرمة الغناء. والحاكي هو مفتاح الكرامة 4/ 05» كناب 
المتاجر في حكم الغناء. 

"-كفاية الأحكام:47» كتاب التجارة في حرمة الغناء؛ ومستند الشيعة؟/ "841 

"ا راجع الفقه على المذاهب الااربعة. 47/7 كتاب الحظر والإباحة» حكم الغناء. 

4-إحياء العلوم7/ 177 كتاب آداب السهاء والوجدء بيان الدليل على إباحة السماع. 

5 الفقه على المذاهب الأربعة1/ 47: كتتاب الحظر وأا فق حكم الغناء. 

1 مسنند الشيعة7/ 747؟ وبحار الأنوار 14114 تاريخ الحسين بن عن -مليهمااللام-. في ثواب 
البكاء على مصيبته» الحديث © و74 





عدم استثناء المراثي وقراءة القرآن ونحوهها. 92 معسسهمه 141 


عدم استثناء المرائي وقراءة القرآن ونحوهما 

فالأقوى عدم استثناء المرائي والفضائل والأدعية: و كذا عدم استثناء 
القرآنء كما تدلّ عليه باخصوص روايات: 

منها: رواية عبد الله بن سنان المتقدمة. ويظهر منها أن ألحان العرب المأمور 
بقراءة نحوها غير ألحان أهل الفسوق والكبائر وغير الترجيع بالغناء كما أن الواقع 
كذلك وجداناً؛ فإنّ القرّاء في العراق والحجاز وسائر أقطار العربية يقرأون القرآن 
بأصوات حسنة وألحان عربيّة لاتكون من سنخ التغني وأصوات أهل الفسوق. 

ومنها: ما عن عيون الأخبار بأسانيدبين الرضا مب دهم عن آبائه عن عل - 
ميدادهم.» قال: «سمعت رسول الله ييل إن كإخاف عليكم استخفافاً بالدين» 
وبيع الحكم. وقطيعة الرحم» وأن تتَجَذْوَاَآلقرآنَ مزامير وتقدّمون أحدكم وليس 
بأفضلكم في الدين». 27 

ومنها: ما عن تفسير عل إبراهيم بسنده» عن عبد الله بن عبّاس» عن 
رسول الله تلفي حديث قال: (إنّ من أشراط الساعة إضاعة الصلوات» واتباع 
الشهوات. والميل إلى الأهواء» » إلى أن قال: «فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن 
لغير الله» ويتّخذونه مزاميره ويكون أقوام يتفقّهون لغير الله» وتكثر أولاد الزناء 
ويتغتّون بالقرآن». إلى أن قال: « ويستحسنون الكوبة والمعازف» . إلى أن قال: 
«أولئك يدعون في ملكوت السموات الأرجاس الأنجاس». 29 





قراءة 








١‏ عيون أخبار الرضا؟/ 247 الباب 7١‏ الحديث +4 1؛ والمستدرك 4/ 0574 كتاب الصلاة» الباب 

القرآن» الحديث 217 مع تفاوت ما 

ق -الومسائل 17/ 7 كتاب التجارة» الباب49 من أبواب ما يكتسب به الحديث 177 وأيضاً في 
تفسير القمي؟/ 4 50» في ذيل الآينين 18و17 من سورة عحقد [5. 





إذانا ا القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
والظاهر أن المراد بانّخاذالقرآن مزامير قراءته على نحو إيقاع المزامير فإنّ 
التصويت فيها ليس قرآنا و قراءة. 
بيان المراد تم دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن 


ومنهايظهر المراد في روايات مستفيضة دالّة على استحباب قراءة القرآن 


بصو جسن 
فعن رسول الله يي «حسّنوا القرآن بأصواتكم؛ فإِنّ الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا». «» 


وفي موثقة أبي بصين قال:.قلنت ابي جعفر ملب سام : إذا قرأت القسرآن 
فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقتآل: إِنّيا ترائي بهذا أهلك والناسء فقاا 
أبا ممت اقرأ قراءة ما بين القزاوتي تسمع هلك ورجّع بالقرآن صوتك» إن الله 
عرّ وجل يحب الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعا» (", 

وما حكي عن بعض الأئمّة من قراءته بصوت حسنء كما عن عل بن 
المحسين_ميه سدم أنّه أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان السقاؤون يمرّون فيقفون 
ببابه يستمعون قراءته 9, 
نّ المراد بالمموت الحسن مقابل انّخاذ القرآن مزامير والترجيع به ترجيع 
الغناء والتغئّي به كما في الروايات المتقدّمة. 

وليس المراد بالصوت فيها ماهو المصطلح لأرباب السماع والموسيقى» بل 














١الوسائل‏ / 804: كتاب الصلاة» الباب4 ١‏ من أبواب 
1 الوسائل 4/ 808: كتاب الصلاق الباب 4 من أبواب قراءة 
"نفس المصدر والباب» الحديث 4. 


القرآن. الحديث 5. 
القرآنء الحديث 6. 






بيان ا مراد نادت على استحباب القراءة بصوت حصن .......-.-.-..--..-.-.--..-...... 817 7 


المراد ما هو المنفاهم منه عرفاً وما هو معناه لغة وهذا وصفه با حسن. و لاملازمة 
بين الصوت الحسن والغناء وإن لم يقصف الصوت بالحسن إل بتداسب بين 
قرعاته» لكن ليس كلل صوت متناسب قرعاته غناءه ضرورة أنّ الألحان العسربيّة 
متناسبة القرعات ومع ذلك لاتكون غناء كم! جعلت مقابله في الرواية المتقدّمة 
ويشهد به الوجدان. 

والمراد بالترجيع في مونّقة أبي بصير ليس ترجيع الغناء كما تفسره الرواية 
المتقدّمة» ولو حمل على ترجيع الغناء صارت معارضة لجميع الروايات الدالّة على 
تحريم الغناء بل يصير مضمونها تخالفاً للإجماع ”' والضرورة» فإنَ الظاهر من 
التعليل أن الصوت الحسن الذي يرجّع به ترجيعاً محبوب عندالله » فلو كان المراد 
به الغناء لزم منه أن يكون الغناء كذ لكييوه وى)بترى. 

وحملها على الغناء في القيرآن بتَقبيدَهآ بالأدلّة المتقدّمة "غير وجيه؛ لأنّه 
مضافاً إلى منافاته للتعليل الظاه رق إِلمَاء كبر الكليّة مستلزم للتقييد الكثير 
المستهجن وإن قلنا بجوازه في العرائس والحداء. 

فلاشبهة في أن المراد بترجيع القرآن الصوت الحسن في مقابل ترجيع الغناء» 
وهو الذي يحبّه الله تعالى و ورد به ترغيب أكيد» وهو الذي حكي عن رسول الله إل 
أنه قال: هلم تعط أمّتي أل من ثلاث: الجمال والصوت الحسن والحفظ» 9".فإن 
الغناء ليس من إعطاء الله تعالى ابتداء بل لابدّ فيه من التعلم» والظاهر من الرواية 
أنّه كالجمال والحفظ. 
١-راجع‏ ذيل ص 7١8‏ من الكتاب؛ الرقم9. 
-راجع كفاية الأحكام/ 8: كتاب التجارق في مبحث الغتاء؛ والمكاسب: 01"4 في الغناء. 


الكاني1/ 118 كتاب فضل القرآنه» باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن؛ الحديث/.والحاكي هو 
مفتاح الكرامة 4/ 81 


44 د ...............-. القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نقسه 


وما ذكسرناء يظهسر احواب عن مرسلدة الصدوق. قال: سأل رجل عل بن 
الحسين عن شراء جارية لها صوت. فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجلّة. 
يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأمًا الغناء فمحظدره 20 

فإنَ التفسير لو كان للإمام -مب دهم فهي شاهدة جمع بين الأخبار كبعض 
ما تقدّم؛ وإن كان من الصدوق كما هو الأقرب فالصوت في الرواية محمول على 
الصوت الحسن فتصير كسائر الروايات. 

وأمّا الحمل على الغناء ‏ بدعوى أن الصوت قد يراد به الغناء كما فسّره به 
بعض اللغوين”» وفي المنجد الصوت معروف!؛ كل ضرب من الغناء ”© وفسره به 
في رواية دعائم الإسلام المتقدّمة!؛'يعْتيدٍ عن الصواب سيّها مع تنكيره» فإنّ 
الظاهر منه أن لها صوتاً حسناً لاأتنا تعلم بعَضَ المقامات الموسيقية وبحورهاء بل 
الظاهر أن هذا الاصطلاح على فرِضْتَبوَتَامتَْحر عن زمن السجاد مب ددم ولعله 
صار مصطلحا في عصرالرشيدٌ 





استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء 
ثم إنه يظهر من المحقّق في كتساب الشهادات استثناء الحداء ممن 
الغناء حكيا ”» وهو المحكي عن العلآمسة في القواع د ” والشهيد في 
١‏ الوسائل 17/ ):8. كتاب !١‏ الباب ١15‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 231 
أقرب الموارد ١//734؛‏ لسان العرب 0/9 
؟لدالمتجد: 488 
دعائم الإسلام 577/١‏ كتاب الجنائز. 
6 الشرائع 4 7/ 4175 كتاب الشهادات» المسألة الخامسة في صفات الشهود. 
الحاكي مفتاح الكرامة 4/ 07 كتاب التجا: في تحريم الغناء؟ و راجع قواعد الأحكام لنلضنة 
كتاب القضاىى في صفات الشاهد. 





استثتاء بعض الفقهاء الحداء من الغناء .......- انا 


الدروس”" والخراساني؛ بل عنه دعوى الشهرة عليه ””» وفي شرح الفقيه للمجلسي 
الأول أن ظاهر أكثر الأصجاب استئثناء الحداء ”» وفي الرياض ” والمستند : 
اشتهر استثناؤه 8 


لكن تأمّل صاحب مفتاح الكرامة في الشهرة "» وجزم ني الجواهر بعدمها و 
احتمل تحقّقها على الخلاف”"". ولعلّه لإطلاق الأصحاب وعدم استثنائهم ذلك ما 
عدا المحقق ومن عرفت جمن هو بعده. 

والإنصاف عدم ثبوت الشهرة المعتمدة في طرفي القضية. 

وقد يستدل على الاستثناء أو يؤيّده بها روي أنه ب قال لعبد الله بن رواحة: 

حرّك بالنوق» فاندفع يرتجز. وكان عِبل سيد الحداء وكان مع الرجال. وكان 
أنجشة امع النساىء فلمًا سمعه تبلهه كَقَلَ85 لأنجشة: «رويدك رفقاً بالقواريره 
يعني النساء, 


وفيه ‏ مضافاً إلى ضعف السند ‏ أنَّ الظاهر منها أن ابن رواحة ارتمز 


١‏ الدروس, ١4٠‏ كتاب الشهادات؛ شرائط أهليّة الشهادة 

1 كنفاية الأحكام: 47. كتاب التجارة؛ في الغناء؛ وأيضاً: .141١‏ صفات الشاهد. 

* راجع شرح الفقيه للمجلسي الأؤل الذي ألفه باللغة الفارسية؛ كتاب الحجء ص 47 باب الحداء 
والشعر في السفن 

-رياض المسائل /١‏ 507: كتاب التجارة» في بيان حرمة التكتّب بالأعيال المحرّمة» في الغناء. 

6 مستند الشيعة 747/1 

1 مفتاح الكرامة 4/ 917. 

/الجواهر 0/ 6٠‏ كتاب المتاجره في حرمة الغناه. 

أنجشة مولى للنبي َي القاموس (منه-قده). 

4 مفتاح الكرامة 4/ 97؟ والجواهر 77/ .0٠‏ والرواية عاميّة رواها عدة منهم الييهقي في سننه 
7307/٠‏ كتاب الشهادات» باب لابأس باستراع الحداه.... 





نهنا 2 ....-. القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نقسه 


لتحريك النوق. والإنشاد ببحر الرجز يخالف الغناء. ولايحصل به الخفّة والطرب 
الخاضٌ بالغناءء بل يحصل منه التهّج الخاص بالحرب ونحوه . 

فيمكن أن يقال : فيها إشعار بعدم جواز الحداء والتغئّي للإبل؛ فإنّ تركه 
والأخذ بالرجزء مع مناسبة الأول للسوق» مشعر بممنوعيته. 

وأمًا قوله: وكان عبد الله جيّد الحداء إخبار من الراوي» ولايدلٌ على حَذْوِه 
بالتغني. 

نعمء في محكي مناقب محمد بن عل بن شهر آشوب قال: وكان حا دي 
بعض نسوته ##خادمه أنجشة فقال لأنجشة: «ارفق بالقوارير' وفي رواية : 
«لاتكسر القواريرة". 

وفيه ‏ مضافا إلى أنّ الظاهراأَنَسدرَةميْ كلام ابن شهر آشوب لارواية عن 
المعصوم أن المظنون أنه نقبل بعتي حسب اجتهاده من قطعة من الرواية 
ا متقدّمة مع أن في معنى ا حادي كُلامأيَأي ع قريب . 

واستدلٌ عليه ”"“ بموثقة السكوني بإسناده. قال: «قال رسول الله ف : زادٌ 
المسافر الحداء والشعر ماكان منه ليس فيه خناء» ””". وإسناده عن جعفر بن محمّد 
عن آبائه عن رسول الله 8. 

وني شرح الفقيه للمجلسي 9 والفقيه المطبوع في عصرنا سنة /02118ي 





١المستدرك‏ 117/4 كتاب الحجء الباب 8 امن أبواب آداب السفرء الحديث "؛ والمناقب 
٠‏ فصل في آدابه ومزاحه 83 

راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي: 0٠١7‏ في بيان حرمة الغناء. 

7 الوسائل 2٠5/4‏ كتاب الحج» الباب لاامن أبواب آداب السفر إلى الحج. الحديث 1 

4 راجع ذيل الصفحة © 4 من الكتاب» الرقم 7. 

0 الفقيه 517/١‏ كتاب الح باب الحداء والشعر في السفره (طبع سنة 0105 


استثتاء بعض الققهاء الحداء من الغناه.....- فذانا 


وفي الوافي: «الخنا» ”'2. وكذا في مجمع البحرين في كلمة حداء؛ وفسره بالفحش» 
قال: وفي بععض النسخ: «جفاء». وذكر الحديث في مادة «جفاء» أيضاً 7 
فالمظنون أن يكون الصحيح الخنا بمعنى الفحش. 

لكن جعل في نسخة الوسائل الجفا في المتن» والخنا فوق السطر مع علامة 
النسخة: وقال: «وفي نسخة: ليس فيه حنان » ثم قال: «و الحنان من معانيه 
الطرب» انتهئ 
لكن لم أر شاهداً على ما ذكره. نعم الحنين من حنّ يحنَ جاء بمعنى الطرب 


م 








و هو غير الحنان.' 
ثمَنَ الرواية موثقة لاإشكال فيه سند فإنَ إسماعيل بن أبي زياد السكوني 
كثير الرواية ومتقنهاء وعن الشي في مواضتع من كتبه أن الإمامية بجمعة على 
العمل بروايته. وقد صرّح المحَقوَفيحكي اللي ئل:العزية بأنّه من الثقات. "© 
والإجماع على العمل برواياته إجماع على العمل بروايات الحسين بن يزيد 
النوفلي» فإن رواية السكوني من غير طريقه نادرة جد فيكون المنصرف من رواياته 
ماهي بطريقه مع أنه أيضاً م مدوح بل حسن. 


١الوافيء‏ المجلد الثاني الجزء الثامن/ 717 كتتاب الحجء الباب 70 من أبواب آداب السفر. 
؟تجمع البحرين 45/1 و44. 
؟-راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا الشيرازي:77١١؛‏ والوسائل (طبعه القديم) 184/7 الباب 
/الامن أبواب آداب السفر. 
4 راجع القاموس المحيط 4+ وأقرب الموارد 4٠ /١‏ 1؛ ومنتهى الإرب 1-7/ 37814. 
تنقيح المقال 178/1 والمسائل العزية: /41. وهي موجودة في مخطوطات مكتبة آية الله 
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ماهو معنى الحداء؟ 

نا الإشكال في دلالتهاء منشأه الشك في معنى الحداء؛ هل هو بمعنى 
سوق الإبل مطلقا بأيّة وسيلة كان كي هو ظاهر القاموس» قال: حدا الإبل وبها 
حدواً وحُداء وجداء: زجرها وساقها ". بناء على أنّ ساقها معنى آخر له مقابل 
زجرها. 

أو سوقها بمطلق الصوت الأعمّ من الغناء» كما يظهر منه في كلمة «دي 
دي»؛ قال: ما كان للناس حداء؛ فضرب أعرابي غلامه وعضّ أصابعه» فمشى 
وهو يقول: «دي دي' أراد يا يدي؛ فسارت الإبل على صوته؛ فقال له: ألزمهء 
وخلع عليه فهذا أصل الحداء. انتهى7 !امل 

أو مشترك بين سوق الإبل مطلق ولعي ها كما مو ممتمل الصحاح و 
المنجد و مجمع البحرين '" فميّ"الأوّل: بد سوق الإبل والغناء لهاء و قريب 
منه في تالييه. 

أو هو سوق الإبل بالغناء» كما هو محتمل عبارة الصحاح وبعده و ظاهر 
الواني والمسالك وشرح الفقيه للمجلسي والرياض والمستند ومجمع البرهان 
وغيرهاء ففي الأؤل: هو سوق الإبل بالترنّم”'» وفي المسالك: سوق الإبل بالغناء 
لها ” ونحوه غييره'". والظاهر منهم تفسيره مطلقاً لاما هو موضيع الحكم 





.530//4 القاموس المحيط‎ ١ 

1 القاموس المحيط 71/4 

راجع صحاح اللغة1/ 04؟9؟ والمنجد:177؛ وتجمع البحرين43/1. 
4 الوافي» ص 7 من كتاب الحج الذي تقدّم ذكره. 

ه-المسالك١/‏ 115» كتاب التجارة في تفسير 
1 راجع شرح الفقيه:47من كناب الحج الذي تقدّم ذكره؛ ورياض المسائل١/‏ 507 كتناب 0 





ماهو معنى الحداء؟. : امنا 


الشرعي أو مورد استثناء الفقهاء. 

أو هو مباين للغناءء كما هو صريح مفتاح الكرامةتمسّكاً بشهادة العرف 2 
وكأنه مال إليه في الجواهر؟ ”2 

فإن كان عبارة عن التغئي للإبل فتكون الرواية أخصّ مطلقاً من أدلّة 
التحريم ولامانع من تقبيدها لها سواء في ذلك النسخ المختلفة؛ لأنّ كونه مطرباً 
من لوازم الغناءء فلايرجع إليه القيد ولو كان الحنان بمعنى الطرب. 

إلا أن يقال: المأخوذ في الغناء هو المطربيّة الاقتضائيّة والمراد بالحنان هو 
المطربيّة اله 

لكنّه مع بعده يفيد استثناء الغناءإلةإذا أثّر الطرب فعلاً 

وكذا لو كان أحد معنيبه التعني كوا لج ر)السوق بغير صوت. 

وأمًا لو كان أعمَ من التغتي يمعنى كونه ما مبطلق سوق الإبل بصوت أو 
غيره بالتختي أولا أو بمعنى سوقها بمطلق الصوت. فتصير الرواية أعمّ من وجه 
من روايات التحريم فيأتي فيها ما تقدّم من الكلام "". وعلى فرض عمل المعارضة 
تقدّم عليها روايات التحريم بوجوه. 

مضافاً إلى أنّه على فرض الأعميّة تصير مجملة لاحتمال رجوع القيد المجمل 
إليهء وإن لايبعد ظهوره في الرجوع إلى الشعر لتأخره وكون الضمير مفرداً وعدم 
احتهال رجوعه إلى المتقدّم فقط. 








التجارة؛ ومستند الشيعة 1/ 747 كتاب مطلق الكسب والاقتناء؛ ومجمع الفائدة والبرهان 4/ 04 
كتاب المتاجر؛ وكفاية الأحكام : 87, كتاب التجارة في الغناء. 

١‏ مفتاح الكرامة 64/ 57 كتاب الاجر في الغناء 

؟جواهر الكلام51/77: كتاب التجارة في الغناء. 

راجع ص ”+77 ومأبعدها من الكتاب. 
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وكيف كان فالمتحصّل مما ذكر عدم استثناء الحداء من الغناء. 


استثناء زف العرائس من الغناء في الجملة 

نعمء لاشبهة في استثناء زف العرائس منه في الجملة؛ لرواية أبي بصير 
المحكيّة بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة: 

ففي صحيحته قال: قال أبو عبد الله مب هدم : «أجر المغنية التي تزف 
العرائس ليس به بأس» وليست بالتي يدخل عليها الرجال». 29 

وليس في سندها مسن يتأمّل فيه غير أبي بصير وهو يحبى بن أبي القاسم 
بقرينة عل بن أبي حمزة في روايته الأخرئخ!! فإنّ الظاهر أنّ الروايات الثلاث عنه 
”"ارواية واحدة. 

وهو ثقة على الأظهرء فالإِشْكالَحَق سَتَذها ضعيف. 29 
وأضعف منه الإشكال عل للها ** 1 كور أن حليّة الأجر ملازمة عرفاً 

الحلية العمل. 

وفي روايته الأخرى المعتمدة قال: سألت أبا عبد الله -مله همعن كسب 
المغنيات» فقال: التي يدخمل عليها الرجال حرام» والتي تدعى إلى الأعراس ليس 
به بأس» و هو قول الله عز وجلّ: إومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن 
سبيل الله 6 0 
١‏ الوسائل /١1١‏ 80 كتاب التجارة؛ الباب ١0‏ من أبواب مايكتسب به الحديث 7 
؟- نفس المصدر والباب» الحديث ١‏ 
نفس المصدر والباب» الأحاديث ١ء‏ و7 
4 مجمع الفائدة4/ 22١‏ كتاب المتاجر في الغناء. 
9 مستند الشيعة 7/ 047 كتاب مطلق الكسب والاقتناء؛ في المستثنيات من الغناء. 
1 الوسائل17/ 84 الباب6١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 1. 





استثناء رف العرائس من اللغتاه في التمالة............ ...سس سس 0 881 


وفي روايته الثالثة الضعيفة بكم الخياط ١‏ عنه_مله هدم قال: «المغنية التي 
تزف العرائس لابأس بكسبها» ”. فالحكم في الجملة ثابت لاإشكال فيه. 

ودعوى ”أن تحريم الخناء بالأدلة المتواترة» وفيها ما لاتقبل التخصيص كما 
نقدّم؛ بل لعل قبحه عقلي لكونه موجباً للفجور والفسوق» فلايمكن تخصيصها 
سيّما بتلك الرواية الواحدة التي يمكن الخدشة في سندها و دلالتهاء غير وجيهة 
لمنع إبائها عن التقييد. وتجرّد انطباق عنوان الباطل والزور عليه لايوجب ذلك سيا 
في زف الأعراس الذي يناسب نحو ذلك. 

وليس حرمته أشدّ من الرباء و لالسان أدلّته أشدّ وأغلظ من أدلته و هي 
مخصّصة بموارد كالربا بين الوالد والولد والؤؤج والزوجة وغيرهما. 

وليس ملازماً للدخول في المحرْماتَوالْفُجَول والفسوق بل لايتّمق في مجالس 
النساء إلا نادراًء و لو فرض في مورهٍ سببية لَه لاحكم بالجواز لعدم إطلاق في دليل 
التجويز من هذه ا حيثية. 

نعمء الظاهر اختصاص الحواز بالمغنية لاالمغتي وبمجلس العرس المختض 
بل الأحوط الاقتصار زف العرائس لاغين لأنه مقتضى الرواية 





وأا الثانية وإن كان مفادها أعم لكن الظاهر عدم كونما رواية مستقلّة: مع ' 
أن مفهوم غيرها أخصٌ من منطوقها قيقيّد به. 





١-راجع‏ تنقيح المقال 507/1 

1-الوسائل /١7‏ 44 كتاب النجارة» الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب ب الحديث 7 

راجع مفتاح الككرامة / كتاب التجارة في حكم الغناء؛ واججواهر 44/17 كتاب التجارة 
في حرمة كسب المفتية. 
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والظاهر من التقيبد زف العرائس في مثل المقام الاحتراز عسن غيرهه 
فالأحوط الاقتصار عليه بل لايخلو من قؤةء لكن لابذلك التضيبق بل لايبعد 
الجواز في مقدّمات الزف ومؤراته التداولة. 

نعمء لايستشنى المجالس الأخر المستقلّة في أيّام الأعراس على الأحوط 
الأقوى. 

كما أن الأحوط الاقتصار على خخصوص حضور النساء» وعدم التغني وأخذ 
الأجر مع حضور الرجال وإن كانت الروايات مشعرة بأنَّ المراد بقوله: «ليست 
يدخسل عليها الرجال؛ المجالس المعهودة التي تغنّت المغنّات للرجال مقابل 
مجالس الأعراس» لكن لايكفي الإشعان,لتقييد الروايات» لاحتمال أن يكون المنع 
لمطلق دخسول الأجنبي لكون صلتم يتحو التغئي عورة وإن لم نقل بأنّ كلامها 
كذلك. 

بل الأحوط عدم دخول الََْرمأبِضنَاء لآ إساع الخناء و استماعه عرّم ولو 
كان الإسماع لمحرم» وإِنَّما الخارج زففَ الأعسراس مع عدم دخول الرجال» و مع 
وجود الرجال ولو كانوا من المحارم يكون التغتي حراماً وكذا أخذ الأجر عليه. 

إل أن يقال إن زف الأعراس إلى بيت الأزواج وتجويز الغناء لذلك ملازم 
لسماع الأجانب فضلاٌ عن بعض المحارم؛ فالتجويز للزف ملازم لتتجويز الإسماع. 

لكن مقدار الملازمة هو الإسماع الاتفاقي للعابر ونحوه ولايلزم منه جوازه 
للداعل لتلك الغاية. 

أو يقال: إن الرواية منصرفة عن المحارم .وهو ليس ببعيد وإن كان الأحوط 
ماذكر. 

كما أنَ الأحوط عندم جواز أخذ الأجر للتغئي المتتحد خارجاً مع عم 


حكم سائر الأصوات اللهوية.............- . م 


كالتغنئي بالكذب والفحش. 

نعم» لابأس بأخذ الأخر للغناء وإن اقترنت معه المحرّمات الخارجيّة. ىا لو 
كان مقترناً بآلات الله وإن كانت المغنية ضاربة لها مع تغنيّها يجوز أخذه في 
مقابل تغتّيها لاالعمل المحرّم المقارن له. 


حكم سائر الأصوات اللهوية 

تنبيه: بناء على ما ذكرناه في موضوع الغناء من اعتبار الحسن الذاتي والرقة في 
الصوت في الجملة لايدخل فيه سائر الأصوات اللهويّة كالتصنيفات المصطلحة 
بالألحان المعهودة عند أهل المعاصي والفساق” 

فلا تكفي الأدلّة الدالة على حتومة إلغثاء بعنوانه لإثباتها لها لعدم صدقه 
عليهاء بل لاتكون موجبة للحمَّهالمهودَة اليتجبرة في الغناء وإن يحصل به السرور 
ونحوه» ولانصحٌّ دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفاً كما هو ظاهر. 

نعم» يمكن دعوى اندراجها ني قول الزور وهو الحديث بضميمة الأخبار 
المفسّرة هما بالغساءء بأن يقال: إِنْ الظاهر من الروايات المفسّرة أن الغناء مندرج 
تحث عنواخهها. 

واحتهال الإلحاق الحكمي أو الموضوعي الراجع إلى الحكمي نتيجة بعيد 
جداًء بل فاسد مخالف للروايات: 

كقوله: «قول الزور الغناء» ''» وقوله في جواب السؤال عن قول الزور: 
الغتاء9. 


١‏ الوسائل /١7‏ 780؛ كتاب التجارة؛ الباب44من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 وغيره. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 4 وغيره. 
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وكقوله : «الغناء ما قال الله عر وجل : ومن الناس من يشتري... 0 00, 
وأوضح منها قوله: «الغناء مما أوعد الله عليه النار» وتلا هذه الآية: ومن 


الناس ...6 9 
إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في اندراجه في مفادهاء ولاشك في عدم 
اندراج عنوانه بها هو فيه. 


وقد مرّ ”'" أن الأقرب في وجه الاندراج أن يقال: إن إضافة القول إلى الزور 
تارة تكون باعتبار بطلان مقوله» وأخرى باعتبار بطلان كيفيّة الصوت أو الصوت 
بالكيفيّة الباطلة. 

ولولا قرينية الروايات لكانت اِلآبْتؤكذا الآية الأخرى ظاهرة في الاعتبار 
الأؤل» لكن بعد قيام القرينة يكون بلغأة8# أعلّء/فيكون معنى الآية ‏ والعلم عنده 
تعالى - يجب الاجتناب عن قول هو زور بَمَقَولّه أو بعارضه الذي هو صوت باطل. 

فاندراج الغناء فيه من قبيل اتدراج مصاديق العناوين فيهاء فالحكم متعلّق 
بالصوت الزور والصوت اللهوي فيندرج فيه سائر الأصوات اللهويّة. 

ويؤيّده ما أرسل في مجمع البحرين» قال: #وروي أنه يدخل في الزور 
الغناء وسائر الأقوال الملهية». 69 

إلا أن يناقش فيه بأنّ غاية ما تدلٌ الروايات اندراج الغناء في الآية» ولم 
يظهر منها كيفيّسه: ولايكون الاندراج بالنحو المذكور للظهور المستند إلى الكلام 
-١‏ الوسائل /١7‏ 178 كتاب التجارة» الباب44 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 7. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 5؟ والكافي7/ .41١‏ ولكن الموجود ف 

الثقلين 4/ ١194‏ دما أوعد الله». 

"ل راجع ص8١‏ 7 من الكتاب. 
4-مجمع البحرين7/ 819. 


نا وعد لله4» ولي تور 





حكم سائر الأصوات اللهوية 35-9 5 ان 


ولو بمؤونة الأخبان لعدم قزينيتها لكيفية الاندراج. 
فيمكن أن يكون ذلك بنحو من الكناية أو غيرها من أنحاء الدلالات 

الخفيّة التي لايعلمها إلا المخاطب بالكتاب العزيز وأهل بيته الخاضٌ به. 

وبالجملة لم يظهر من الروايات أنْ اندراج الغناء في الآيتين بعنوان اللهو من 

حيث الصوت حتّى يشمل سائر الأصوات اللهوية. 

والحاصل أنه ليس نحو الاندراج بها تقدّم إلا مظنوناً بالظنَ الخارجي الغير 
الحجّةء لا المستند إلى الظهور ولو بقرينة؛ ول يقم دليل على نحو الاندراج. 

ويمكن الاستدلال على حرمتها بها دلّ على حرمة مطلق الله كم) هي ظاهر 
جملة من الفقهاء كالمحكي عن اليوط والسرائر والمعتبر والقواعد والمختلف 
وغيرها”» وإن كان ظاهم/جمع آآخ رككلافهاء) ففي المقنع " والهداية ”" والفقه 
الرضوي ” وتمكي الغنية ”» عطف سم ر الصيد على سفر المعصية ب «أو؟ الظاهر 

في مغايرته. وظاهر الخلاف ”" والنهاية؟" أيضاً عدم كونه عحزماً: 

١‏ الماكي هو مفتاح الكرامة 017/7 صلاة المسافر. وراجع المبسوط 1157/١‏ في صلاة المسافرة 
والسرائر /١‏ 737؛ باب صلاة المسافر؛ والمعتير 7/ 411؛ ني صسلاة المسافر؛ وقواعد 
الأحكام١/ 0٠‏ الشرط الخامس من شرائط صلاة المسافر؛ وتختلف الشيعة 1-1/ 177» في صلاة 
المسافرة والمهذّب لابن البراج ٠١5/١‏ باب صلاة المسافرة والجواهر 08/14 الشرط الرابع من 
شرائط صلاة المسافر. 

1 الجوامع الفقهية:٠٠.‏ كتاب المفنع باب الصلاة في السفر وأيضاً: /17: باب تقصير المسافر في 
الصوم. 

الجوامع الفقهية :01: كتاب الهداية : باب صلاة المسافر. 

4 فقه الرضا:177» الباب ١‏ اباب صلاة المسافر والمريض. 

5 الجوامع الفقهية:445.كتاب الغنية . فصل أقسام الصلاة» وا حاكي هو مفتاح الكرامة؟/ /ا/1ا9 

+_الخلاف 701/1 كتاب صلاة المساقر المسألة ١‏ 

لنهاية:177: باب الصلاة في السفر. 











لكك يديه ....القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


قال في الأؤل: «سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوباً إليها مثل الحج و 
العمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلافء والمباح عندنا يجري 
مجراه في جواز التقصير, وأمّا اللهو فلا تقصير فيه عندنا». 


ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات والروايات 


وكيف كان يمكن أن يستدل عليها برواية حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد الله - 
مبه سدم في قول الله عزو جل: طفمن اضطرٌ غير باغ و لاعاد» ”2 قال: «الباغي: 
باغي الصيدء و العسادي: السارق؛ ليس لما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليهاء همي 
حرام عليهماء ليبس هي عليهما كنا مني عل المسلمين؛ وليس ما أن يقصرا في 
الصلاة» 29 

وقريب منها ماروي عَسٍنَحَب ]عَم الخلشي ”"في أطعمة الجواهر 
والمستند. وفيها: «والعادي: السارق» و الباغي: الذي يبغي الصيد بطراًو 
و0 

بتقريب أنّ المتفاهم عرفاً من تحريم المينة ونحوها على من خرج لسفر 
الصيد لدى الاضطرار حتى عند خوف الموت ‏ سواء قلنا بعدم جواز أكله حتى 


.31/7 سورة البقرة(1). الآية‎ ١ 

'- فرع الكاني474./1» كتاب الصلاق باب صلاة الملآحين...: الحديث 'ا؛ والوسائل 044/11 
كتاب الأطعمة والأشربة: الباب ”5 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث 7. 

الوسائل» نفس المجأد والصفحةو الباب؛ الحديث 1 

4س الجواهر 414/87 كتاب الأطعمة والأشربة: في تعريف العادي من اللواحق؛ ومستند 
الشيعة 84/7 كتاب المطاعم والمشارب: المسألة السادسة من الباب الأول إناطة أخذ المضطر 
مال الغائب بإذن الحاكم. 


ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات والرواياث. 0 0-5 


يموتء أو قلنا بوجوب حفظ نفسه بأكل الميتة وهي عحرّمة ليه ويعاقب على 
أكلها كا متوسط في أرض مغصوبة على بعض المباني - أنّ حرمة السفر صارت 
موجبة لذلك. وأنّ الترخيص لدى الاضطرار منّة من المولى على عبيده؛ ومع 
حصول الاضطرار بسبب أمر عحرّم وبسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك 
التشريف. 

فبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أنّ المنع عند الاضطرار وهذا التضييق 
والتحريج إِنّْا هو لارتكاب العبد قبيحاً وتحرّساً ولو كان السفر مباحاً رتخصه الله 
تعالى و ذهب العبد لترخيصه فلايناسب المنع عنها عند الاضطرار لسد رمقه. و 
يشهد له مقارنته للسارق. 

والظاهر أن ذكر الباغي والعإدني منآل لمطلق العاصي المتجاوز الطاغي بل 
عنوانها أعمّ لكل ذلك. وأنّ التفسر لبيآن بع المصاديق. 

كما فسّر الباغي بالخارج ل اليام الجادل أيْضاً في مرسلة البزنطي عن أبي 
عبد الله-مب سدم 7" وفسّر العادي بالمعصية طريق المحقّين". 

وعن تفسير الإمام بالقوّال بالباطل في نبوّة من ليس بنبيّ وإمسامة من ليس 
بإمام9". 

وعن تفسير العيّائي: الباغي: الظالمى والعادي: الغاصب.9 
١‏ الوسائل 2784/17 كتاب الأطعمة والأشربة: الباب 07 من أبواب الأطعمة المحرّمة» الحديث 0 
نفس المصدر والباب» الحديث 7؟ وأبضاً في مجمع البيان5-١/‏ /47: في ذيل الآية39/5 من سورة 

البقرة. 
"ا تفسير الإمام العسكري عليه السلام:686: في ذيل الآية 177 من سورة البقرة؛ ومستدرك الوسائل 
ء' الياب ٠‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث 0. 


6- تفسير العياشي /١‏ 14 في ذيل الآية ”11 من سورة البرة» تحت الرقم 4101 ومستدرك الوسائل 
٠٠‏ الباب 4٠‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث 1١‏ 


م مص القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ويشهد له أن الآبية الكريمة نزلت في البقرة ”© والأنعام ” والنحل 29 
بمضمون واحد؛ وفي المائدة: «إفمن اضطرٌ في مخمصة غير متجانف لإثم فإنَ الله 
غفور رحيم 9 

ومن نظر في الآيات الأربع لايشكٌ في أنّها بصدد بيان حكم واحد ويكون 
المراد من قوله: غير باغ ولاعاد» هوالمراد من قوله: #غير متجانف لإثم» أي 
غير متهايل له» وتكون الآي الأولى بصدد تفصيل ما أجمل في الأخيرة أو ذككر 
مصاديقها. 

والظاهر من مجموعها أنّ الرخيص بما أنه للامتنان مقصور على من لم يكن 
اضطراره بسبب البغي و التمايل إلى الاثم 

والخارج على الإمام مب مهد ' اضيِطِرَ ]ليم تمايله إلى الإثم المنتهى إلى تققد 
والخارج إلى التصيد كذلك. 

وحمل قوله: غير منجانفٌ لثم كل آكَبَلَ إلى أكل الميتة واستحلالهاء وحمل 
الحال على المؤكّدة بعيد عن ظاهر الكلام وعن ظاهر سائر الآيات الموافقة لها 

فتحصّل نا ذكرناه حرمة الخروج إلى الصيد. 

فيضم إلى ذلك ما دلّت على أن ليس التقصير في سفر الصيد لكونه مسير 
باطل وكونه لهواً:كرواية ابن بكير المعتمدة أو الصحيحة: قال: سألت أبا عبد الله 
عب سلم-عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: «لاء إلا 





١-سورة‏ البقرة(؟), الآية 31/7 
السورة الأنعام(7)» الآية 148 
سورة النحل (15): الآية 118 
4 سورة المائدة (0)» الآية "1 


ما دلت على حرمة اللهو من الآبات والروايات : 7 


أن يشيّع الرجل أخاه في الدّينء فإنْ التصيّد مسير باطل لاتقصر الصلاة فيه». 20 

وموثقة زرارة عن أبي جعفر-مب سهم-» قال: سألته عمّن يخرج عن أهله 
بالصقورة والبزاة والكلاب يتشزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصّر من صلاته أم 
لا؟ قال: «إنّ) خرج في لهو لايقصّر. الحديث». 29 

فينتج أن اللهو والباطل عحرّم. 

وبالجملة؛ يستفاد من رواية حمّاد بن عثمان المفسّرة للآية حرمة سفر الصيد 
بالتقسريب المتقدّم» ومن الروايات المعلّلة لعدم التقصير بأنّ التصيّد مسير باطل 
وأنّه خرج للّهو أن اللهو عرّم. 
لكن إثبات حرمة سفره برواية خأ بيشكل لضعفها بمعلى بن محمّد فإنّه 
رب الحديث والمذهب بنض | اللتقاي'واللعلامة؛ ويعرف حديئه وينكر عن 
*".وقول النجاشى: كه قريبة 417 لايوجب الاعتهاد عليها. ويجرّد 











مضافاً إلى إمكان المناقشة في بعض ما تقدّم من استفادة الحرمة من الآيات 
وإمكان إرجاع سائر الآيات إلى الأخيرة» وحملها على الاحتهال المتقدّم كي| حملها 
عليه المفسّرون 9 

بل في الجواهر : الاتفاق ظاهراً على تفسير المتجانف للإثم بالميل إلى أكل 
٠و‏ الوسائل 5/ 5119517 كتاب الصلاة: الباب 4من أبواب صلاة المسافر الحديثان: لاو 31. 
"-رجال العلآمةالحلّي :184 
4-رجال النجاشي: 618 الرقم 1111 
5-مجمع الييان 4 7/ 87 ”0 في تفسير الآية 7 من سورة المائدة؟ وتفسير التبيان؟/ /44101 و تفسير أبي 

.1١8/4 الفتوح‎ 


ايه 9 .............القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
الميتة استحلالاً أي اقترافاً بالذنب. 20 

وغير ذلك كإمكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله: «إنّه 
مسير باطل»» أو «إنّه خرج للّهو لاحتمال دخالة خصوصيّات سفر الصيد 
اللهوي في الحكم كالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهماء فإلغاء الخصوصيّة 
مشكل» تأمّل. 

فإثبات حرمة اللهو مطلقاً با ذكر مشكل أو بمنوع. 

ويمكن الاستدلال عليها بوجه آخر وهو إثبات كون اللهو باطلاً إمّا 
باندراجه فيه أو مساوقته له فيجعل صغرى لكبرى حرمة كلّ باطل» فينتج حرمة 
مطلق اللهو. 

أمّا الصغرى فتدلّ عليها روابةيعيداللمككن المغيرة ‏ رفعها ‏ قال: قال رسول 
الله ني حديث: كل هو المؤمن باظلإل قي ثلاث: في تأديبه الفرس» و رميه عن 
قوسه. وملاعبته امرأته؛ فإنّهن و01 

والمستفاد منها مضافاً إلى أن كلّ لهو باطل ما عدى الثلاث أن أمثال 
المستئنى مما لها غاية عقلائيّة داخلة في اللهوء وأنّ اللهو الحق منحصر في الثلاث. 

وموثقة عبد الأعلى: قال: سألت أبا عبد الله مب سهم.عن الغناء وقلت: إِنهم 
يزعمون أن رسول الله ل تحص في أن يقسال: جئناكسم جنناكم» حيّونا حيونا 
نحييكم» فقال: كذبواء إِنْ الله يقول: وما خلقنا السياء... © 9 
١‏ الجواهر 87/ ,47٠‏ كتاب الاطعمة والأشربة؛ المسألة التاسعة مسن لواحق الاطعمة والأشربة. 

وفيه دأو اقترافا للإثم». 
7 الوسائل 2741/17 الباب ١‏ من كتاب السبق والرماية؛ الحديث 29 
الوسائل 578/17 كتاب التجارة» الباب 44من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5٠1ء‏ والآية في 
سورة الأنبياء(1 7)عرقمها 15. 








ما دلّت على حرمة اللهو من الآبات والروايات 9 5-9 7 


بتقريب أن أبا عبد الله مب سدم استدل على بطلان زعمهم بالآيات 
الكريمة» ولايتمّ الاستدلال إلا باندراج الغناء في اللهو واندراج اللهو في الباطل 
الذي أزهقه الله بالحقّ ودمغه فلو كان اللهو مرخصاً فيه وكان حقّا أو كان على 
قسمين: منها ما رص فيه لم ينتج المطلوب» فلابدٌ في تمامية الاستدلال أن يكون 
كل غناء لها وكل لهو باطلاً لينتج أن كل غناء باطل. 

ثم جعل النتييجة صغرى لكبرى هي: كل باطل مزهق مدموغ منوع» فينتج 
كل غناء ممنوع بحكم الله تعالى فأنتسج منه: أنه كيف رخص رسول الله ما منعه 
تعالى. 

فتحصّل منه مساوقة اللهو للباطل؛ أو اندراجه فيه كا ظهرت كيفيّة 
دلالتها على حرمة الباطل أيضاً. 

ورواية محمد بن أبي عبد أوكانةمتتتهترأ بالسماع ويشرب النبيذ ‏ قال: 
سألت الرضا -مب ددم عن السََعء مَقيآك:لأجل.اللخجاز فيه رأي وهو في حيز 
الباطل واللهوء أما سمعت الله يقول: و إذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً» (2. 

وظاهرها أن السماع منطبق عليه العناوين الثلاثة وإن لم يظهر منها مساوقة 
العناوين. 

تعم لاتخلو من إشعار على مساوقة الباظل واللهوء كما تشعر بها الروايات 
المنقدّمة التي في بعضها أن التصيّد مسير باطل» وفي بعضها إنْا خحرج في لحو 
والعمدة في الباب موثّقة عبد الأعل. 

وما الكبرى فتدلٌ عليها الموثقة بالتقريب المتقدّم. 





” الوسائل774/17؛ كتاب التجارة» البباب 48من أبواب ما يكتسب به الحديث 14 ءوالآية في‎ ١ 
سورة الفرقان (70) رقمها الا‎ 


م القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وصحيحة الريّان بن الصلت. قال: سألت الرضا مد سدم يوماً بخراسان 





وقلت: إِنَ العباسي ذكر عنلك أنْك ترص في الغناء» فقال: «كذب الزنديق» ما 
هكذا قلت له؛ سألني عن الغناء فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر مي سام_فسأله 
عن الغناء؛ فقال: يا فلان » إذا مير الله بيين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: 
مع الباطل؛ فقال: قد حكمت». 20 

وقد تقدّم"" وجه دلالتها على حرمة الغناء. ويدلٌ ذيلها على أنَّ حرمة 
الباطل كانت مفروغاً عنهاء و إلا ألزم أبو جعفر. مب سهم. الرجل السائل بأنّ 
الغناء من الباطل فيكون حراماً إذ لاشبهة في أن الرجل كان سؤاله عن جواز 
الغناء وعدمه؛ فإِنَ جوازه كان معروفاً عند العامة كا تقدّم ”» فصار موجباً 
للشبهة» فأجاب بعدمه مستدذلاً أنه باط 

وتدل عليها أيضاً جملة من انروايتانتا الدالّة على أنّ الشطرنج وغيره من 
الباطل: 






نة زرارة عن أبي عبد الله -مبه هدم أنّه سأل عن الشطرنج » وعن لعبة 
لني يقال لها: لعبة الأميب وعن لعبة الثلاث؛ فقال: «أرأيتسك إذا ميّز الله 
بين الح والباطل مع أيهسا تكن؟؛ قال: مع الباطل» قال: #فلاخير فيه» , 49 
ولاريب في أن قوله: فلاخير فيه يراد به الحرمة لقيام الضرورة على حرمة 
الشطرنج و القيار بأقسامه. 
ومرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله -مب.م-» قال: «الشطرنج من 





184 الوسائل 1177/17 كتاب التجارة؛ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ١ 
من الكتاب.‎ ١ ا راججع ص‎ 
"د راجع ص * 74 من الكتاب.‎ 
.6 من أبواب مأ يكتسب بهه الحديث‎ ٠١17 الوسائل 2778/11 كتاب التجارة: الباب‎ -4 


مادلّت على حرمة اللهو من الآيات والروايات ..... 3 انها 


الباطل». ونحوها غيرها © 
وظاهر تلك الطائفة أن الباطل معلوم الحرمة ولذا كان في مقام بيان حرمة 
المذكورات اكتفى باندراجها فيه كما تقدّم في رواية الريّان من قوله: «قد حكمت». 
لكن يمكن المنا: تقدّم بأن يقال: إِنّ الاستشهاد بالآيات لايكون من 
قبيل الاستدلال المنطقي والاستنتاج مسن صغرى وكبرى في مقابل الخصم الغير 
المعتقد بإمامتى للزوم كون الاستدلال حينثذ بالظاهر المتفاهم عرفاً حتى يجاب به 
الخصم.ولاريب في أن الظاهر من الآية الأولى المستشهد بها في الرواية أنه تعالى ل 
يخلق شيثاً لعباً بل لغاية بب| يليق بذاته المقدّسة. 
اللهؤ وَمَدَفِسّر بالمرأة والولد والصاحب» ولو 
م يد مق أبلهلى وبمناسبة السابقة أنه تعالى 









ومن الثانية أنه تعالى لم 
يراد أعمّ منها يكون المعنى أنّه 
غير لاه كا أنّه غير لاعب. 

ومن الثالثة أنه تعالى مضافاً إلى تنرّهه عمّا ذكر يجعل الحقٌ غالباً وقاهراً عل 
الباطل بإقامة البتّدة عليه كا فرت بهاء ومن يكون كذلك لايكون لاهياًء وهو 
وجه المناسبة بينهما. 





وفي تفسير البرهان عن يونس بن عبد الرحمن ‏ رفعه ‏ قال: قال أبو عبد الله 
مبهاسهم.: ليس من باطل يقوم بإزاء الحقّ إلا غلب الحقٌ الباطل» وذلك قوله تعالى 
:ابل نقذف بالحلٌ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 74", 





١‏ نفس المصدر والباب» الحديث؟1. وراجع أيضاً مستدرك الوسائل 1/ 0517 كتاب التجارة؛ 
الباب//امن أبواب مايكتسب به الحديث *. 

1 البرهان في تفسير القرآن 7/ 04 في ذيسل قوله تعاق: بل نقذف بالحق على الباطل 4. والآية من 
سورة الأنبياء (11): رقمها 18 


تا 250 القسم الرابع: الاكنساب بها هو حرام في نفسه 


ولايبعد أن تكون الرواية غير مرفوعة؛ لأنّ يونس لاقى أبا عبد الله مي دهم 
وإن قال النجاشي: إِنّه يرو عنه وإن لاقاه”» لكن مع ورود ماهو ظاهر في 
روايته عنه ميه سدم لاحمجّة على كونها مرفوعة: ولعلّ النجاشي لم يطّلع على روايته 
عنه لندرتهاء كيا أن ظاهر النجاشي أنه رأى أبا عبد الله مب هم مرة واحدة بين 
الصفا و المروة مع أنْه في رواية العبيدي: سمعت يسونس بن عبد الرحمن يأ ل: 
رأيت أبا عبد الله-مب سدم يصلَي في الروضة بين القبر والمنبر ولم يمكنني أن أسأله 
عن شيء 1.9 

ولادلالة فيها أيضاً أنه م يرو عنه مطلقاًء ولعلّ مستند الننجاشي على عدم 
روايته قول البرقي في الرواية المتقدّمة : رفعه9», 

وفي تفسير البرهان عن أيَوث بِنْ]إلن قال: قال لي أبو عبد الله ملب اسهم- 
: ليا أيَوبِء ما من أحد إلا وقلد يردا عليه/الحقّ حتى يصدع قلبه قبله أم تتركه» 
وذلك قول الله عر وجل في كتابه: بل نقذف.. .004 

فظهر أن الآيات الثلاث إخبار عن تنرّهه تعالى عن اللعب واللهسو وأنّه 
تعالل يقذف الحقٌّ والحجج الدالّة عليه على الباطل فيدمغه» فلايستفاد منها 
بحسب ظاهرها حرمة الغناء ولااللهو والباطل. 

مضافاً إلى أن اللعب واللهو والباطل عناوين مختلفة لعل بينها عموماً من 
وجه و معه لايمكن الاستنتاج القيامي كما لايخفى. 


١-رجال‏ النجاشي:47 4 الرقم 1708 

"نفس المصدر. 

؟- تنقيح المقال 8 704 الرقم /15781. 

#-راجع المحاسن:73؛ كناب مصابيح الظلم؛ باب حقيقة الحق. 
5تفسيراليرهان */ 8 0. 


ما دلّت على حرمة اللهو من الآبات والروايات للف 


وعليه يمكن أن يكون الاستشهاد لمجرّد مناسبة بين تنزيه الله تعالى عن عمل 
اللهو والباطل وتنزيه رسول الله يي عن ترخيص الغداء. فلايصحٌ الاستدلال بها 
على حرمة مطلق اللهو, 

نعم فيها إشعار على عدم ترخيصه مطلقه؛ أو أن الغناء غير رخص فيه 
لكونه هواًء لكنّه ليس بحيث يمكن الاستناد إليه على حرمة مطلقه؛ لاحتمال أن 
يراد بها أن الذي يبطل الباطل لايرحص الغناء وما هو بمنزلته؛ وليس كل لهو 
وباطل كذلك. 

وأمًا رواية ابن المغيرة الدالّة على أن كل هو المؤمن باطل...”"» فهي مع 
الغض عن سندها ”" من أدل الدليل بل أنكتطلق الباطل ليس بحرام؛ لأنها 
دلت بواسطة استئناء المذكورات على أَثَامايتنَلٍ عليها الأغراض العقلائٌ 
كتأديب الفرس و باطل ما سوى الثلائةب وآلّضرورة قائمة بعدم حرمة أمثاها. 

ثم إن لاد من حملها على أن كل هو المؤمن باطل حكيا وإلآّ فماله فاية 
عقلائية ليس بباطل موضوعاً ولايمكن الحكم بالحرمة لما عرفت» فيكشف منها أنّ 
الباطل منه ما يكون عرّما ومنه غير عحرّم بل مكروه. 

وأمّا ما ذكرناه من دلالة الروايات على مفروغيّة حرمة الباطل وهذا استشهد 
لحرمة الشطرنج وغيره من أنحاء القبار والغناء بكونها باطلاًء فبعد فرض التسليم 
لابد من حملها على معهوديّة حرمة قسم خاصٌ من الباطل؛ وإلآ فمطلقه لم يكن 
معهوداً حرمتها بل كثير منه معهود حليته بلاشبهة. 

مضافاً إلى احتهال أن تكون الروايات الواردة في أن الشطرنج والسدر 





١-الوسائل‏ 7417/17 الباب ١‏ من كتاب السبق والرماية؛ الحديث 8. 
لأنها مرفوعة؛ وكذ! مجهولة بعمران بن موسى. راجع تنقيح المقال؟/ 81. 


6 55010016 ..........--....-.القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ونحوهما باطل © إشارة إلى انسلاكها في قوله تعالى: «الاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل © ”"» كما يشعر به قوله: «لاخير فيه» 7": وتشهد به جملة من الروايات 
المفسّرة لللآية الكريمة بالقمار: 

كصحيحة زياد بن عيسى الحذاء» قال: سألت أيا عبد الله مب هم عن 
قوله عر وجلّ: «ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» فقال: «كانت قريش يقامر 
الرجل بأهله وماله» فنهاهم الله عزوجل عن ذلك». 9 

وفي رواية أخرى عنه -_مب ههم: «يعني بذلك القهاز' 
غيرها 29 

وبالجملة لادلالة في تلك الرؤايات على حرمة مطلق الباطل أو اللهو بل 
تدلّ ما على حرمة أكل المال بم! أويصق رمُة نوع خاص. 

ثم لو فرض قيام الدلييل عل حرمة الباطل» لكن كون الغناء والأصوات 
اللهوية منه عرفاً محل إشكال" أن الباطل بمعنى الفاسد الذي لايترتّب عليه 
الأثرء والّذي لامصرف له والّذي لافرض فيه» وشيء منها لاينطبسق على الغناء 
ونحوه مما هو متعلّق الأغراض العقلائيّة» ولولا منع الشارع الأقندس لما عدّ نحوه 
ني الباطل والهزل واللغوء فالاستدلال على حرمته بحرمة تلك العناوين على فرض 
اثبوتها 





يب منها 





١‏ الوسائل 757/17 و7174 كتاب التجارة» الباب ٠١1‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديثان اوه 
وأيضا؟1/ 547 الباب 4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 7. 

سورة النساء(4 )» الآية 74 

الوسائل 578/17 الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 

4- الوسائل 114/37 الباب 8 امن أبواب ما يكتسب به الحديث1. 

نفس المصدر والباب» الحديث 4. 

نفس المصدر وائباب؛ الحديث 4. 


مادلّت على حرمة اللهو من الآبات والروايات 5 5 ولفا 


واستدل ”على حرمة مطلق اللهو بجملة من الروايات: 

منها: رواية سماعة» قال: قال أبو عبد الله مب سدم.: ال مات آدم مي سام 
شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي 
شماتة بآدم -مب سدم » فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به 
الناس فإنّ) هو من ذلك». 9 

ولايخفى ما فيه. فإنّ قوله: «من هذا الضرب» إشارة إلى المعازف والملاهي» 
فكأنّه ضروب الملاهي والمعازف التي يتلذّذ بها الناس من ذلك؛ والملاهي جمع 
الملهاتق. فلاتدلٌ على حرمة مطلق اللهو ولاالغناء. 

ومنها:ما عن المجالس للحسن بن عمد الطوسي بسند ضعيف *"» عن أبي 
الحسن علي بن موسى مب سدم » ع نآبائعياض نعل مب سهم. , قال: دكلّ ما ألمى 
عن ذكر الله فهو من الميسر. 29 

وفيه ‏ مضافاً إلى بُعد أن يراد بالكلية جميع صنوف الملهيات و إلحاقهها 
بالميسر حكيا لأنّ الإلحاق الحكمي بلسان الإلحاق الموضوعي غير مناسب للبلاغة 
وبجرّد اشتراكها في الإلماء لايصحّح الدعوى؛ فلايبعد أن يكون المراد بالكليّة 
صنوف المقامرة كما ورد «كل ما قومر عليه فهو ميسرة »أن المراذ بالملهي عن ذكر 
١‏ راجع المكاسب:07. المسألة العشرون: اللهو حرام. 
؟-الوسائل 177/17 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 
وضعفها بعبد الله بن علي» لأنه مشترك. وفي سندها أبو الصلت وهو لم يوثق؛ فراجمع تنقيح 

المقال5/ ١٠1و‏ 44/1. 
4 الوسائل 17/ 178 كتاب التجارة» الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ©1؟ وبجالس 
ابن الشيخ:518. 


5 الوسائل 87/17 7؛ الباب ٠١4‏ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١؛‏ وقيه أيضاً 111/17 
الباب ه"امن أبواب ما يكتسب بهء الحديث .1١‏ 


لضن 2 -...-...... القس الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


الله ليس الغفلة عن التوجّه إليه تعالى بالضرورة. 

فلا يبعد أن يكون المراد به ما يوجب الغفلة عنه تعالى بحيث لاييالي 
بالدخول في المعاصي كما هو شأن المقامرات واستعمال الملاهي. 

أو كان المراد غفلة خاصة تحتاج إلى البيان من قبل الله تعالى. 

وبهذا يظههر الكلام في رواية أعمش عن جعفر بن محمّد_ملهااسلم- في 
حديث شرائع الدين؛ حيث عدّ فيها من جملة الكبائر الملاهي وقال: «والملامي 
التي تصدّ عن ذكر الله عر وجل مكروهة كالغناء وضرب الأوتار». 20 

وقوله: «مكروهة» يراد بها التجريمء أو تكون بالنصب ويكون المراد أنّها 
تصدّعن ذكر الله كرهاً واستلزاماً بلااإزادةايَّإلفاعل: تأمل. 

وذلك لان التمثيل بالغناءوَصترتةالأوتار لإفادة سنخ مايكون صاداً عن 
ذكر الله تعالى» فإنَ ضرب الأوَا نالعا تيوه تتؤنجب في النفس حالة غفلة عن 
الله تعالى» وأحكامه؛ ويكون الاشتغال بها موجباً للوقوع في المعاصي كما ورد في 
الغناء أنه رقية الزن" وفي البربط:«ممن ضرب في بيته أربعين صباحاً سلّط الله 
عليه شيطاناً » إلى أن قال: انزع منه الحياء ولم يبال ما قال ولاما قيل فيه 9 

وني رواية: «فلايغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلايغاره 49, 

وقال الله تعالى: 9إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 


18 كتاب الجهاد. الباب 7 من أبواب جهاد النفس ومايناسيهه الحديث‎ »171 /1١ الوسائل‎ ١ 
.15 ؟مستدرك الوسائل 1/ 14 ”ء كتاب التجارة» الباب #لامن أبواب ما يكتسب به» الحديث‎ 
من أبواب ما يكتسب به الحديث 48 ودعائم‎ ٠ مستدرك الوسائل117/ 117 الباب‎ 5 
كتاب التكاح؛ الفصل 4. الحديث ٠/اء و فيهما: #فلم يبال».‎ 5١8/7 الإسلام‎ 

4- الوسائل 17/ 173» الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 1 









ما دلت على حرمة اللهو من الآبات والروايات.......- . ذف 


الخمر واميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة» 7". فلا دلالة فيها على حرمة 
مطلق اللهو. 

ومنها:رواية الفضل بن شاذان المرويّة عن العيون» وهي حسنة أو صحيحة 
ببعض طرقهاء وفيها في عدّ الكبائر: «والاشتغال بالملاهي؛ 0" 

وفيه أن الظاهر منها آلات اللهو لامطلق الملهيات . إلى غير ذلك مما هي 
دونها في الدلالة. 1 

فتحصّل من جميع ذلك عدم قيام دليل على حرمة مطلق اللهو ولاعل 
مطلق الأصوات اللهوية 

انعم الأحوط الاجتناب عن بعِظنّ نوف الأصوات اللهويّة كالتصانيف 
الرائجة بألحان أهل الفسوق, لاحلا لاللساواتها مع الغناء في دخوها في الباطل 
الذي ورد فيه: «إذا ميّزالله بين الحق والاطل فأين يكون الغناء» في صحيحة 
الريان بن الصلت”". 

واحتمال إلغاء الخصوصيّة من الغناء وإلحاقها به ودخوها في التي تصدّ عن 
ذكر الله وألحت عنه؛ وإن كان للمناقشة فيها مجال. والله العالم بالحال. 


١-سورة‏ المائدة(0)» الآية 41 

!-عيون أخبار الرضا ”7 1737» الباب 78 ما كتبه السرضا ‏ عليه السلام ‏ للمأمون في مخض الإصلام 
وشرائع الدين؟ والوسائل 57٠ /١١‏ الباب 47 من أبواب جهاد النفس.... الحديث 7 والرواية 
'صحيحة بطريق عبد الواحد محمد بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان» 
لأنّ الصدوق ‏ رمه لنه قال في العيون 7/ 1717: #وحديث عبد الواحد محمد بن عبدوس رضي الله 
عه-عندي أصّ». وسيأتي الكلام فيه مفصّلاً عن المؤلف ‏ قدس نرء في بحث الكسذب في الجزء 
الثاني من الككتاب؛ فراجع . 

الوسائل 777/17 كتاب التجارة؛ الباب48 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 14. 


حرمة الغيبة 
وأنّها من الكبائر 


المسألة الثالثة: الغيبة حرام بالأدلة الأربعة» والظاهر أنّْها من الكبائر. 

ويمكن الاستدلال على كونها كبيرةبقوله تعالى: ولايغتب بعضكم بعضاً 
أيحب أحدكم أن ياكل حم أخيه لبنأ قكرهئهو)» 20 

بناء على أن ذيل الآية اليكيريمة تنبيه على ,تسم عمل المغتتاب في الآخرة 
بصورة أكل لحم ميتة أخيه. وهو إيعاد بالعدّاب. 

كما تدل على أصل تَجسّمها الآيات والأخبار الكثيرة» وفي المورد بعض 
الروايات: 

مثل ما عن النبي قي «إنّه نظر في النار ليلة الإسراء فإذا بقوم يأكلون 
الجيف» فقال: يا جبرئيل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس» 0 

وتشعر به أو تدلٌ عليه ماعن جامع الأخبار عن النبن يك «اجتنبوا الغيبة» 
فإنّها إدام كلاب النار» 9 





.11 سورة الحجرات (4)ء الآية‎ ١ 
.47 مستدرك الوسائل 4/ 5 17, كتاب المجء الباب 1777 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ 1) 
37/7 "نفس المصدر والباب؛ الحديث 71؛ وجامع الأخبار:‎ 


حرمة الغيبة... 5 “1577 الم 


وبناء على أنّه تسرف الكبيرة بإيعاد الله العذاب عليها ولو لم يكن إيعاداً 
بالنار صريحا كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسني المفصّلة التي فيها كثير 
من الكبائر.”© 

أو كان المراد من ذيلها التنزيل الحكمي» بمعنى أن الغيبة بمنزلة أكل لحم 
ميئة الأخ في الحكم؛ بناء على أنَّ أكل الميسة من الكبائره كما تدلّ عليه حسنة 
الفضل بن شاذان عن الرضا مب سدم في كتابه إلى المأمون» وفيها عدّ أكل الميتة من 
الكبائر ”» ومعلوم أنْ ميتة الآدمي إِمّا داخلة في إطلاقهاء أو أكلها أعظم من ميئة 
غيرها. 

ويدلٌ على هذا الاحتمال بعض الروايات: 

مثل ما عن تفسير الإمام اليشكوي دل دم : «إعلموا أن غيبتكم لأخيكم 
المؤمن من شيعة آل محمّد ف أعظم قالتحريم من المينة» قال الله عر وجل: 
«ولايغتب بعضكم بعضاً... 106 

والظاهر أن قوله: «أعظم في التحريم من الميتة؛ مبني على ما قلناه من 
أعظميّة حرمة ميتة الإنسان سيّا الأخ من غيرها في ارتكاز المتشرّعة. 

وإن أمكنت المناقشة في الاستدلال بالآية على كونها كبيرةً بل على أصل 
تحريمها بأنّ من المحتمل أن يكون المراد بذيلها تنظير الغيبة والتفكّه بأعراض 
الناس بأكل لحم ميتة الأخ في تنفّر الطباع السليمة عنه و انتقاص أعراضهم كأكل 
لحومهم» فيكون إرشاداً إلى حكم العقل؛ فلاتدلٌ على التحريم فضلاً عن كونها 
١‏ الوسائل1١/‏ 787 .كتاب الجهاد. الباب 4 من أبواب جهاد النفس.... الحديث 37. 
"نفس المصدر والباب» الحديث 57 
مستادرك الوسائل4/ 2117 كشاب الحيجء الباب 177 من أبواب أحكام العشرة. الحديث1؟ 

وتفسير الإمام العسكري:885. 





1 سسسب ...اسم الوابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وتدل على هذا الاحتماله أي كونه تنظيراً وتشبيهاً موضوعاً جملة من 
الروايات: 

كما في مجمع البيان في شأن نزول الآية ٠‏ قسال: نزلت في رجلين من أصحاب 
رسول الله يي اغتابا رفيقهم| وهو سلمان» إلى أن قال: فقال لما : «مالي أرى خضرة 
اللحم في أفوامك)»؟ قالا: يا رسول الله» ماتناولنا يومنا هذا لحراً. قال: «ظللتم 
تأكلون لحم سلمان وأسامة»00, 

وعن جامع الأخبار قال قي «كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل 
لحوم الناس بالغيبة»!", 

وعن القطسب الراوندي م ستول اللي بناس من أصحابه فقال لهم: 
«تطلواء فقالوا: ما أكلنا لحرا فقال: ابلح بكم فلان فوقعتم فيهه77. 

وعن العيون ومعاني الاخبار بَإِسنّادَه عن الرضا مه دهم » عن أبيه . عن 
الصادق_مب سمم ‏ قال: (إنَ الله يبنغض البيت اللحم إلى أن قال: إن البيت 
اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة00, 

ولايبعد أن يكون الاحتمال الأخير أقرب إلى فهم العرف وإن كان إنكار 
دلالتها عل أصل التحريم مكابرة» فدلالتها على الحرمة غير قابلة للإنكار 
كورييية 

أر: 2117 الفصل التتاسع والماثة؛ والمستدرك4/١17.‏ كتاب الح البباب 177 من 

أبواب أحكام العشرق» الحديث 81 
ل المستدرك0177/4 الباب 177 من أبواب أحكام العشرة, الحديث 07 


4عيون أخبار الرضا 714/١‏ الحديث 4817 ومعساني الأخبار :78 الحديث + 7؛ والوسائل 
١18‏ الباب 107 من أبواب أحكام العشرة» الحديث ١0‏ 









انفضا 


حرمة الغيبة... 


الظهورها وسياقها وعدم فهم مجرّد الإرشاد منها. 
نعمء لاتدلٌ على كونها كبيرة لما قلناه من أقربية الاحتمال الأخحين ولاأقل في 


عدم ظهورها في أحد الأؤلين 
ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بقوله تعالى: إن الذين يحبّون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم» ”2 
إِمّا بدعوى أن الغيبة ملازمة لحب شيوعهاء تأمّل 
ولو بملاحظة ورود الآية في ذيل قضية 


أو بدعوى أن المراد من حبٌ شيوعها 
الإفك ».هو نفس إشاعتهاء أو يقال: إن حب شيوعها إذا كان كذلك فنفس 


الإشاعة أولى به. 
وبدعوى أن المراد بتشييع الفاعتكنة.إظهاَها وإفشاؤها. 
واحتمال أن يكون المراد هسح سيو تفلّس الفاحشة والمعصية بين 
المسلمين””. بعيد عن ظاهر اللفظ و سياق الآية 
وإن كان الاستدلال بنفس الآية للمدّعى لايخلو من تكلّف وتعشّف». 


فالأولى الاستدلال بها بضميمة بعض الروايات: 


كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله .مب لم . قال: «من قال في مؤمن 
فهو من الّذين قال الله عز وجل: طن اّذين يحبّون أن 





ما رأته عيناه وسمعته أذ 
الفاحشة في الذي نآمنوا هم عذاب أليم» 27 





.14 سورة الثور(؛ 7)» الآية‎ ١ 
راجع تفسير القميّ7/ 44 في ذيل الآية١١ من سورة النور.‎ 

راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي:4 ٠١‏ في حرمة الغيبة. 
الوسائل8/ 044. الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرق الحديث 1 





055 55 53000 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ومرسلاته بحكم الصّحاح . لكن في محكي أمالي الصدوق روايتها عن ابن 
أبي عميره عن محمّد بن حمران» عنه مي سام (20. 

وهو إِمَا النهدي ”" الثقة» وهو الأقرب بناء على أن ابن أبي عمير لايرسل إلآ 
عن ثقة» والظاهر أنّهاعين المرسلة. 

أوومن آل أعين» وهو حسن لولم يكن ثقة باعتبار عه ابن أبي عمير في 
محكي الأمالي بسند صحيح من مشايخه مع أبان بن عثيان وهشام بن سالم ©. 

بل يمكن الاستشهاد على وثاقته بإرسال ابسن أبي عمير عنه على هذا 
الاحتمال. 

لكن يحتمل أن يكون إرساله عرن نِم كما في الرواية الآنية ولابأس به بعد 
وثاقة هشام. 

وكيف كان» فالرواية صحجيحجة دَآلَة على أنّ مطلق الغيبة داخل في الآية 
الكريمة» فندلٌ على أنّ المراد بالآي ليس اححَبٌ فقط ولاالشياع بمعناه المعروف» 
بل مطلق الإظهار وكشف الستر 

ولو كان المراد به الإلحاق التكمي بلسان الإلحاق الموضوعي كما سنشير إليه 
في استماع الغيبة فلايضرٌ بالاستدلال على المطلوب. 

وكا في تفسير البرهان عن تفسير علي بن إبراهيم » قال: حدّثني أبيء عن 
ابن أبي عمين عن هشامء عن أبي عبد الله مب هدم قال: «من قال في مؤمن ما 
١‏ أمالي الصدوق/ 217/7 المجلس الرابع والخمسون» الحديث .١7‏ والحاكي هو تنقيح المقال7/ 11١‏ 
تنقيح المقال؟/ 1 
*راجع تنقيح المقال؟/ ١٠١‏ وفيه: والمتحصّل من ذلك كلّه كونه من الحسان أقلاً...؛ وأمالي 

الصدوق:16» المجلس الثاني الحديث 7. 

4 راجع تنقيح المقال / 701. 


حرمة الغيية... 2 نين 
رأت عيناه وسمعت أذناه كان من الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة» 0" 

وني مجمع البحرين: وروي فيها صحّ عن هشام عن أبي عبد الله ليه 
509 

وعليه فلا شبهة في كونها من الكبائر ولو فسّرت با أوعد الله تعالى عليه 

النارر 

ويمكن الاستدلال على كونها كبيرة بالأخبار الكثيرة البالغة حدّ التواتر 
إجمالاً المشتملة على الإيعاد على النار والعذاب من رسول الله َك والأئمّة 
الطاهرين-مليم دهم.”". 

بناء على أن إيعادهم عن رسنول آنه ييا كبا دلت عليه الروايات بل هومن 
الواضحات. 

وبناء على أنّ إيعاد زسول الله له بالعذاب والنار يكشف عن كون المعصية 
كبيرة» كها يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسني» حيث استدل أبو عبد الله ميه 
سدم فيها على كون ترك الصلاة متعمّداً كبيرة بقول رسول الله فقي: «من ترك الصلاة 
متعمّداً من غير علّة فقد برئْ من ذمّة الله و ذمّة رسوله» . 9 





1١١ البرهان في تفسير القرآن 11/7 الحديث 9؟ وتفسير القمي ؟/‎ ١ 


1 مجمع البحرين4/ 768 في لغة شيع. 
الوسائل0047/8 الياب 87١من‏ أبواب أحكام العشرة؛ والمستدرك117/4؛ الباب 177 من 
أبواب أحكام العشرة. 


4 الوسائل١١/‏ 187 كتاب الجهاد, الباب 47 من أبواب جهاد النفس.... الحديث 41 والكاقي 
7/ 86اء كتاب الإيمان والكفن باب الكبائر الحديث 4 1؛ والفقيه 7/ 677 باب معرفة الكبائر 
وليس في الحديث في هذه المصادر امن غير علّة». 


لفن َ ..- القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
فالخدشة في كونها كبيرة في غير محلّها. 
وما في رواية ضعيفة عن جابر قال: كذا مع رسول الله يفي مسير فأتى على 
قبرين يعدب صاحبهم| فقال: 'إنّْهمالايعدَّبان في كبيرة» أمَا أحدهما فكان يغتاب 
الناس...276 غير صا حة لمعارضة ما تا 











7 
كما أن ما عمن الصدوق وغيره بل عن الأصحاب كما في بجمع ان وعن 

الحلي أن الذنوب كلّها كبيرة وإنّا الصغر والكبر بالإضافة "2 كانه في غير له 
لمخالفته للاعتبار والعقل والكتاب والروايات» بل ما نسب إلى الأصحاب غير 





ثابت. 
نعم» للكبائر مراتب كما تشهداة الكتاب والسئة والعقلء وليس المقام محل 
تحقيق المسألة والعهدة على محلّه. 
اختصاص ال حرمة بغيبة المؤمن 


ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن» فيجوز اغتياب المخالف إل 
أن تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكنف عنها. 
وذلك لالما أصرّ عليه المحدّث البحراني بأنّهم كفار ومشركون ”7 اغتراراً 


111 كتاب الحبجّء الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ .17٠ مستدرك الوسائل4/‎ ١ 
ومجموعة ورام: 4 17؛ باب الغيبة. والرواية ضعيفة لإرسالها‎ 

1 مستئد الشيعة1/ ,37٠‏ كتاب القضاء والشها. ٠‏ في تقسيم الذنوب إلى الكباثر والصغائرة 
ومجمع البيان 31/5 في تفسير سورة النساء؛ الآية ١؟‏ والسرائر 11./7» كتاب الشهادات؛ في 
اشتراط العدالة في الشتاهد. 

"ال الحدائق الناضرة 148/14 كتاب التجارة: هجاء المؤمن و غيبته؛ وأيضاً ه/ 11/0 كتناب 
الطهارة: في حكم المخالفين. 











اختصاص ال حرمة بغيبة المؤمن 2 كفنا 


بظواهر الأخبار» وقد استقصينا البحث معه في كتاب الطهارة عند القول بنجاسة 


المخالف!"' وقلنا: إنَ الإسلام ليس إلا الشهادة بأن لاإله إلآّ الله وأن محمّداً رسول 
الله يل وذكرنا الوجه في الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّهم كقار أو مشركون» بل 
القصور أدلة حرمة الغيبة عن إثباتها بالنسبة إليهم: 

أمَا مشل الآيتين المتقدّمتين فلانَ الحكم فيها معلّق على المؤمنين والخطاب 
متوجّه إليهم. 


وتوم أنّ اختلاف الإيمان والإسلام اصطلاح حادث في عصر الأثمة ميم 





ادلم دون زمان نزول الآية الكريمة '» فاسد جذاً. 

أما أولاً فلانَ الأئمة لايقولون جا لأيقوّكبه لله تعالى و رسوله لك كما هو 
من أصول المذهب وتدل عليه الروايات» فلايكون الإييان عند الله تعالى-و 
رسوله قت#غير ما عند الأئمّة مقع 

وأا ثانياً فلانَ الإييان كان قبل نصب رسول الله ف علياً مب سام للولاية 
عبارة عن التصديق بالثه ورسوله؛ ولم يكن قبل نصبهه أو قبل وفاته على احتهال» 
مورداً لتكليف الناس ومن الأركان المتوقّف على الاعتقاد بها الإيهان: لعدم الموضوع 
لهء وأمًا بعد نصبه أو بعد وفاته بي صارت الولاية والإمامة من أركانه. 

فقوله تعالى: ؤإنّا المؤمنون إخوة» هو جعل الأنعرّة بين المؤمنين 
الواقعيين غاية الأمر أنَّ في زمان رسول الله كان غير المنافق مؤمناً واقعأء لإيمانه 
بالله ورسو هل وبعد ذلك كان المؤمن الواقعي من قبل الولاية وصدقها أيضاً. 





١‏ راجع كتاب الطهارةللمؤلف_ قله 517/7 ا(طبعة أ 
_راجع حاشية المكاسبء للفاضل الإيرواني: ”في حرمة 
“ل سورة الحجرات(44): الآية ٠١‏ 


]) في بيان مفهوم الكفر. 





لين * 95 القسم الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه 





فيكون خطاب يا أيها المؤمنون متوجّهاً إلى المؤمنين الواقعيين وإن اختلفت 
أركانه بحسب الأزمان» من غير أن يكون المخطاب من أوّل الأمر متوجهاً إلى 
الشيعة حتّى يستبعد سيّا إذا كان المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية. 

وأمًا الأخبار فيا اشتملت على المؤمن فكذلك. 

وما اشتملت على الأخ لاتشملهم أيضاً لعدم الأخرة بيتنا و بينهم بعد 
وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أثمّتهم كا تدلّ عليه الأخبار واقتضته 


أصول المذهب22. 


وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهراً في 
المؤمن: 

كرواية سليان بن خالد عن أبي جعف نمب سدم قال:«قال رسول الله 88 
المؤمن من اثتمنه المؤمنون على أتقيسهكم وأمبوالهم» قا مسلم من سلم المسلمون من 
يده ولسانه؛ والمهاجر: من هجر السيئات وتسرك ماحرّم الله» والمؤمن حرام على 
المؤمن أن يظلمه أو يخذْله أو يختابه أو يدفعه دفعة»”. 

ورواية الحرث بن المغيرة» قال: قال أبو عبد الله مب سام-: «المسلم أخو 
المسلم هو عينه ومرآته ودليله؛ لايخونه ولايخدعه ولابظلمه ولايكذبه ولايختابه» 9 

ورواية أبي ذر عن النبيّ يني وصيته له وفيها ققال: (يا أباذره سباب 
المسلم فسوق. وقتاله كفره وأكل لحمه من معاصي الله» وحرمة ماله كحرمة دمه. 
١‏ راجع الوسائل 047/4 كتاب الحيع؛ الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة؛ والمستدرك4/ 117 

كتاب الححجج» الياب 177 من أبؤاب أحكام العشرة. 

1 الوسائل8/ /541» كتتاب الحيج؛ الباب ١81‏ من أبواب أحكام العشرةء الحديث .١‏ 
"نفس المصدر والباب» الحديث7. 





اختصاص الحرمة بغيبة المومن ٠‏ كن 


قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخماك بم يكرو»27. 






ويمكن أن يقال: إِنّ هذه الرواية كرواية عبد الله بن ستان» قال: قال أبو 
عبد الله مب سدم : «الغيبة أن تقول في أخيك ما قفد ستره الله عليه» '''وغيرهما ما 





فسّرت الغيبة» حاكمة على سائر الروايات: فإِنْها في مقام تفسيرها اعتبرت الأحؤة 
فيهاء فغيرنا ليسوا بإخواننا وإن كانوا مسلمين» فتككون تلك الروايات مفسّرة 
للمسلم المأخوذ في سائرها بأنَ حرصة الغيبة تخصوصة بمسلم له أخؤة إسلاميّة 
وإيعانية مع الآخر. 

ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها. 

والإنصاف أن الناظر في الروايابث لأبنيَحَي أن يرتاب في قصورها عن إثبات 
حرمة غيبتهمء بل لاينبغي أن يرتاب في أنَّ الظأهر من مجموعها اختصاصها بغيبة 
المؤمن الموالي لأئمّة الحقّ -ملمم ملاو 

مضافاً إلى أنه لو سلّم إطلاق بعضها وغضّ | لنظر عن تحكيم السروايات 
التي في مقام التحديد عليهاء فلاشبههة في عدم احترامهم بل هو من ضروري 
المذهب كا قال المحققون7. 

بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرّقة لايرتاب في جواز هتكهم 
والوقيعة فيهمء بل الأئمّة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر 
مساوتهم0. 


١-نفس‏ المصدر والباب» الحدديث 4 

؟-نقس المصدر والباب؛ الحديث 37 

”- راجع الجواهر 57/77 كتاب التجارة؛ جواز غيبة المخالف. 

- راجع الكافي40/1: كتاب الحجة» باب فيه نف وجوامع من الروايات في الولاية. 
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فعن أبي حمزة عن أبي جعفر_مب ههم.» قال: «قلت له: إنَّ بعض أصحاينا 
يفترون ويقذفون من خالفهم, فقال: الكف عنهم أجمل» ثم قال: يا أبا مزة» إن 
الناس كلّهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا...» 20 

والظاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم لكن الكففّ أحسن وأجمل» 
لكنه مشكل إِلآ في بعض الأحيان؛ مع أن السيرة أيضاً قائمة على غيبتهم: فنعم ما 
قال المحقّّق صاحب الجواهر: إنّ طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من 
تضييع العمر في الواضحات”"©. 


حرمة غيبة الصبيّ المميّز 

ثم إنَ الظاهر دخول الصبي المي البرك للحسن والقبح المتأئّر عن ذكر 
معايبه فيهاء لإطلاق بعض الأدِلّة وصدق الخ عليه وكذا المؤمن والمسلم بعد كونه 
معتقدا با اعتقد به المسلمون كم هو الالبَ في المميّز المسلم. 

مع اندراجه في الموضوع لو شك في الصدق بالآبة الكريمة: قال تعالى: 
«يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» 7 

مع أن الشك في غير محله والآية نزلت على طبق العرف واللغة وليس فيها 
تنزيل وتأويل. 

نعمء الأدلة منصرفة عن غير الحميّز وعن المجنون» والله العالم. 





1 الوسائل 0771/11 كتاب الحج؛ اباب الامن أبواب جهاد النفس...؛ الحديث 48 والككاقي 

8/ 6ل الحديث 473: مع أختلاف يسير 
1 الجواهر؟ 7/ 71: كتاب التجارة» في جواز غيبة اللمخالف. 
ال سورة البقرة(9): الآية 775٠‏ 





تعريف الغيبة 00 ذا 


وينبغي التنبيه على أمور : 


تعريف الغيبة 

الأمر الأوّل: قد عرّفت الغيبة بتعاريف في كتب اللغة؛ والفقه وفي الأخبار. 

ففي الصحاح: «اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه والاسم: الغيبة» وهو أن 
يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغْمّه لو سمعه؛ فإن كان صدقا سمّي غيبة» وإن 
كان كذباً سمّي بهتانا» ”. ونحوه في مجمع البحرين "2 

وفي القاموس: «وغابه: عابه وذكره ييه من السوء كاغتابه و الغيبة فعلة 
منه تكون حسنة أو قبيحة 9 

وني المنجد: «غابه غيبة واغتابه اغتيآباً: عابه وذكره بها فيه من السوءة9". 

وعن المصباح: « اغتابه: إذا ذكره بها يكرهه من العييوب وهو حقٌ.والاسم: 
الغيبة» فإن كان باطلاً فهو الغيبة في بيت 

وعن النهاية: «هو أن يُذْكّر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه». ”5 


وني منتهى الإرب ما تسرجمته: «الغيبة: ذكر السوء خلف شخص وهي اسم 








197/1 حاحصلا١‎ 

مجمع البحرين7/ 1158 

*القاموس 115/3 

#المتجد: 0375 

ه_المصياح المنير 1 408/1 

1 النهاية لابن الأثير؟/ 48. وفيه' 
الإنسان في غيبته بسوه مما يكور 


.يذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه؟ بدل ٠...يذكر‏ 





امع هي القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نقسه 
الاغتياب إن كان صدقاًء وإن كان كذباً سمي بهتانا». 20 

وقريب منه في معيار اللغة» وفيه: «وعن بعضهم اغتابه: ذكره في غيابه بها 
فيه من حسن أو عيب». 29 

وني مجمع البيان: «الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع 
الحكمة» 20 
نبذة من كلمات اللغويّينء فقد ترى عدم توافقها واختلافها في جهات 
الاداعي في الخوض فيها. 

وقال الشهيد الثاني في رسالته اوأما بحسب الاصطلاح فلها تعرية 3 
أحدهما المشهور وهو ذكر الإنسان”خال/خييته بها يكره نسبته إليه مما يعد نقصاناً 
في العرف بقصد الانتقاص والنإم. وان التلييه على ما يكره نسبعه إليه...». © 
انتهى. 

وعن جامع المقاصد: «أنْ حدّ الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه ما 
يكرهه لو سمعه مما فيه». © 

وعن الشراقي الأول في جامع السعادات: «الغيية وهي أن يذكر الغير بها 
يكرهه لو بلغه».”2 وعن أربعين البهائي: «قد عرفت الغيبة با 
الإنسانالمعيّن أو بحكمه على ما يكره نسبته إليه تم هو حاصل فيه ويعدّ نقصاناً 


اهل 











١-منتهى‏ الإرب ؟/ 5707 





الغية في تعريف الغيبة. 
ه_جامع المقاصد 057/4 كتاب المتاجر في | 
6 جامع السعادات 147/5 في ذكر رذيلة ‏ 





تعريف الغيبة. 5 - 55-5 ينانا 


.بحسب العرفء قولاً أو إشارة أو كناية» تعريضاً أو تصريحاً». انتهى0" . 

وني المستند: «هي أن يذكر الإنسان من خلفه بما فيه من السوء فلو لم يكن 
من خلفه لم يكن غيبة6(©, 

وحكى الشيخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقي الأول ظاهراً: «أنّ 
الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بها يكرهه لو 
سمعة1؟, 

وأنت خبير بأنّ تلك التعاريف أيضاً مختلفة لاترجع إلى أمر واحد. 

والظاهر أن كلمات الفقهاء بل اللغويّين غالباً مشوبة بمضامين الأخبار و 
مستفادة منها. 

ويشهد له ما في المجمع » فإله بكلا تعرِيف بها في الصحاح قال: «وتصديق 
ذلك ما روي عن النبي ».ثم حكى كَوَلة : «أتدرون ما الغيبة ...»9 

فيشكل الاستناد إليها في تشخيصٌ اللغة والعرف الساذج» مع أن 
اختلافها بما ترى يمنع عن الاستناد إلى شيء منها . 

فالأولى عطف النظر إلى ما يستفاد من أدلّة الباب من تشخيص القيود 
المعتبرة في الموضيع المورد لتعلّق الحرمة عليه: أو ما يمكن الاستناد إليه من 
فهم العرف والعقلاء في مفهومها . 

ولاشبهة في أنّ بعض القيود المأخوذة في الأخبار شرعية كاعتبار الأخوة 
١‏ كتاب الأربعين :17ء في ذيل الحديث الثلائين. 
؟ مستند الشيعة7/ 2747 كتاب مطلق الكسب والاق: 
كاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري:١‏ 4: المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع في حرمة 

الغيبة؛ وجامع السعادات ؟/ 146 في حرمة الغيبة. 

4-مجمع البحرين؟/ 153 





في حرمة الغيبة. 
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الإيمانية بين المغتتابين » كما هو المذكور في جميع الروايات التي بصدد بيان 
حدّهاوحقيقتها. 

وتحتمل شرعيّة بعض آخر أيضاً كاعتبار تحقّق العيب فيه مقابل البهتان . 

فإنَ الظاهر عدم اعتباره في معناه اللغوي والعرفي كما هو ظاهر كلام 
المصباح حيث قال: «وإن كان باطلاً فهو الغيبة في بهت»» وظاهر كلام 
الطبرسي المتقدّم» والتعريف المحكي عن الشهيد الذي نسبه إلى المشهور 
وكذا تعريفه الجر والظاهر منه حصر معنى الغيبة لدى الفقهاء بهما وأنْ عدم 
هذا القيد مفضروغ عنه لديهم بل لدى غيرهم» وظاهر معقد الإجماع المتقدّم» 
وظاهر عنوان الوسائل» حيث قال ::#باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان 
صدقاة". 

بل لعلّه ظاهر جملة م نِكلمَتََاللعْويين مثل الجوهري والطريحي» فإنّ 
قوله: «والاسم الغيبة وهو أن ككلم حَلَْإِنَآنُ مستور بما يغمّه لو سمعه» 
ظاهر في كونه بصدد بيان ماهيّة الغيبة» فبعد بيان ماهيّتها بذلك و بقوله قبله: 
«اغتابه اغتيا. رقع فيه» قسّمها إلى قسمين: قسم يقال له الغيبة» وقسم 
يقال له البهتان؛ فالمقسم غيبة» والقسم كذلك . 

فالغيبة على ما هو ظاهر كلامه وكلام من عبّر بمثله لها معنى عام مشترلة 
بين البهتان والغيبة بالمعنى الخاص فيرجع كلامهم إلى كلام صاحب المصباح 
الذي كالصريح في ذلك» بل يمكن الاستظهار من كلام الجماعة أنّ هذا 
التقسيم للغيبة أمر حادث اصطلاحي» فلو نوقش في الظهور فلاأقل من 
الاحتمال القريب . 





-١‏ الوسائل8/ 547: كتاب الحج: الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة. 


تعريف الغيبة.......... 5-2 2 ين 


وما ذكرناه محتمل القاموس أيضاًء حيث كان من دأبه ذكر المعاني 
المتعدّدة لشيء متعاقباًء فقوله : «غابه : عابه وذكره بمافيه»» لايبعد أن يكون من 
قبيل تعداد المعاني لاالعطف التفسيري . 

نعم. ظاهر المنجد أن العطف تفسيريّ لدم جعل علامة التعداد 

و ما ذكرناه هو الظاهر من شأن نزول #9لايغتب بعضكم بعضاً... 4 على ما 
في مجمع البيان: 

قال : «وقوله : «الايغتب بعضكم بعضاً... 4 نزل في رجلين من أصحاب 
رسول الله يك اغتابا رفيقهماء وهو سلء]ناتتعثاه إلى رسول الله و ليأني هما بطعام» 
فبعثه إلى أسامة بن زيد خازن رسول !لقع حله. فقال: ما عندي شيء فعاد 
إليهما فقالا: بخل أسامة؛ وقالا لِسِلآنَ؟ لوَاتعتنآه إلى بثر سميحة لغار ماؤهاء ثم 
انطلقا يتجسّسان عند أسامة ما أرب رُسوَلَ الله بتك فقال لمما: «مالي أرى 
خضرة اللحم في أفواهكى)؟' قالا: يا رسول الله , ما تناولنا يومنا هذا لحيل قال: 
«ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة» فنزلت الآية». "نتهى, 

ومعلوم أنّ سلمان وأسامة لم يكونا على ما وصفاهماء فقد نزلت الآية حسب 


هذا النقل في مورد التهمة. 
وظاهر الطبرسي الجزم بكون النزول لذلك. ولايخلو هذا النحو من الإرسال 
من مثله من نحو اعتبار. 


وهو مقتضى إطلاق صحيحة هشام”". ومرسلة ابن أبي عمير عن 


١‏ مجمع البيان 7٠/4٠١‏ في ذيل الآية ١٠من‏ سورة الحجرات. 
تفسير القرآن 178/6: الحديث 0. 
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أبي عبدالله مب دهم: «من قال ني مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين 
قال الله...) 20 

فإِنَ إطلاق «ما سمعته أذ: ؟ يشمل غير الموافق للواقع . 

كما أن الآية الكريمة واردة في قضية الإفك ومربوطة بهاء فراجمع الكتاب 
العزيز وإن كان إطلاقها يشمل البهت وغيره. 

وهو الظاهر من بعض الروايات» مشل ما عن المجالس بسنده عن أبي عبد 
الله مي سدم وفيها: #ولقد حدّثني أبي» عن أبيه؛ عن آبائه» عن رسول الله 84 
قال: من اغتاب مؤمناً بها فيه ل يجمع الله بينهها في الجن أبدا ومن اغتاب مؤمناً 
بها ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهن:وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس 
المصيرة 9 

ورواية داود بن سرحان لني لبعد الاعتماد عليهاء قال: «سألت أبا عبد الله 
-ميه ددم عن الغيبة قال: هو أنَتََولَ لايك قي دينه مالم يفعل وتبثٌ عليه أمراً 
قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حذّ»77". 

بناء على أن المراد من صدرها أن تنسب إليه مالم يفعل مما كان مقتضى 
الديانة تركه. كأن يقول:ظلم فلان مع أنه لم يفعل ذلك. كما هو ظاهره. 

والرواية المحكيّة عن جامع الأخبار عن سعيد بن جبي وفيها: «من اغتاب 
مؤمنابها فيه9؟ ثم ساق كما في رواية المجالس المتقد: 








١-الوسائل‏ 54//8: كتاب الحج؛ الباب 167 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 3 

!نفس المصدر والباب؛ الحديث ٠‏ 7؟ ومجالس ابن الشيخ:37: المجلس 117 

الوسائل 8/ 5 *5» الباب ١94‏ من أبواب أحكام العشرق» الحديث ١‏ 

4 جامع الأأخبار:1 17 الفصل التاسع والماثة؛ والمستدرك 4/ 177: كتاب الحج؛ الباب 117 من 
أبواب أحكام العشرةء الحديث 55. 





تعريف الغيبة ....... ععيييد اي لا 


وعن مكارم الأخلاق في رواية قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخماك برا يكروة20. 

وعن سنن البيهقي عن أبي هرييرة عن النبي ليك قال:«أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بها يكره» ”. فإنَ مقتضى كونه في مقام 
التحديد أن يكون مطلق ذكر الأخ بالمكروه بة كان فيه أم لا. 

نعم هنا روايات لعلّها صارت منشأ توم اعتبار هذا القيد حتّى عند 
بعض أهل اللغة: 

منها:رواية مجالس الشيخ و أخباره» عن أبي ذر في وصيّة له: «وفيها: ييا 
أباذن سباب المسلم فسوق» إلى أن قال:.قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: 
«ذكرك أخاك برا يكره». قلت: يا ستول للب كان كان فيه الذي يذكر به؟ قال: 
«اعلم أنّك إذا ذكرته بء| فيه فقدٍاغتبته وَإذآ ذكرته بب| ليس فيه فقد بهنّهة. 

بدعوى أنّ مقتضى المقابلة بينهم] أن يكونا عنوانين متباينين. 

وفيه أنّ مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهيّة الغيبة بأنّها ذكرك أخاك بها 
يكره في مقام التحديد أن ماهيّتها عبارة عمًا ذكر, كان فيه أم لاء وكان سكوته عن 
ذكر القيد دليلاً على عدم دخالته فيهاء وكان عند أبي ذر أيضاً مفروغاً عنه أن ذكره 
بها ليس فيه غيبة» وإِنّا سثل عن القسم الآخر هل هو غيبة أو لاه وهو شاهد على 
أن ذكر ما لايكون فيه داخل فيها عرفا بل يكون دخوله أظهر ولم يحتج إلى السؤال» 











١‏ مكارم الأخلاق للطبرسي: 47٠‏ في وصايا انيه لأبي ذرّ؛ ومستند الشيعة 7 كتاب 
مطلق الكسب و الاقتناء : في حرمة الغيبة. 

سنن البيهقي /٠١‏ 17؛ كتاب الشهادات» باب... من أكثر النميمة أو الغيبة. 

*- السوسائل /548: كتاب الحج: الباب ١61‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 9؟ والمجالس 
والأخبار١‏ 74 








4 ص -... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفه 
فحيتئذ لاييقى ظهور لذيلها في مقابلها تقابل التباين لو سلّم ظهوره في نفسه» بل 
الظاهر من الصدر والذيل أنّ ماهيّة الغيبة مطلق ذكر السوء» وإذا لم يكن فيه 
يكون ممع ذلك بيتاناً فبرجع إلى ول صاحب المصباح:٠فإن‏ كان باطلاً فهو 


الغيبة في ببت». 
وإن شئت قلت: إن ظهور التحديد ني الإطلاق أقوى من ظهور التقابل في 





كونه على نحو التباين» مع أنْه ليس بظهور بل إشعار لولا الاحتفاف بها ذكر. 

ومنها:رواية عبد الرحمن بن سيّابة» والسند إليه صحيح وهو لايخلو من 
مدح وحسن297. 

قال: سمعت أبا عبد الله مل الو:يقول: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره 
الله عليه؛ وما الأمر الظاهر مثل اد وآلِعتجِكمَ فلاء والبهتان أن تقول فيه ما ليس 
فيه.290 

وفيه ‏ مضافاً إلى احتمأل أن تون كيين روايته الأخرى عنه مب هم 
قال: «إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه» ون من البهتان أن تقول 
في أخيك ماليس فيه؛ ”7 الظاهرة في أن التعريف لقسم منهما وهما قسم أو أقسام 
أخر فتشعر أو تدلّ على أعمّيتها ‏ أن الظاهر منها أنه بصدد بيان أمر آخر و هو 
اعتبار كون ما يكره ما ستره الله عليه مقابل الأمر الظاهر كالحدّة لابصدد بيان 
ماهيّة الغيية مطلقأء ومعه لايستفاد منها اعتبار كونه فيه وذكر البهتسان بم 
ذكر لايدلٌ على مقابلتهم| بنحو التباين بل يصصحّ ذلك ولو لاشتماله على زيادة مي 
الافتراء 





ا-راجع تنقيح المقال 144/6 
الوسائل4/ 4 .3٠‏ الباب ١06‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 7 
الوسائل 8/ 5٠ ٠‏ الباب ١167‏ من أبواب أحكام العشرة, الحديث 14. 





النسبة بين الغيبة والبهتان عموم من وجه ......-. 584 


النسبة بين الغيبة والبهتان عموم من وجه 

بل التحقيق أن بين عنواني الغيبة والبهتان عموماً من وجهء فإنّ الغيبة عرفاً 
ذكر السوء خلف المغتاب» كان فيه أم لا والبهتان الافتراء عليه كان حاضراً أم 
غائباء فلاتقابل بينهما بالتباين ويصمٌ التقابل بينهما لما ذكر. 

فلاتدل الروايات على أن التقابل بالتباين؛ فلامعارضة بينها وبين ما 
تقدّمت مما هي في مقام تحديد الغيبة كما لايخفى. 





وبه يدفع توقمء عدم إمكان تعلّى حكمين وإرادتين على عنواني الأخض 
والأعمّ. فإنه على فرض صحّته نا هو فنالأخيصٌ المطلق» لامن وجه؛ بل ولامطلق 
الأخص المطلق» بل فيا إذا أخذ عبلواقةالأعم في الأخخض كالرقبة والسرقبة المؤمنة» 
لافي) كانا كذلك بحسب الانطياق. 

وبما ذكر يظهرحال غيرها نما تشعر بدَلَكَ: 

كرواية منسوبة إلى يحبى الأزرق وهو مجهول”"”» والرواية ضعيفة وإن كان 
الراوي عنه أبان وهو من أصحاب الإجماع لما قرّرناه في مله '" من عدم تصحيح 
نقل أصحاب الإجماع من بعدهم. نعم رجحنا العمل بخصوص مرسلات ابن 
أبي عمير دون غيره ودون مسنداته. 

قال: قال لي أبو الحسن مب سام : #من ذكر رجلا من خلفه بها هو فيه نا 
عرفه الناس لم يغتبه» ومن ذكره من خخلفه بها هو فيه ئنا لايعرفه الناس اغتابه» ومن 


١-راجع‏ تنقيح المقال 7335/7 
راجع كتاب الطهارة للمؤلف تس مره 187/1 -1817؛ مباحث النجاسات. في حجية خبر 
أصحاب الأصول و عدمها. 


لضن : .......-. القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ذكره بها ليس فيه فقد بيته» 2 

ورواية ابن سنانء قال: قال أبو عبد الله مب هدم : «الغيبة أن تقول في 
أخيك ما ستره الله عليه؛ وأمَا إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عر وجل: إفقد 
احتمل بهتاناً وإ م 

بل مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله. مب سهم أنه قال: «من قال في 
مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في طينة خبال حتّى يخرج ما قال فيه؛. وقال: «إنّها 
الغيبة أن تقول في أخحيك ما هو فيه مما ستره الله عر وجل» فإذا قلت فيه ما ليس فيه 
فذلك قول الله عزّ وجل في كتابه: #فقد احتمل بهتاناً وإثاً مبيناً» 9 

فإنها مع إرسالما محمولة ‏ ولو جبعابيها وبين ما في مقام التحديد_على ما 
هو صرف غيبته بلا انطباق عنرٍأ نآ ليه وأمَا إذا لم يكن فيه فمشمول 
مع ذلك لقوله تعالى: «احتمل ببنَانَا>حقتآتاً إلى احتمال أن يكون فيها بصدد 
بيان قسم من الغيبة وهو الذي سنرَّه لله َه وكَآنَنبّه لابصدد بيان ماهيّتها الكلبة. 

فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد في عنوان الغيية» فلو كان لعنوانها أثر 
خاضٌ» يترئّب على من اغتاب مؤمناً بها ليس فيه» كما لو قلنا بوجوب الاستتحلال 
منه أو الاستغفار له. 






عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة 

والظاهر أن اعتبار كراهة المغتناب_كا هو ظاهر جملة من كتب اللغة 
١‏ الوسائل 8/ 4 »7١‏ كتاب الحج؛ الباب4 ١8‏ من أبواب أحكام العشرق الحديث 7. 
؟-السوسائل 8/ 5017» كتاب الحي؛ الباب 167 من أبواب أحكام العشرة» الحدييث 17؛ والآية من 


سورة النساء؛ رقمها 115 
مستدرك الوسائل 4/ /1717: كتاب الحج؛ الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحدديث7. 


عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوع الغية...................- 2 وم 


كالصحاح والمصباح ومعيار اللغة ومجمع البحرين وجملة من تعاريف الفقهاء 
كالتعريفين المتقدّمين عن رسالة الشهيد الثاني والمحكي عن أربعين البهائي وعن 
جامع المقاصد قائلاً: «إِنّ حقيقة الغيية على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما 
يكرهه با هو فيه» والإجماع المنقول المنقدّم الذي حكاه شيخنا الأنصاري عن 
بعض من قارب عصره ولِعلّه أوَل النراقيين أيضاً ”؟ من تخلّل الاجتهاد ودعوى 
دلالة الروايات عليهء ى) صرّح به المحقّق الثاني في عبارته المتقدّمة» وادّعى الشيخ 
الأنصاري دلالة جملة من الأخبار عليه» قال: وعلى هذا التعريف دلت جملة من 
الأخبان مثل قوله وقد سأله أبوذر عن الغيبة أنّها ذكرك أخاك بها يكرهه. وفي نبوي 
آخر قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخماك بها 
يكرهه.انتهى. 7" 












والأقوى عدم اعتباره في ماهبّةإلغيبة كاهو ظاهر القاموس. ونهاية ابن 
أثير» ومنتهى الإرب. والمنجد ومس البيان».وعن يعئيض أهل اللغة» وهو صريح 
النراقي في المستند. 9 


ولا في مفهومها العرفيء وهو واضح لصدقها على ذكر السوء و لو لم يكرهه 
صاحبه: وهَذا يقال: إِنّه غير كاره لاغتيابه أو راض به من غير تأوّل. 
ولابحسب الأخبار, فإنَ مقتضى إطلاقها عدم اعتباره: 


كرواية داود بن سرحان”'" و روايتي عبد الرحمن بن سيّابة *» ورواية يحبى 


١‏ قد مرت في الصفحة: 71 من الكتاب ٠‏ فراجع. 

"المكاسب:1 4: المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع في حرمة الغيبة. 

“ل راجع مستند الشيعة747/7 كتاب مطلق الكسب...» حرمة الغيبة. 

4- الوسائل 8/ 5 :3٠‏ كتاب الحج» الباب ١6‏ من أبواب أحكام العشرقه الحديث .١‏ 

5-نفس المصدر والباب . الحديث 5؛ و6/ ٠٠١‏ الباب ١167‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث 14. 


لض لس ل -. القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


الأزرق”' وعبد الله ابن سنان ”“المتقدّمات, وغيرها نا في الوسائل”"'والمستدرك 9 
بل ومرسلة ابن أبي عمير”*'» وصحيحة هشام عن أب عبد الله مب ههم.؛ قال: "من 
قالني مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناء فهو من الّذين قال الله : إن 
الذين...004, 

بل ورواية عقاب الأعمال؛ وفيها: #ومن مشى في عيب أخيه وكشف 
عورته كان أرّل خطوة خطاها وضعها في جهنّم ؛ وكشف الله عورته على رؤوس 
الخلائق8". 

فإنَ الظاهر أنّ المراد بما ذكر فيهما هو الغيبة لاعنوان آخر غيرها كما 
تمسّك بهما الفقهاء في حرمتها. 2# 

وأمّا النبويّان المتقدّمان في كلام الَتحٌ » فالنسخ التي عندنا من الوسائل* 
والوافي ٠‏ والمستند ”'' حاكيين ع نَككارم الأخلاق. وفي مجمع البحرين 29 


١-الوسائل‏ 8/ 3١4‏ الباب ١184‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث *. 

1 الوسائل 8/ 307: الباب ١8‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 77 

"ل الوسائل 047/8 و 1١‏ البابان ١87‏ و084١‏ من أبواب أحكام العشرة. 

4 مستدرك الوسائل 115/4 و19 البابان 17و 171 من أبواب أحكام العشرة. 

5 الوسائل 8/ 594» الباب ١91‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 5. 

البرهان في تفسير القرآن 2178/5 الحذيث 6. 

/- الوسائل 8/ 107 الباب 161 من أبواب أحكام العشرق الحديث 47١‏ وثواب الأعمال وعقاب 
الأعيال: 184 في عقاب مجمع عقوبات الأعمال. 

ال راجع كشف الريبة:8/!؛ ومستند الشيعة 747/7 ؛ والمكاسب لشيخنا الأعظم: ٠‏ 4. 

4 الوسائل4/ .09 الباب 197 من أبواب أحكام العشرة» الحديث4. 

٠١‏ كتاب الواني المجلد ا الجزء 4 ١ء‏ ص07 من أبواب مواعظ رسول لله تك. في وصايا النيّ لأبي ذز. 

4/7" كتاب مطلق الكسب والاقتناء؛ في حرمة. 

17 جمع البحرين 188/7 





عدم اعتبار كرلهة المغتاب في مفهوم الغيية : يلخدا 


وكشف الريبة للشهيد قائلاً: وقد جاء على المشهور قول النبي يتك فساق 
الحديث ”» والمحكي عن جامع السعادات للنراقي''' وعن سنن البيهقي: «ذكرك 
أخاك بها يكره»”" لا ابها يكرهه ٠‏ كما في نقل الشيخ '7". ولعله رواهما عن الجواهر”؟ 
وهو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشريف. والنسخة الصحيحة مانقلناه. 

والمظنون أن يكون لفظة يكره على صيغة المجهول فتساوق مع ما في منتهي 
الإرب على ما تقدّم. ”2 

ولو قبل باحتمال كونها على صيغة المعلوم محذوفاً مفعوها. 

قلنا: مع بعده في الجملة: إن غاية الأمر تكون مجملة لاتصلح لتقييد 
المطلقات المتقدّمة. 

واحتمال انصراف الأدلة عمّأ إَإِوَضَي اتاب أو لم يكرهه . 
الغيبة من حقوق الأنحوّة ومع عدم الكرآهنَة أو الرضا بها يكون بمنزلة الإسقاطه في 
غاية الوهن والضعف. ضرورة أنَإِْشْنَاء مََسَيرَة لله تعالى على عباده من نحو 
المعاصي والقبائح والأعراض لايجوز حتّى على الفساعل أو الموصوف إذا أوجب 
هتكه وهتك عرضه فضلاً عن غيره» وهو ليس من الحقوق التي جاز إسقاطهاء و 
ليس كل مستي الأخحوين جائز الإسقاط؛ فإنَ عدم الخيانة أيضاً عد من 
الحقوق. 
١‏ كشف الريبة عن أحكام الغيبة:51» في تعريف الغيبة. 
1 جامع السعادات 1815/1 والحاكي هو شيخنا الأعظم في مكاسبه:١4.‏ 
“سنن البيهقي 47/٠١‏ 1؛ كتاب الشهادات» باب... من أكثر النميمة أو الغيبة. 


4-راجع مكاسب الشيخ :41. 
5_راجع الجواهر؟؟/ 0 كتاب التجارة؛ في ييان حرمة الغيبة» وفيه(بهيكره؟ ولكن في الجواهر طبع 
اسنة 1176ه ق:6 1 «بها يكرهه». 


أن ترك 











1-منتهى الإرب 450/7 و راجع ص 741 من الكتاب. 


3 2 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


ولع الشارع لايرضى بكشف ستر المؤمن مطلقاً؛ رضي به أم لا. 

وفي الحديث:2 صونوا أعراضكم». 5 

وظني ورود ما دلّت على عدم جخواز هنك المؤمن عرضه؛ وأنّ عرضه ليس 
بيده» و في الحديث: ليس أن يذل نفسه. وإِنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن 
كل شيء إلا إذلال نفسه *" تأمّل. 

وبالجملة دعوى الانصراف لاوجه لها. وقلّة الوجود لاتوجب الانصراف بل 
المناسبات تقتضي قوّة الإطلاق. 

والإنصاف أن رفع اليد عن إطلاق الآيات والروايات والتشديدات 
والاهتم مات الواردة في حرمة غيبة المؤمن وإذاعة سرّه وهتكه وتعييبه وغير ذلك» 
غير ككن. 

فالأظهر الأقوى عدم اعتبأر هذا القيند؛ وليس الكلام هاهنا في المتجاهر 
والمتهتك الذي لايبالي با قبل أوبَمَاَافية 

ثم على ما ذكرناه من عدم اعتبار كراهته يسقط البحسث عن أنّ المراد 
بكراهته كراهة وجوده أو كراهة ظهوره أو كراهة ذكره؛ وأن المراد بالموصول هل هو 
نفس النقيصة أو الكلام الذي يذكر الشخص به إلى آخر ماقالهالشيخ 
الأنصاري”". 

فإنها مبنية على ثبوت الرواية بنحو ما نقلهاء أو ترجيح احتمال البناء 
للفاعل» وكلاهما غير سديد. أمَا الأول فقد تقدم. وأما الثاني فالأرجح بالنظر 





.5184 /4 مجمع البحرين‎ ١ 
الباب‎ :476 /1١ الموسائل 414/11. الباب 17 من أبسواب الأمر والنهي» الحديث !؛ وأيضاً‎ 1 
.7و١ من أبواب الأمر والنهي؛ الحديث‎ 17 





كتاب المكاسب 4 المسألة الرابعة عشر من النوع الرأبع: في حرمة الغيبة. 





عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة وم 


البناء للمفعول فتكون الرواية مطابقة لسائر الأدلة المستدلٌ بها لحرمة الغيبة. ولو 
نوقش فيه فلا ترجيح للاحتمال الآخر فتكون محملة ىم تقدّم. 


عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة 

ثم إن قيد مستورية العيب أيضاً ليس من قيود موضوعها عرفاً ولغة ىا 
تشهد به جميع الكلمات المتقدّمة من اللغوتّين والتعاريف المتقدّمة من الفقهاء» 
نه ليس في واحد منها ذكر عن اعتباره. 

نعم ربّا يقال بظهور كلام صاحب الصحاح والمجمع في اعتباره» حيث 
قال «و هو أن يتكلّم خلف إنسان مسيتؤلاتهيغمّه لو سمعه» ”". فإنّه ظاهر في 
التكلّم بشيء مستور. 

وأنت خبير بها فيه فإنْ المرادٍ بالإنِسآن المستور هو العفيف. 

قال في الصحاح: «ورجل مستور وستي رآي عفيف والحارية ستيرة» ("2. 

وفي القاموس: «الستير: العفيف كالمبتور» 7" ونحوهما في المنجد». 

والظاهر أن هذا القيد في تَعَريّت الصحساح والمجمع مأخوذ من الرواية 
المنقولة عن رسول الله يي «من ألقئ جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له». رواها 
في المستدرك عن القطب الراوندي”*»ورواها الشهيد عن النبي 88"»وعن سنن 
١‏ الصحاح١/147؛‏ ومجمع البحرين ؟/ 178 
الصصاح5/ /71/9. 
“ل قاموس اللغة1/ 40. 
5 _المتجد: 77١‏ 
9 مستدرك الوسائل 4/ 174: كتاب الحج؛ الباب 174 من أبواب أحكام العشرةء الحديث7. 
كشف الريبة: 4/: الفصل الثالث في الأعذار المرتحصة في الغيبة 








لكض القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


البييهقي عنهييل”» وني المستدرك عن اختصاص الشيخ المفيد عمن أبي الحسن 
الرضا_ميسم. 29. 

فقد ظهر من كلمات اللغوئين والفقهاء في مقام التحديد و التعريف عدم 
اعتباره في مفهوم الغيبة 

فحينشذ تدلّ الآية أو الآيات والروايات بإطلاقها على حرمتها في عيب 
مستور وغيره» ولابد في استثنائه ومقسدار ذلك من التماس دليل صالح لتقبيدها 
وكان الأولى ذكره وكذا ذكر بعض ما تقدّم في المستثنيات: والأمر سهل: 

ومن السروايات التي يمككن الاستدلال بها على الاستثناء رواية عبد الله بن 
ن تقول في أخيك ما قد ستره الله 
عليه؛”". وقريب منها رواية عبلبالرجين ب بسكاية 09 

ويحتمل أن يكون المراديا الله عليه مبا يكون مستوراً تكويناً مقابل 
المكشوف تكويناء فمثل العمى وَالْرضَ "امور وطول القامة وقصرها مكشوف و 
لو فرض ستره بساتر كالعمامة والقميص ونحوهماء ومثل الحبن والببخل و الحرص 
والطمع مستور ولو فرض كشفها بالآثار. 

والظاهر ضعف هذا الاحتمال ولو بقرينة سائر الروايات الآنية. 

والأقوى الأظهر أن المراد بها مستوريتها عن الناس مقابل مكشويّتها 








سنان» قال: قال أبو عبد الله مب :19 





١‏ عوالي اللثالي١/‏ 574؛ الحديث 088! والجامع الصغير 481/7 الحديث 4016نقلة 
عوالي اللثاليا امع الصغير للسيوطي 


عن سنن البيهقي. 
مستدرك الوسائل 9/ 4 كتاب الحج. الباب 17 من أبواب أحكام العشرة: الحديث87؟ 
والاختصاص: 747 


الوسائل4/ ”30 كتاب الحجء الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة, الحديث 77 
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عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة. لخن 
بينهم.فالبرص المستور عن أعين الناس يكون ما ستره الله تعالئ عليه؛ والببخل 
المكشوف لديهم بآثاره مما كشفه الله تعالى وهو من العيب الظاهر. 

وهذا هو الموافق لسائر الروايات: 

كرواية داود بن سرحان؛ قال: سألت أبا عبدالله مب دهم عن الغيبة» قال: 
«هو أن تقول لأنبيك في دينه مالم يفعل وتبستٌ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم 
عليه فيه حد»47< 

ورواية عبد الرحمان بن سيابة» حيث مثّل فيها للأمر الظاهر بمثل الحدّة 
والعجلة”". 

وأوضح منهما رواية يحبى الأزرق* “قال لي أبو الحسن مب هدم : «#من 
ذكر رجلاً من خلفه بها هو فيه مما ع إفه ألتا لم يتقتبه. ومن ذكره من خلفه بما هو 
فيه تما لايعرفه الناس اغتابه» 2 

فا ميزان هو المستوريّة والمعروفية بين الناس. 

ولايخفى أنّ المعروفية ‏ في مقابل عدمها ‏ ليست المعروفية بين جميع الناس» 
بل المراد هو المعروفيّة العرفية» كمن كان معروفاً في بلد أو طائفة وقبيلة بل عند جمع 
معتدٌ به. 

فحينئذ يقع الكلام في أنّ امعروفية في بلد مشلاً توجب جواز غيبه مطلقاً 
حتّى في بلد آخر ولدى أشخاص أخر كان العيب مستوراً عنهم. 

أو أنَ الجواز مقصور بغيبته لدى العارفين فإذا صار معروفاً لدى الناس 
١-الوسائل‏ 8/ 4 3» الباب ١65‏ من أبواب أحكام العشرة, الحديث .١‏ 


1 نفس المصدر والبابء الحديث 37. 
*-نفس المصدر والباب» الحديث 5 


كن سس .... القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
جازت عندهم فقط. 

أو أنَّ الجواز وعدمه دائر مدار علم السامع وعدمه ولو لم يكن معروفاً لدى 
الناس. 

وبعبارة أخرى المعروفيّة عند الناس عرفاً موضوعة للجواز مطلقاًء أو لدى 
العارفين. 

أو أنَ الموضوع للجواز معلوميّته لدى المستمع» فتكون الغيبة المحرّمة عبارة 
عن كشف ستر المؤمن؛ فمع علم السامع لم يككن ذكره كشفاً لسترهه ومع جهله 
يكون كشفاً ولو كان مكشوفاً لدى غيره بل في بلده ولدى الناس 

لعل الأقرب بنظر العرف ولِوانْمْئايبة الحكم والموضوع هو الأخيه لصدق 
الستر عليه بالإضافة إلى هذا الشِحْطقٌ» ونس المراد بالستر الستر من جميع الناس 
حتّى يكون الكشف عند واحد كافياً لتوازها. 

إلا أن يقال: كا أنّه ليس المراد به الستر من جميع الناس كذلك ليس المراد 
بمثل قوله: هما ستره الله عليه»» الستر عن واحد واثنين مع مكشوفيّنه لدى أهل 
بلده» قفي مثله لايصدق أن ذلك مما ستره الله عليه. 

كم أنه إن كان مستوراً لدى الناس وقد علم به واحد أو اثنان لايقال: إن الله 
تعلل كشف عيبه. 

فالستر والكشف وإن لم يكونا هو الكشف والستر لدى جميع الناس لكنّهما 
لدى العرف عبسارة عن حصوهم| بنحو معتدّ به بحيث يقال: إِنّه معروف بذلك 
لدى الناس. 

فحيتشذ يقال ستره الله عليه أو كشف الله ستره» فلايجوز ذكره حتى لدى 
العارف به إل مع معروفيته به. 


عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغية.....- مسوم 


إلا أن يقال: إنّ العرف ولو بمناسبات يفهم مسن مثل الرواية أنه ليس لألحد 
كشف ما ستره الله على عبده ولاذكره ولو لم يكن كشفاً وم يكن مستوراًء وأنّه تعالى 
نبى عن بثّ الفاحشة وإشاعتها. وأمّا إذا لم يكن للذكر أثر في الطرف و يكون 
ذكره وعدم ذكره سواء بالنسبة إلى كشف الستر والعورة فالرواية قاصرة عن إثبات 
حرمته. 

وبعبارة أخرى المفهوم منها أن العبد لاب في ذلك أن يكون تابعاً لله تعالى في 
أصل الستر ومقداره؛ فإن ستره الله مطلقاً ستره كذلك وإن كشفه كشفه بمقداره» 
لاأزيد. 

لكنّه مشكل بعد إطلاق الكتاب و السنّة وبعد أخذ عناوين في الروايات 
المجوزة مما يرى العرف عناية القائل:جاء تُحخوَ”قوله: «قد ستره الله عليه لم يقم عليه 


فيه سيقة9 





فإنَ الظاهر أن المراد بعدم قينا تخد مبقابق/قيامه ‏ هو بيان تحديد مقدار 
الانتشاره وأنّه إذا صار محدوداً يصير لامحالة معروفاً بذلك وانتشر عيبه فلايكون 
ذكره غيبة. فالظاهر منه العناية بذكر التحديد؛ وليس قيام الحدّ و عدمه موضوعاًء 
كما لايخفى» سيّما مع قرينيّة سائر الروايات. 

وكذا قوله: «وأما الأمر الظاهر مشل الحدّة والعجلة فلا» ”'» ظاهر بمؤونة 
المثال في أن الميزان انتشار صفته كانتشار عجلته و حدته؛ فإنْهما لايخفيان على نؤع 





من عاشره. 
وأوضح منهما رواية الأزرق الي علّق فيها الحكم على معرفة الناس”". 
١-الوسائل‏ 8/ 4 ٠١‏ كتاب الباب ١04‏ من أبواب أحكام العشرق الحديث .١‏ 
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فإلغاء الخصوصية من تلك الروايات مشكل بل ممنوع. 


معنى الستر الوارد في رواية العيّائي 

وملخص القول في مفادها أن في رواية العيّاشي ”© بعد الجزم بعدم كون 
المراد مما ستره الله عليه الستر التكسويني كما تقدّم احتماله. وبععد معلوميّة أن المراد 
المستوريّة أو المكشوفيّة لدى الناس ‏ احتمالات: 

منها أن يكون الستر المطلق موضوعاً للحرمة مقابل الكشف في الجملة؛ فإذا 
كان العيب مستوراً عسن الناس مطلقاً يكون ذكره غيبة عحرّمة» و إذا لم يكن كذلك 
ولو بظهوره عند بعض الناس لايكون ذكزوخيبة مطلقاً. 

ومنهامقابل ذلك» وهو أن يكتلإن ألم في الجملة موضوعاً لها مقابل 
الكشف المطلق لابمعنى كشفهِ لدى بيع الناس بل بمعنى كشفه عند من يعرف 
هذا الرجل؛ بمعنى أن كل من يُعتَرقه) يُعرقَه ذا الُعيب» فإذا كان مستوراً عند 
بعض يكون ذكره غيبة. 

ومنها أن يكون المراد بالستر و مقسابله؛ الستر والكشف العرفي أي الستر 
بمقدار يقال عرفا: نه مستور عن الناسء والكشف كذلك؛ فلايناني علم بعض 
ولاجهله. 

وهذا الأخير أقرب الاحتمالات بل هو المتعيّن بملاحظة سائر الروايات: 

فإنَ رواية داود ببن سرحان ”'" كالصريحة في هذا الاحتهال» ضرورة أن قبل 
قيام الحدّ كان العيب معلوماً عند بعض كالقاضي والشهود بل و مأمور الإجراء» 








.77 من أبواب أحكام العشرق الحديث‎ ١87 الوسائل 701/8 كتاب الحيّ؛ الباب‎ ١ 
١ كتاب المج الباب 164 من أبواب أحكام العشرة: الحديث‎ 050  /8 الوسائل‎ 





معنى الستر الوارد في رواية العتّاشي ....... “غ2 4 
فيظهر منها عدم الاكتفاء بهذا القدر من المعلوميّة» بل لابدٌ من انتشار نحو 
انتشاره بجريان الحد» كما أنّ هذا النحو من الانتشار ليس انتشاراً مطلقاً ولامقابله 
مستوريّة مطلقة وكذا الحال في سائر الروايات. 

وبالجملة إن الظاهر منها هو الانتشار والاستتار العرفيّان. 
ن منها أنّه عند الانتشار والمعروفيّة عند الناس عرفاً لايكون غيبة 





عند العارفين. 

ويحتمل أن يكون مقتضى إطلاقها جوازها لدى غيرهم. 

لكته لايخلو من إشكال لعدم الإطلاق في مفهوم رواية عبد الله بن سنان”2 
إن قلنا بأصل المفهسوم» لكونها في مقام تجديد الغيبة. وأمَا إطلاقه بالنسبة إلى 
العارف وغيره فغير ظاهر. 

وكذا الحال في رواية عبد الرحيآن بَنَ سيّابة بطريق الحسن بسن محبوب. بل 
هي أولى بعدم المفهوم؛ لقوله: (إن من اليب أن تقول ...». "2 

وكذا في رواية داود بن سرحان ”". فلاإطلاق في مفاهيم هذه الروايات. 

ورواية الأزرق “مع ضعفها لايبعد أن يقال فيها: إِنَ الظاهر من قوله 
: «من ذكر رج من خحلفه بي هو فيه مما عرفه الناس», ذكره عندهمء كما أن المراد 
بالجملة الثانية أن يذكره عند غير العارفين. فإطلاقها أيضاً مشكل. 

بقيت رواية واحدة هي رواية عبد الرحمان بن سيّابة بطريق يونس ”", 


717 من أبواب أحكام العشرة: الحديث‎ ١67 الوسائل8/ 07 الباب‎ ١ 
14 "نفس المصدر والباب؛ الحديث‎ 

نفس المصدره الباب ١84‏ من أبواب أحكام العشرق الحديث ١‏ 
؛-نفس المصدر والباب؛ الحديث7. 
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فمع تسليم إطلاقها وعدم القول بانصرافها إلى ذكره عند من يعرفه بذلك» 
لايمكن رفع اليد عن إطلاق الآيات والروايات الكثيرة بها. 

مع كون الراوي عن يونس بن عبد الرمان محمّد بن عيسى» وقد استثناه 
ابن الولييد من رجال يونس وتبعه الصدوق وضعّفه جمع *"". ونحن وإن لم نقل 
بضعفه لكن العمل بسرواياته في خصوص مورد الاستثناء مشككل سبتها في مثل 
المسألة. 

وعدم ورود توثيق من يعتمد على توثيقاته في عبد الرحمان بن سيّابة؛ بل رماه 
صاحب المدارك على ما حكي بالجهالة ”" . وإن لايخلو من مدح ما. 

وكيف كان يشكل تقييد الإطلاقاتٍ بمثلها. فالمسألة مشكلة: والأحوط ما 
ذكر بل لايخلو من 

نعم ما هو المتيقن من مضمونَآلزوايآت لابأس بالعمل به. 





اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة 

وأمّا قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره في مفهومها عرفاً. فمن ذكر عيب 
مريض عند الطبيب ليعالجه من غير قصد التعييب والانتقاص لايقال: إِنّه اغتابه 
في العرف. 

وتشهد له كلمات كثير من اللغوتِّين كالصحاح والمجمع؛ حيث فيهه|ا: 
«اغتابه اغت 


ابا إذا وقع فيه». فإنَ معنى وقع فيه وقيعة أن يذكره بسوء؛ ففي 
المنجد: «وقع في فلان: سبّه وعابه واغتابه». وكنهاية ابن أثير ومنتهى الإرب 





١تنقيح‏ المقال 4177/7 والفهرست:+14. 
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اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيية. 5-5 يذ 


ومعيار اللغة والمنجد وصدر كلام القاموس. وما في ذيله: «والغيبة ف 
حسنة أو قبيحة» لايناي صدره لاحتمال أن يكون مراده تقسيم الغيبة إليهما فتكون 
الحسنة غيبة المتجاهر بقضد ال منع عن المنكر مثلاً.بل لايبعد أن يكون هذا ظاهر 
كلامه. ولعله يرجع إلى كلام الطبرسي؛ حيث قيّد ذكر العيب بقوله: «بوجه تمنع 
الحكمة». 

أو أن يكون مراده أنّ لها معنيين: أحدهما تعبيبه وذكره بالسوء. وثانيهما ذكره 
بها فيه من الحسن. 

أو يكون مراده أن الغيبة عبارة عن تعبيب غيره سواء كان التعييب بشي 
قبيح أو حسنء فإذا عابه بشيء ولو كان حننً واقعاً اغتابه. 

بل لعل الاعتبار مقتضى كلام كوم بده بها يكرهه من حيث ملازمة 
الإكراه نوعاً للذكر في مقام الإنتِقاصََعَدَمَه نوعاً في غيره كمقام التلطّف 
والترحم ونحوهما. 

وهو صريح التعريفين في رسالة الشهيد والمحكي عن البهائي» بل مقتضى 
سائر التعاريف بناء على ظهور ما يكرهه في ذلك. 2 

وكيف كان المتبادر من الغيبة اعتبار هذا القيد في مفهومهاء فيكون جميع 
الأدلة التي علّق فيها الحكم على عنوانها ظاهرة فيه. 

مضافاً إلى ظهور جلّها لولا كلها مع الغض عمًا ذكر في اعتباره» كآية 
تحريمها بمناسبة ذيلهاء فإِنّ الظاهر من أكل لحم الأخ هو ذكره على سبيل 
الانتقاص. وهو الظاهر من جميع الروايات الواردة بهذا المضمون. 

كا هو الظاهر من قوله: ايحت الله الجهر بالسوء من القول لآ من 








.7541 787 قد مرّت مراجعها في الصفحات‎ -١ 
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ظّلم 4" فإنَ ذكر السوء والجهر به عبارة أخرى عن التعييب سيا مع استثناء من 

ظلم””"» وقوله تعالى: وبل لكل همزة لمزة» *”, كما عن أهل اللغة والتفسير 

والمتفاهم منهم| عرفا'"» وقوله: إن الّذين يحتّون أن تشيع الفاحشة... 4 «. 

وهو المتفاهم من جل الروايات لفظاً وسياقاً وبمناسبات الحكم و الموضوع» 

فراجع ما وردت في حرمتها وما وردت في وجوب ردّها تجد صدق ما ذكرناه. 99 

نعم, هنا بعض روايات يمكن أن يكون منشأ توهّم عدم اعتباره: 

منها: رواية الفضيل عن أبي الحسن موسى مب دهم قال: قلت له: 
جعلت فداك» الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه: فأسأله عنه 
فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات. قال لي: (يا محمّدء كذّب سمعك وبصرك 
عن أخيك؛ فإن شهد عندك خون تساف ةوقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهمه 
ولاتذيعن عليه شيئاً نشينه بهو تهدم بت قروءته فتكون من الذين قال الله : إن 
الذين يحون أن نشيع الفاحشّة ف الَدَبنَ اهم عذاب أليم في الدنيا 

والآخرة ©" 

ا-سورة النساء(4)» الآية 144 

مجمع البيان 4 ٠1١/5‏ 5! والقاموس 15/1 

"ل سورة الهمزة(4 »)٠١‏ الآية .١‏ 

4 مجمع البيان /4-٠١‏ 418 والقاموس 142/7 

0 سورة النور(4 7 الآية 14 

1 راجمع الوسائل 045/4 ومابعدهاء كتاب احج الابواب 197و187 و14 من أبواب أحكام 
العشرة؛ ومستدرك الوسائل 4/ ١١7‏ ومابعدهاء كتاب الحج؛ الأبواب 177و178 و1837 من 
أبواب أحكام العشرة. 

ا الوسائل 8/ 5*4 كتاب الحج؛ الباب ١197‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 4؛ و ثواب 
الأعمال: 47417 والواني المجلد ١ء‏ الجزء الثالث:177» باب الرواية على المؤمن والشمائة به؟ 
والكافي157//4. 
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بدعوى أنّها في صدد بيان حرمة الغيبة» ومقتضى إطلاق صدرها أن مجرّد ما 
يوجب شياع الفاحشة حرام وداخخل في مفاد الآية. 

أو يقال: إن سلّم عدم كونها في مقام بيان حرمة الغيبة لكتها في مقام بيان 
حرمة إذاعة الفاحشة؛ ومقتضى إطلاق صدرها حرمة ذكر عيب الغير سواء كان 
بقصد الانتقاص أم لاه فيكشف من إطلاق الرواية إطلاق الآية والمعنى المراد 
منهاء وهو أن المراد بإشاعتها مطلق فعل ما يوجب شياعهاء ستّهامع ذكر الآية 
بنحو التفريع على الرواية والمتفرّع على شيء يتبعه في الإطلاق والتقييد. 

مع إمكان أن يقال بقيام قرينة عقلية على التعميم؛ وهي أن لافائدة في 
التنبيه على دخول القاصد لإشاعة الفاحشة في عموم الآية» وإنّها يحسن التنبيه على 
أنّ قاصد السبب أي فعل ما يوجبخ شِع إلَكُباحشة قاصد لإشاعتها بالحمل 
الشائع وإن لم يكن قاصداً ها بالحم لّالأوَي” كيف كان فمطلق ذكر عيب الغير 
سواء كان بقصد الانتقاص أم لَابَلَوَليوَكانتقصدلالترحم والتلطف داخل في 
إطلاق الصدر وإطلاقه كاشف عن معنى الآية» سمّي غيبة أم لاد 0 

وفيه ‏ مضافاً إلى أنَّما مناه في المقام هو تحصيل مفهوم الغيبة عرفا أو ما 
يعتبر في عنوانها بدليل شرعيّ ليترئّبٍ عليه أحكامها الخاضّة:؛ وقد علمت أن 
الرواية ولو مع استشهادها بالآية قاصرة عن إثبات عنوانها ‏ أن إطلاق صدرها ما 
لم يقصد الانتقاص ممنوع؛ فإنَ الظاهر من مجصوع الرواية سيّما قوله مب هم : 
#ولاتذيعنَ عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته» ”" أن النهي متعلّق بذكر عيوبه 
لشينه وهدم مروءته: ولاأقلّ من أن يكون ذكره ملازماً له. ومعه لاينفلكٌ قصده عن 
قصد التعييب ولو بالحمل الشائع. 





١-راجع‏ المكاسب للشيخ :43 المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع؛ في حرمة الغيبة. 
'-الوسائل 704/8 كتاب الحي؛ الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 4. 
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فلاتشمل ما إذا كان قصده من ذكره عدم التعبيب» بل ذكره عند الطبيب 
لعلاجه وعند الغني للترحّم عليه وعند الحاكم لدفع الظلم عنه. لعدم صدق أنّه 
شانه وهدم مروءته واغتابه و عابه. 

وليس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه؛ ولامن حب شيوع الفاحشة 
في الآية حب عنوانه جزماً بل المراد حب شيوع ما هو فاحشة بالحمل الشائع 
وقصد الانتقاص كذلك. 

فلاينبغي الإشكال في أنّ الظاهر من الرواية أن من ذكر عيب الغير و 
أذاعه و شانه وهدم مروءته داخل في الآية. ى) لاشبهة في أن مفاد الآية ليس 
الأحرمة إفشاء الفاحشة» وهو الظاهتربعرفاً من قوله: يحب أن تشيع الفاحشة 
في فلان أو في الذين آمنوا. فحرث ةيكوّنَكها في الرواية داخلاً في الآية من 


غيرتصرّف فيها. 
وأمّا ما أفيد من الم إبنة الْعقَليّه ومَنْ تفريع الآية على الرواية وتبعيّتها في 





الإطلاق" فغير وجيه» لأنّ ذكر الآية إنّا هو لإخافة المكأّف عن العذاب الأليم 
الموعود لمن يشيع الفاحشة في المؤمنء لا التنبيه على أن قاصد السبب قاصد 
للمسبّب وليس ذكر الآية تفريعاً على نحو سائر التفريعات حتّى يقال: تتبعها في 
الإطلاق» بل الظاهر أنّ ذكرها لمجرّد التنبيه على إيعاد الله تعالى والتذكير بأنَّ إذاعة 
عيب الناس موجبة للعذاب الأليم. 

والإنصاف أن الرواية بعيدة عن إفهام ما ذكر من الوجه العلمي والفنّي. 

ومنها: مرسلة ابسن أبي عمير عن أبي عبد الله مب هام ؛ و صحيحة هشام 
عنه مب سام-» قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعته أذناه فهو من 


١‏ حاشية المكاسب للمعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي:6١٠»‏ في بيان معنى الغيبة لغة وشرعاً. 
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الّذين قال الله عر وجل : ظإنْ الذين بحبّون...» ”». بالتقريب المتقدّم © من أن 
ظاهر إطلاق الصدر شموله لكل قول في مؤمن؛ و من إطلاقه يكشف أن المراد 
بالآية معنى أعمّ مما هو ظاهرهاء أي مطلق ذكر الغير بالعيب بأيّ قصد كان» 
ولايأتي في هذه الرواية ما في الرواية المتقدّمة وهو دعوى ظهورها في تعبيب الناس. 

وفيه أن فيها احتمالين: أحدهما أن يكون المراد بقوله ذلك إلحاق القائل في 
مؤمن بالآية موضوعاًء ىا هو ظاهر: «فهو من الذي قال الله ...». 

فيدور الأمر حينئذ بين التصرّف في ظاهر الآية بها يشمل مطلق الذكرو 
لو لاحب شيوع الفاحشة ولو بالحمل الشائع وحفظ إطلاق الرواية. 

وبين القول بقرينية الآية للمراد مي قِبوله: «من قال في مؤمن... بأنّ من 
اغتاب مؤمناً أو من عيب مؤمناً فكذاء 

ولاشبهة في رجحان الشاني فَإِنّه ظهور لفظيي حاف بالكلام مانع عن 
الإطلاق. 

مع أن التصرّف في الآية بها ذكر من أبعد التصرّفات بل مناقض لظهورها 
بخلاف جمل الصدر على الاغتياب والتعبيب؛ بل لاييعد أن يقال: إن قوله: «من 
قال في مؤمن...» ظاهر في نفسه فيه فضلاً عن محفوفيته با لآية. 

وثانيهما: أن يراد به اللحاق الحكمي؛ وعليه أيضاً لايراد إلحاق مطلق القول 
في مؤمن بل بمقتضى المناسبة بين الملحق و الملحق به يراد إلحاق اغتياب المؤمن 
وتعبيبه به حكياً 


١‏ الوسائل 084/8 كناب الحجء الباب10 من أبواب أحكام العشرة الحديث 8! والبرهان في 
تفسير القرآن 178/7 الحديم 
؟راجع ص 71/7 من الكتاب. 





54 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
مضافاً إلى أن الإلحاق الحكمي خلاف ظاهر الرواية كما أشرنا إليه. 
ومنها: الروايات الواردة في تفسير الغيبة: كرواية عبد الرحمان بن سيّابة "لي 
وداود بن سرحان ”"» وعبد الله بن سنان *". ومرسلة أبان 29 
فإنَ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قصد الانتقاص وعدمه. 
وفيه أن ظاهرها أنّها بصدد بيان أن المستور غيبة دون غير المستوره لابصدد 





بيان أن المستور كذلك مطلقاًء وبعبا أخرى إِنّها بصدد بيان حكم آخره وهو أنّ 
ما ستره الله غيبة لاما هو أمر ظاهره وأمّا أنّ ما ستره الله مطلقاً أو بقيد يكون 


كذلك فليست في مقام بيانه 
إنها ليست يطنلةيبييان إدخال ما ليس بغيبة عرفاً و لغةّ 
فيها تعبّداً بل بصدد بيان إخراج قلس انها عبها فلا إطلاق لها في الجهة المنظورة. 

وأمَا ما عن النبئ #6 أتها. «ذكوك أخباك با يكره» *؟ فالظاهر منه بناء على 
البناء للمجهول أنّ الغيبة ذكر السوء؛ والمتفآهم منه عرفا هو تعييب الغير كما هو 
المتفاهم من قوله تعالى: #لايحبٌ الله الجهر بالسوء» 20 

وعلى البناء للمعلوم منصرف إلى التعبيسب والانتقاص؛ لأنّ ذكره على غير 
جهته كذكره عند الطبيب ونحوه لايكون ما يكرهه .ولو فرض نادراً كراهته فالرواية 
منصرفة عنه. 





7 من أبواب أحكام العشرة: الحديث‎ ١04 الوسائل 8/ 4 0 الباب‎ ١ 

؟-نفس المصدر والباب» الحديث .١‏ 

"ل الوسائل 303/4 الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 77 

- الوسائل 8/ 4 »3٠‏ الباب ١64‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 7 

5- سنن البيهقي ١147/٠١‏ كتاب الشهادات» باب... من أكثر النميمة أو الغيبة. 
“-سورة النساء (4): الآية 11417 


انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع 564 


والإنصاف أنّ اعتبار هذا القيدآية ورواية وعرفاً مما لاينبغي أن ينكر. 


انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع 

ثم إن الظاهر انصراف الأدلّة وكلمات الأصحاب واللغوثِين عن الذكر عند 
نفسه بلا تخاطب أو سامع. 

ودعوى إطلاقها بتقريب أن قوله في تفسير الغيبة: «ذكرك أخخاك با يكره»ء 
وقوله: «إذا ذكرته بم فيه فقد اغتبته» ”''»ونحوهما "» من قبيل قوله: «ذكر الله 
في ذكر الله أن يكون عند مخاطب كذلك في المقام ‏ ودعوى 
هي الفساد المترتّب عَلَنّهٍمن كشف ستر المؤمن » وحصول 
العداوة بين الأحبّة ونحوهما غير ثايقة لإمُكَان البْهي عنها مضافاً إلى ذلك لحفظ 
لسان المغتاب بالكسر وعدم اعتتاده بالفحش والتعييب وتنزيه نفسه عن التفكه 
بأعراض الناس» فلا مانع من إطلاقها ‏ منوعة » ضرورة أن المتفاهم من جميع 
الأدلّة بل وكلمات القوم هو الذكر عند الغير. والقياس بذكر الله الذي بين العيد 
وخالقه مع الفارق كما لايخفى ‏ 

والإنصاف أنه مع خلو الأذهان عن الاحتمالات العقليّة والمناقشات 
العلميّة لاينقدح فيها من الأدلة إل التعييب عند الناس. 








بل الظاهر اعتبار هذا القيد في مفهومها العرقي؛ فلايقال لمن ذكر غيره عند 
نفسه: اغتابه وعابه. 
١‏ الوسائل 8/ 044: الباب 197 من أبواب أحكام العشرة الحديث 4. 


؟الوسائل 8/ 4 3 الياب ١24‏ من أبواب أحكام العشرة. 
؟الكاني 7 4417: كتاب الدعاء: باب ما بجب من ذكر الله في كل مجلس. الحلديث 5. 
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فما أفاده شيخنا الأنصاري: أنّ ظاهر الأكشر دخول ذكره عند نفسه في 
تعريف الغيبة» وحكى عن بعض معاصريه التصريح به". غير ظاهره فإنّ 
التعاريف المتقدّمة وكلمات اللغويين منصرفة عنه؛ بل بعضها ظاهر في عدم 
الدخول» كا أن الأدلّة كذلك. 

نعم؛ مع الخض عن الانصراف أو الظهور المذكور فالظاهر الدخول لما 
تقدّم من عدم دليل على أنّها عبارة عن هتك ستر مستور. 

أمّا غير رواية داود بن سرحان؛ أي روايتي ابني سنان وسيّابة ورواية يحبى 
الأزرق فلما تقدّم من أن الستر في مقابل الكشف النفسي المطلق لككن بنظر 
العرف فعليه إذا قال في أخيه ما يكبنون مستوراً عند الناس يكون مشمولاً 
للموضوع المأخوذ فيهاء لصدق أنْله قال في أححيه وذكر أخاءء فإِنَ الذكر والقول 
لايتوقف صدقهها على وجود سامع قاطت 

وأمارواية داود وإناسَتَملَكَ كح آلبتنت"و هو النشر والإذاعة الغير 
الصادقين على ذكره لدى نفسه؛ فربّا يقال: با أنّها في مقام التحديد تدلّ على 
الحصر سيّما مع ضمير الفصل و تعريف المسند إليه ”2 

لكن الظاهر أنّه ليس فيها العناية بعنوان البثّ و النشى بل العناية بعنوان 
ما قد ستره الله عليه» وهذا ذكر فيها مقدار الستر وهو ما لم يقم عليه حدّ. 

وإلآً كان اللازم منه أن يكون البثٌ والإذاعة عررّماء وهو لايصدق مع الذكر 
عند واحد أو اثنين أو ثلاثة. 

وتوهم أله بدليل آخرء كما ترى؛ فإنتّهالو كانت في مقام بيان حدّها بجميع 
١المكاسب:‏ 47 المسألة الرابعة عشر من التوع الرابع» في حرمة الغيبة. 
1 راجع حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي: 1١1‏ و8١٠1‏ 





كلة 
جهاتها كانت حاكمة على سائر الأدلّة. 

مضافاً إلى أنّها متعرّضة للأفعال المحرّمة بل ما تكون موجبة للحدّء فلو 
كانت في مقام التحديد من جميع الجهات كان لازمه قصرها بها و معارضتها لسائر 
الأدلّةء وهو كما ترى. 

مع إمكان أن يقال: إن صدر الرواية غير مذكور فلايعلم أنّه سأله ما الغيبة 
مثلاًء أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدّعى. ويؤيّده إرجاع الضمير 
المذكر. 

فالقول الفصل هو ما تقدّم من الانصراف والظهور. 


هل يعتبر في حرمة الغيبة تعثّين المغقاب؟ 

فهل يعتبر فيها أن يكوناكْقَتَانَكوْمذ كور بنكو التعيين؛ فلايكون ذكر أحد 
الشخصين بنحو الإبهام غيبة فضلاً عن ذكر مبهم في غير محصور؟ 

والتفصيل أن المذكور بنحو الإبهام كقوله: أحدهما كذا أو واحد من التجّار 
كذاء ما أن يكون معيّناً بحسب الواقع أو لاء وعلى الأول إِمّا أن يكون معلوماً عند 
القائل أو عند المخاطب أو عندهماء أو ليس معلوماً عند واحد منهما. 

الظاهر شمول الأدلة الجميع صور المعيّن واقعاً حتّى المجهول عندهماء فإنّه 
لو قال: زيد كذا وكذاء وكان مشتبهاً في غيربحصورء يصدق أنه ذكره أخاه بها يكره» 
إن صدق ذكره لايتوقّف على عدم كونه من أطراف الشبهة ولاعلى علم المخاطب 
والمتكلم به. 

فكما أن قوله: لعن الله قاتل زيد لعن عليه كان في أطراف المشتبه أم لا 
معلوماً لدى القائل أم لاء كذلك لو ذكره بسوه. 


فق القسم الرابع : الاكتساب با هو حرام في نفسه 


ودعوى انصراف الأدلّة عن بعض الصوره ناشئة من دعوى أنَّ الغيبة عبارة 
عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الأنصاري. 29 
فمع عدم مقبوليّة الدعوى الثانية تدفع الأولى أيضاً وقد تقدّم ماني 
الثانية. 

نعم» لاشبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبهاً مطلقاً أو في غير حصور 
عند السامع فضلاً عن مجهوليّته عندهماء لالقصور الإطلاقات أو كون الغيبة 
بمعنى كشف الست بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها وورود نحوها في 
الأخبار وآثار الأخيار. 

والظاهر أن المرادبعدم الحصر لِينْنٍما يقال ني أطراف العلم الإجمالي بل 
الأمر في المقام أوسع . 

وأمّا غير المعيّن واقعاًي! لو آل أحدهما بخيل؛ وكانا بخيلين أو كانا غير 
بخيلين_بناء على عدم توقف صَدَق الغيبة عل أتصاف المغتاب بالمذكور ‏ فهل 
يكون غيبة بأن يقال: إنّ «أحدهما» صادق على كلّ واحد من بنحق وهذا 
لو قال: اضرب أحدهماء يكون ضرب كل واحد منهما امتثال فلو لم ينطبق عليه لما 
يكون كذلك. 

فيصدق عليه أنّهِ ذكر أخاه بها يكره. لعدم الفرق بين ذكره تعييناً أو أخذ 
عنوان في موضوع الكلام منطبق عليه» بل يكون مغتاباً لكل منهما لانطباق العنوان 
عليه| تأمّلء أو لايكون غيبة لعدم ذكر هذا بعينه ولا ذاك بعينه بل اغتداب 
أحدهما لابعينه وهو غير مشمول للأدلّة؟ 

وجهان. لايبعد ترجيح عدم الجواز في المحصور ولو بإلغاء الخصوصيّات 


١-المكاسب:47»‏ في حرمة الغيبة. 








مايمكن أن يسْتثنى من الغيبة : فيك 


والمناسيات. 

ثم إن هنا مشكلة وهي أنه لاشبهة في شمول الأدلّة للاغتياب بنحو العام 
الاستغراقي» كأن يقسال: أهل بلد كذاء أو طائفة كذائيّة كذاء فإنّه ينحل إلى ذكر 
كل واحد من أهل البلد والطائفة. 

لكن ورد في روايسات كثيرة في أبواب متفسرّقة تعبيب طوائف وأهل 
بلدان”'» مما يكون ظاهرها الاستغراق والعموم والإطلاق. 

ويمكن أن يقال: إنهامع ضعف كثير منها محمولة على محامل؛ ككون النظر 
إلى أهل بلدان وطوائف في تلك الأعصار التي كانت أهاليها من الكفار أو 
المخالفين. 20 

أو على أمر اقتضائي؛ كقولمف بف إلطوائف: «إِنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى 
غير الوفاء». 29 

أو كانت الصفة ظاهرة فيهمء كما ورد في طائفة أنهم خلق مشوّه **» إلى غير 
ذلك من المحامل 


مايمكن أن يستثنى من الغيبة 
الأمر الثاني: فيها استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأتم. 
قال الشهيد ني كشف الريبة: «اعلم أن المرخُص في ذكر مساءة الغير هو 


١‏ بحار الأنوار» 5١1/7‏ إلى ٠غ‏ 1ء كتاب السماء والعالمء باب الممدوح من البلدان والمذعوم منها. 
-١‏ الوسائل /١4‏ 24 كتابٍ التكاحء الباب١‏ 7 من أبواب مقدّماته وآدابه. 

"نفس المصدر و الباب» الحديث 4. 

4- نفس المصدر والباب» الحديث 1. 
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غرض صحيح في الشرع لايمكن التوصّل إليه إلا بهه فيدفع ذلك إثم الغيبة». 9 

وعن جامع المقاصد: «أنّ ضابط الغيبة المحرّمة كل فعل يقصد به هنك 
عرض المؤمن أو التفكّه به أو إضحاك الناس منه؛ فأما ما كان لغرض صحيح 
فلايحرم كنصيحة المستشين والتظلّم وسماعه. والجرح والتعديل» ورد من ادّعى 
نسباً ليس له والقدح في مقالة أو دعوى باطلة خصوصاً في الدين» ”© انتهى. 

فإن أرادا بها ذكرا من الضابط قصور إطلاق أدلّة الغيبة عن شمول مورد 
يكون للمغتاب غرض صحيح. أو انصرافها عنه ى) هو محتمل كلام الثاني وإن 
كان بعيداً عن ظاهر الأوّل. 

ففيه منع؛ لعدم قصور في الآية:الكريمة بل سائر الآيات و كثير من 
الروايات”". فلها إطلاق من غير انْصرَافتا حي اإلورد المّعى. 

كا لاينصرف أدلّة سائرٍالمحرَمَآت نحو: طإحرّمت عليكم المينة...4 9 
وطإنها الخمر والميسر... © ”عن موارد الصلاتح- 

وإن أرادا أن مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لاتزاحم سائر 
المصالح مطلقا لكون مصلحة حرمة المؤمن ومفسدة الغيبة ضعيفة لاتقاوم سائر 
المصالح المزاحمة كم هو ظاهر الشهيد وتحتمل جامع المقاصد. 

ففيه منع كليّة ذلك لأنّ الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدّم ”» وقد علم 





١‏ كشف الريبة في أحكام الغيبة:لالاء في الفصل الثالث في الأعذار المرتحصة في الغيبة. 
جامع المقاصد 17/4 كتاب المتاج في الغيبة. 

راجع ص ١‏ 1 ومابعدها من الكتاب. 

5 سورة المائدة(0)» الآية . 

5 سورة المائدة(8) الآية 417. 

ا راجع ص ٠‏ /الامن الكتاب. 
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اهتمام الشارع بتركها من أدلّة الباب والتعبيرات الواردة فيها و في حرمة المؤمن» كما 
هو أحد الطرق إلى كشف أهميّة الأحكام» فلا شبهة في أنّ مفسدتها أهمّ من كثير 
من المصالح سواء رجعت إلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أوغيرهما. 

نعم» هو ثابت في الجملة» فلابد من النظر في الموارد الخاضة. 

وإن أرادا أن الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيهها 
غرض صحيح. فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام 

نعم وردت روايات وأدلة في موارد خاصّة لكن لايمكن إلغاء الخصوصيّة 
عنها إلى كلّ ذي مصلحة وملاك. 

مع أنّ عمدة ما وردت فيها الأدلاة المرخِصة المتجاهر بالفسق والمتظلّم» 
والترخيص فيها ليس للتزاحم وتقدإيم انب المقتضى ظاهراء فلا وجه لاحتمال 
إلغاء الخصوصيّة. 





الكلام في مقامين 

فالأولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء» وكذا موارد يقال أو يحتمل أن 
يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد مالم يكن في الباب ملاك كلّي 
وضابط عام كما يظهر من العلمين المتقدّمين من دعوى الكلية . 


المقام الأؤل: في موارد الاستثناء: 
١-استئناء‏ غيبة المنجاهر بالفسق في الجملة 
فمن الأؤل: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسقء وهذا في الجملة 
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لاإشكال فيه. 

وتدلّ عليه روايات”كثيرة» كالمستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّ الغيبة أن 
تقول في أخيك ما ستره الله عليه ”"» وأنَ ما يعرفه الناس والأمر الظاهر مما فيه 
فليس إنهاغير مختصّة بالعيوب الخلقيّة كالشلل والعور. 

كما يظهر من رواية داود بن سرحان ويدلّ عليه إطلاق غيرها. 

والمراد بالمتجاهر بالفسق والفاسق المعلن بفسقه أن يتجاهر به بمرأى من 
الناس وعند جماعة معتدّ بهاء والجهر عند أخضائه وأصحابه ليس مراداً إلآّ إذا 
كانوا عدداً كثيراً معتذاًبه. 

كما أنه ليس المراد التتجاهر عند حَميمه أجل البلد بل إذا جهر بملا من الناس 
يصدق أنه معلن ومتجاهره فإذا شرب الحم في السوق بمرأى من العابرين يكون 





متجاهراً فتشمله الروايات: 
كقوله: «إذا عرف الناس»» و 9إذا كان ظاهرأة» ومفهوم (ما ستره الله عليه 





ميقم عليه فيه »5 


وحسنة هارون بن الجهم بأحمد بن هارون عن الصادق جعفر بن حمّد -مليها 
ملم» قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة له ولاغيبة»9, 


ورواية أبي البختري عنه عن أبيه مدي سد قال: «ثلاثة ليس لهم حرمة: 





١‏ الوسائل 8/ 4 5١‏ كتاب الحج. الباب ١54‏ من أبواب أحكام العشرة؛ والمستدرك118/4, كتاب 
الحيجء الباب 174 من أبواب أحكام العشرة. 

7 من أبواب أحكام العشرق الحديث‎ ١84 الوسائل6/ 5 5 الباب‎ 1١ 

؟ نفس المصدر والباب. 

4 نفس المصدر والبابء الحديث 4. 
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صاحب هوى مبتدعء والإمام الجائ والفاسق المعلن بالفسق» 0©, 

وماعن المفيد في الاختصاص عن الرضا مي هدم قال: «من ألقى جلباب 
الحياء فلاغيبة له)0. 

وعن القطب الراوندي عن التبي يي مثله "١‏ 

وما عن السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن رسول الله #.قال: «أربعة 





ليس غيبتهم غ الفاسق المعلن بفسقه. والإمام الكذّاب إن أ. يشكر 
وإن أسأت لم يغفن والمتفكّهون بالأمهات. والخارج من الجماعة الطاعن على أمتي 
الشاهر عليها يسيفه» 29 

وما عن عن مب دلم.: «من قإلئ' أبجيه المؤمن مما فيه ما قد استثر به عن 
الناس فقد اغتابهة. 

إلى غير ذلك مما له أدنىولالة. على المقصود: 


كموتّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله مب هدم » قال: قال: «من عامل 
الناس فلم يظلمهم وحدّئهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان من حرمت 
غيبته و كملت مروءته وظهر عدله و وجبت أخوّته»0. 

فإنَ دلاتها على المقصود مبنيّة على أن يكون المفهوم من قوله: «من عامل 
الناس فلم يظلمهم» وسائر الفقرات , هو الإيجاب الكلي حتى ينطبق علن من 
١-تفس‏ المصدر والباب؛ الحديث 8. 
1 الاختصاص:47. حكم ومواعظ. 
مستدرك الوسائل 4/ 174 الباب 174 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث *. 
#-نفس المصدر والباب» الحديث 47 وفي نوادر الراوندي: 14 
نفس المصدر 4/ 1١4‏ الباب ١17‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 5. 
1 الوسائل4/ /541: الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 1 
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لم يبال في دينه و المجاهر بالفسق. 

وعلى أنّ الجزاء كل واحد من الفقرات الأربع مستقلاً حتّى يكون مفاد 
الرواية أنّ من جاهر بفسقه لاتحرم غيبته ولم تكمل هروءقه.... 

وأمَا إن كان المفهوم منها الإيجاب الجزئي. أو كان الجزاء مجموع الأمور 
الأربعة حتّى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها فلا دلالة لها 
عليه. 

ودفع الإشكال الأوّل بأنَ شموهالمطلق الفاسق غير مضرٌ بعد خروج غير 
المعلن بالأخبار والإجماع ”2 مدفوع بأنّه موجب لخروج الفرد الشائع الكثير وإبقاء 
النادر القليل ولو بالنسبة» تامّل. 

وصحيحة ابن أبي يعفورء فال, اقلت لايل عبد الله .مب دهم بها تعرف عدالة 
الرجل بين المسلمين إلى أن قمال: «والدلآلة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع 
عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء 
ذلك ويجب عليهم تركيته وإظهار عدالته في الناس...». 

كذا في الفقيه ”'" والوسائل'”؛ وفي السواني وعسن غيره: «حشّى يحرم على 
المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عشراته وعيوبه؛ ”' »وكذا نقلها الشيخ 
الأنصاري أيضاً©. 

وعلى هذه النسخة لاربط لحا بها نحن بصدده. 
١راجع‏ حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمد تقي الشيرازي:4١1.‏ 
"-الفقيه/ 0 أبواب القضايا والأحكام: باب العدالة: الحديث 814٠٠‏ 
"ا الوسائل 188/14 كتاب الشهادات, الباب١‏ 4 من أبواب الشهادات» الحديث 1 


4- الوافي» المجلد '1. الجزء 4/ 0١44‏ كتاب القضايا والشهادات: الباب 177: باب عدالة الشاهد. 
هالمكاسب:4 4, فير| استثني من الغيبة. 
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وأمّا على ما في الفقيه فيمكن أن يقال: إن المراد بحرمة عثراته وعيوبه على 
المسلمين حرمة إظهارهما وذكرهما ىا يحرم عليهم تفتيش سائر عيوبه. 

فإن كان مفهوم قوله: «ساتراً لجميع عيوبه' أنه كاشف بجميعها أو بعضها 
ينطبق على المتجاهر. 

لكن الأظهر أن المقابل للساتر لجميع عيوبه الذي لايصدق إلا على الساتر 
عن جميع الناس» عدم الساتر كذلك؛ فينطبق على الأعمّ من المتجاهر. وتخصيصه 
بالمنجاهر بالدليل يأتي فيه الإشكال المتقدّم؛ مع أنّ الالتزام بجواز تفتيش عثرات 
المتجاهر مشكل. 

ورواية علقمة بن محمّد عن الصنادقي مب هدم . وفيها: «فمن لم تره بعينك 
يرتكب ذنباً أولم يشهد عليه بذلك| ش]قاذان هم من أهل العدالة والستن وشهادته 
مقبولة وإن كان في نفسه مذنباء ومن آعَنَابِه بها فيه فهو خحارج من ولاية الله تعالى 
ذكره داخخل في ولاية الشيطان»7. 

بناء على تترتّب عدم جواز الاغتياب على كونه من أهل الست فإذا لم يكن 
كذلك بل كان متجاهراً بذنبه يجوز غيبته. 

لكن بعد تسليم كون من اغتابه عطفاً على الجزاء ونسليم ترتّب هذه الجملة 
على أهل الستر وتسليم أنّ مقابل أهل الستر المتجاهر بالفسق, لاتدل على 
المقصود. 

لأنّ مفادها أنّ من كان كذلك تكون غيبته موجبة للخروج عن ولاية الله 
والدخول في ولاية الشيطان وبانتفائه ينتفي هذا الحكمء أي كون غيبته بهذا الح 
من العظمة بحيث يخرج مغتابه عن ولاية الله ويد حل في ولاية الشيطان» ومع 








١-الوسائل‏ 18/ 47 كتاب الشهادات: الباب ١‏ 4من أبواب الشهادات؛ الحديث 3. 
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انتفائه لايلزم ثبوت جواز الغيبة. 

فهو نظير أن يققال: من شتم فقيهاً يخرج عن ولاية اللهء حيث لايدلٌ على 
جواز شتم غير الفقيه. بل غاية ما يدلّ انتفاء هذه الخاصّة عند انتفاء الفقاهة. 

ثم إن كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن 
الجهم'" ورواية أبي البختري "2 وما بمضمونه) يشكل الحكم بالجواز بمجرّد 
الإجهار بفسق. 

لاحتمال أن يكون المراد من قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسقه' وقوله: 
«الفاسق المعلن بالفسق» هو الذي لم يستتر فجوره ولايبالي بظهور كل فسق؛ سبّها 
مع ما يقال: إِنّ المصدر المضاف يفي اَمو بناء على أنّ الفسق مصدر أو اسم 
مصدر وكان بحكمه فيه وما يقبأل/بإقَ افر د/المحلّى أيضاً كذلك. ولاأقل أن 
يكونا بحكم المطلق» فيكونبان مساوقين لقوله: «من ألقى جلباب الحياء عن 
وجهه'. فإن ارتكاب فسق واحد عَلنَا مغ الاستحياء عن سائر الفسوق. لايوجب 
إلقاء جلباب الحياء. 





وبالجملة فرق عرفاً بين قوله: «إذا جاهر الفاسق بفسق والفاسق المعلن 
: ؟» وبين ما في الروايتين» فإِنَ ذلك لايصدق مع إجهار فسق ما. 





لاأقول: إن الصدق يتوقّف على إجهار جميع فجوره بنحو الاستغراق وإن 
كان ذلك مقتضى ما تقدّم من العموم أو الإطلاق» بل أقول: إِنّهِ يتوقف على أن 
لايعتني بالناس في ذنوبه وألقى جلياب الحياء عن وجهه؛ فحيتكئذ تصدق 


العناوين عليه عرفاً من غير توقّف على الإجهار بالجميع. 





.4 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث‎ ١54 كتاب الحجء الباب‎ :7١ 4 /8 الوسائل‎ ١ 
0 )نفس المصدر والباب» الحديث‎ 


الممع بين الروايات في حكم غيبة المتجاهر بالفسق 4 


نعم إن كان المستند فيه المستفيضة المتقدّمة المفشرة ها كقوله: «هو أن 
تقول لأخيك في دينه مالم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه 
حدّ» وغيرو”" ما مرّ يكون الجهر بفسق ما موجباً لصدق عدم كونه مستوراً وكونه 
مما يعرفه الناس. 


الججمع بين الروايات في المقام 

ثم إن مقتضى إطلاق الأدلّة مثل حسنة هارون بن الجهم وغيرها جواز 
اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به لكنها معارضة بالمستفيضة المتقدّمة تعارض 
العامّين من وجه. 

فإنَ قوله: «الغيبة أن تقول لايك ما مره الله عليه؛ بإطلاقه شامل لمن 
تجاهر في فسق آخره ومع تعارضيه] فَالْترتِيِح للمستفيضة لكونها موافقة للكتاب 
والسنّةالمعلومة. 

بل يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهماء فإِن العرف ولو بملاحظة 
ارتكازاته ومناسبات الحكم والموضوع يجمع بين الطائفتين بن المتجاهر يجوز 
غيبته فيها تجاهر به دون ما اشتتر به ولاينقدح في الأذهان التنا بينهما وإن كانت 
النسبة العموم من وجه. 

وإن شئت قلت: إِنّ الروايات المفصّلة بين الأمر الظاهر والمستتر أقوى 
ظهوراً من المطلقات في الإطلاق» بل لأحد إنكار إطلاقهاء أو دعوى انصرافها إلى 
الجواز فيا تجاهر به. بأن يقال: إنّ تجويزها كأنّه معلول هتك عرض نفسه فإذا كان 
هاتكاً له لايجب على غيره الكفت عنه دون ما إذا كان مستتراً غير هاتنك فلايجوز 


-١‏ نفس المصدر والياب؛ الحديث ١‏ وكذا الحديثان /او7. 


زفق -- -....... القسم الرابع : الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
لغيره هتكه. 

وكيف كان فالأحوط الأظهر عدم جوازها فيا لم يجاهر به. من غير فرق بين 
ما كان أدون مما جاهر به أو لاء فما أفاده الشيخ الأنصاري 7 من إحاق الأدون به 
غير ظاهر. 

وهل تجوز فيها جاهر به في حيط لم يجاهر به وكان متسيّراً عنه فيه؟ الأحوط 
عدمه. 

بل لايبعد دعوى انصراف الأدلّة عنه ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان. 
وبملاحظة الروايات المستفيضة الواردة في الاهتمام بأعراض المسلمين وحرمتها 
وعدم جواز إذاعة سرّهم واحتقارهم وإهانتهم. 





ما هو المراد بالمتجاهر بِالمُسق؟ 

ثم المراد با لنجاهر مَك نَكتبجَاضوَاًجالغئلئق غير مبال عن ظهوره لدى 
الناس» فمن جاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحكته ولو بعيدا» 
لم يكن متجاهراً جائز الغيبة ولو علم كذبه في محمله؛ فضلاً عمّا إذا احتملت 
صحتّه ولو بعيداً. 

فلابدَ في الحكم بالجواز من إحراز كونه متجاهراً بالفسق بها هو فسق من 
غير احتمال الصحّة أو احتمال اعتذاره بعذر غير معلوم الفساد» لما علم من طريق 
العقل والنقل احترام المسلم والاهتهام بشأنه ون عرضه كدمه لابدّ فيه من 
الاحتياط. 

ولايجوز التمسّك بالأصول في جواز الوقيعة فيه؛ بدعوى أنّه مع احتهال 
كونه متجاهراً بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقيّة ومعها يكون الأصل 


١المكاسب:‏ 5 4: فيها استثني من الغيبة. 


حول كلام الطريحي في الفاسق الغير المتجاهر فرق 


البراءة» فإنه مخالف لمذاق الشارع الأقدسء ولا يستفاد من الأخبار الكثيرة من 
كثرة الاهتمام بأعراض المؤمنين. 

مع أنّ الأصل عدم كونه متجاهراً أو عدم تحقّق موضوع الجواز» فإنَ الجهر 
به حادث مسبوق بالعدم فيحرز به موضوع حرمتها. نعوذ بالله من تسويلات 
الشياطين وحفظنا وإيّاكم من الوقيعة في أعراض المسلمين. 


حول كلام الطريحي في الفاسق الغير المنجاهر 

تمن مقتضى إطلاق الأدلّة آية ورواية حرمة غيبة الفاسق الغير المتجاهر و 
لو كان مصراً بفسقهء خلافاً للطريحي ممع البحرين؛ فجوّز غيبته متمشكاً 
بعدم عموم في الغيبة من طرقنا والعلموتيات كَلْه من طرق العامّة”' وبجملة من 
الروايات الدالّة على اختصياص الْتَكَرَيمَ بمن يتصف بصفات مخصوصة» 
كصحيحة ابن أبي يعفور 7 وموئقة جر" المتقدمتين9. 

بل يظهر منه أنَّ الحكم بالجواز معروف» حيث قال: «وبما ذكرناه يظهر أن 
المنع من غيبة الفاسق المصرٌ كما يميل إليه كلام بعض من تأخَر ليس بالوجه»”. 

وربّا يؤيّد كلامه ببعض الروايات الضعيفة. كالمروي عن النبي 283 
: الاغيبة لفاسق أو في فاسق» 0©. 
١‏ مجمع البحرين151/7. 
-'١‏ الوسائل 144/18 كتاب الشهادات» الباب 4١‏ 
الوسائل 041//8: كتتاب الحجء الباب 167 من 
5 راجع ص17 4 و4186 من الكتاب. 


5-راجع مجمع البحرين. 
1 مستدرك الوسائل 4/4 17غ كتاب الحيج؛ الباب 174 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث7. 





بواب أحكام العشرة» الحد 
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وعنه يك قال: «قولوا في الفاسق ما فيه كي تحذره الناس» 0 

وفيه ما لايخفى» سيّما في إنكاره العموم من طرقناء فإِن الآيات الكريمة 
المتقدّمة لاقصور في إطلاقهاء فقوله: «الايغتب بعضكم بعضا» © مطلق في 
مقام البيان بلاريب؛ كما أن جملة من الروايات التي من طرقنا مطلقة ”" يظهر 
للمتأمّل المراجع» ولاضير ني نفي العموم الاصطلاحي. ومراده أعمّ من الإطلاق. 

وأمًا صحيحة ابن أبي يعفور ”') فمع اختلاف النسخ في نقلها ولعلّ الأصح 
نسخة الوافي ”»لاتدلّ على جواز غيبته بل تدلّ على جواز تفتيش عثراته؛ وهو 
عنوان آخصر غيرها. مع أنّ الالتسزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر في غاية 
الإشكال» مضافاً إلى احتهال أن يكون مايل ساتر عيوبه كاشف عيوبه أو كاشف 
بعضهاء وهو منطبق على المتجاهرلآًالفاسَق/ اكه 

ودلالة موثقة سماعة '',مينية على أن يكون كل من الجمل الثلاث في الشرط 
مستقلاء ويكون المقابل لكل بَملة إيجابَا بَرْ ويكُون كل جملة من الجمل الأربع 
في الجزاء مستقلاً ولايكون المجموع جزاء واحداًء و كلّ ذلك محل إشكال. 

مع أنّه على فرض تماميّة دلالتها معسارضة بحسنة داود بن سرحان بل 
وروايتي عبد الرحمن ابن يغيرها”"”» والترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب 











-١‏ مستند الشيعة 49/7 ؟؛ كتاب مطلق الكسب والاقتناءء المستثنيات من الغيبة المحرّصة؛ ومجمع 
البيان5-4/ 2٠١7‏ في ذيل الآية؛ وكشف الريبة:4/؛ في الأعذار المرتخصة للغيبة. 

1 سورة الحجرات (45): الآية 31 

راجع الوسائل 8/ 4 3 كتاب الحج: الباب ١64‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث *و4. 

4 الوسائل 18/ 184؛ كتاب الشهادات» الباب١‏ من أبواب الشهادات؛ الحديث ١‏ 

الواني» المجلد ”ء الجزء 4/ 59 1ء كتاب القضايا والشهادات. الباب 77١(باب‏ عدالة الشاهد). 

1 الوسائل 8/ /0417. الباب 197 من أبواب أحكام العشرة » الحديث 7. 

ا راجع الوسائل 8/ ٠‏ ٠و5‏ 50. الباب 18و7١‏ من أبواب أحكام العشرة. 
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أو المرجع إطلاقه. 

وبهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبّث بها مضافاً إلى 
ضعفها".فالأقوى عدم جواز غيبة الفاسق ولو كان مصراً بفسقه. 

وربّما يتمسّك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية |/ 
الشيخ وهو ضعيفه وفيها: قال رسول الله #ي: «لاغيبة إلآ لمن صلّى في بيته 
ورغب عن جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب عل المسلمين غيبته 





وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه...» ”2 
وهي كما تترى أوجبت الغيبة في تسرك المستحب أو فعل الحرام إن كان 
الإعراض حراماً. 


وفيه ‏ مضافاً إلى أن مفادهما َي المطلوب لعدم التزامهم بوجوب غيبة 
الفاسق أو المتجاهر ‏ أنه حخمتولنة على المورد الي كان الإعراض عن جماعة 
المسلمين مخالفة لإمام المسلمين أو في مظتتها. 

ولعلّ الحكم سيا سيء لأنّ الظاهر أن الإعراض عن جماعة المسلمين في 
عصر رسول الله يأو ما قاربه كان إعراضاً عن والي المسلمين ومظتّة للتوطثة على 
ضد الإسلام» وفي مثله يجب على المسلمين الوقيعة في المعرض وهجرانه ونحو 
ذلك. 


وما ذكر وإن لايلائم بعض فقرات الحديث لكن لاتحيص عنه. هذا مع أنه 





١‏ مثل رواية المستدرك وكشف الريبة فإنّهما ضعيفتان للإرسال. 
تهذيب الأحكام”/ 141 باب البيّنات» الحدييث ١؛‏ والوسائل 184/14 الباب 4١‏ من أبواب 





الشهادات» الحديث ؟. والرواية ضعيفة بمحمّد بن موسى بن عيسى الهمداني» راجع جامع الرواة. 
ار 
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منقول بطريق صحيح مع خلّوه عن هذه الزيادة. 20 


1 استثناء تظلّم المظلوم 

ومنه تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسراً به . وهو في 
الجملة مما لاإشكال فيه بل جوازه في الجملة من الواضحات» ضرورة أن نصب 
الوالي والقاضي في البلاد من قبل رسول الله ييه وأمير المؤمنين للانتصاف من الظالم 
ورفع الظلم عمن المظلوم وعدم تضيبع حقوق الناس؛ ولازال رفع الناس أمرهم 
وشكواهم إلى ولاة الأمر والقضاة من غير نكير. 

وقد رفع الأنصاري شكواه من نتهرة بن جندب إلى رسول الله يق واغتابه 
عنده في دخوله في داره بلا استيذ نوم تبون نسوته على حال غير مناسب 
لدخوله عليهنَ» وم يمنعه عن اغتيابكذكرة#التتنوء””, تأمل. 

ورفع الناس أمرهم وشكوَاهم إىكأميرأكرمن “مب دهم إلى ما شاء الله . 9 

بل رفع الأمر إلى السولاة والقضاة في دفع الظلامة مستلزم غالباً لاطلاع 
حواشيهما وأصحابه) عليه و لم يعهد المنع منه. 

وقد أوجب الله تعالى أداء الشهادة وحرّم كتمانها '', وهو مستلزم في كثير من 
الموارد لكشف ستر الناس واغتيابهم. وهذا القدر ما لاشبهة في جوازه. 

نا الكلام والإشكال ني جوازها مطلقاً عند الحاكم وغيره للانتصاف من 











١‏ وهو طريق مر عن الصدوق. 
الحديث 1 

"'- الوسائل /17/ ٠4و(‏ 4 له الباب ١7‏ من أبواب إحياء الموات؛ الحديثات 1 و8. 

”ل راجع الوسائل1/1+ 5 كتاب القضاءء الباب ١‏ امن أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. 

4- سورة البقرة(1)» الآية 87 3؛ وسورة المائدة(2)» الآية 11 


-: راجع الوسائل1/ 18 الباب ١‏ 4من أبواب الشهادات» 


استثناء تظلّم المظلوم. 5 8 فق 


الظالم أولاء وفي مورد الظلامة وغيره في سائر عيوبه إلى غير ذلك من الموارد 
المشتبهة التي لابدّ من التماس دليل على تسويغها. 

وقد استدل على المطلوب بل على إطلاقه بأمور: 

منها: قوله تعالى: «الايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله 
سميعاًعليي] 7 

والاستدلال به لأصل المطلوب يتوقف على كون الاستثناء متّصلاً وكون 
الاستئناء من الجهر بالسوء؛ وكان تقديره لايِحبَ الله الجهر إلا جهر من ظلمء 
فيكون بقرينة الاستثناء في مقام بيان الجهر بالسوء» فيؤخذ بإطلاقه لأنواع الجهر 


بالسوء كالشتم و الدعاء بالسوء والغيبة. 
ويتوقّف إطلاق المطلوب عل إيطرَاركونه في مقام بيان عقد الاستثناء 
أيضاً. 


ويمكن الخدشة في جميع ذُلّكَه لعَدْم داف لاحتمال كون الاستثناء منقطعاً 
سبّما مع عدم إمكان استثناء من ظلم من ظاهر الكلام فيحتاج إلى تقدير. 
وما يقال: إن الأصل في الاستثناء الاتصال إن لم يرجع إلى ظهور في الكلام 


لايتبع. 

ويشكل دعوى الظهور في المقام بعد كون الانّصال متوقفاً على التقدير و 
هو خلاف الأصل أيضاً. 

وقد حكي عن ابن الجني أنه منقطع”"» وعن ابن عبّاس وجماعة أخرئ 7" 





قراءة امّن ظلّم؛ معلوماً وعليه يكون منقطعاً ويكون ا معنى: لكن من ظَلّم 


١-سورة‏ النساء (4)» الآية 14 
'و' مجمع البيان 501/74 في تفسير الآية المتقدّمة. 
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لايخفئ أمره على الله تعالى بقرينة سميعاً علي أو كان التقدير: لكن من ظُلم 
جهر بظلامته و من ظلم جهر بظلمه. 

وعدم دليل على أن الاستنناء يكون من الجهر والتقدير: إلا جهر من ظلمء 
لاحتمال كون التقدير في المستثى منه ويكون التقدير: لايحب الله الجهر من أحد 
بالسوء إلا من ظُّلمء أو جهر أحد إلا من ظّلم؛ فيكون في مقام بيان الأشخاص لا 
الأقوال كما هو ظاهر عبارة تفسير القمّي 7" 

فكأنه قال: لايجوز من أحد الجهر إلا من ظلمء وأما أن كل جهر لايجوز 
فلاإطلاق لإثباته بل في مقام الإهمال من هذه الجهة. فلاتدلٌ الآية على حرمة 





بالاستثناء لتجويرزتخاءٍولو سلّم الإطلاق في المستئنيئ منه كم] 
لاتبعد دعوى الفهم العرفي على تَْظل فيكم في المستثنى؛ لعدم إحراز كونه في 
مقام البيان فيه. 


فلو دلت عل أنّ كل من ظَلم يجوز له الجهر بالسوء لائدلٌ على جواز 
التقوّل بكلّ سوء والإجهار بكل فول» وعند كل أحد ومع معلوميّة الظالم وذكره 
باسمه. لعدم إطلاق في عقد الاستئناء. 

كا لعلّه يشهد له ما روي في مجمع البيان عن أبي جعفر- مب دهم » قال: «في 
معناه أقوال: أحدها: لايحبَ الله الشتم في الانتصار إلا من:ظلم؛ فلا بأس له أن 
ينتصر تمن ظلمه مما يجوز الانتصار به في الدين» عن الحسن والسديء وهو المروي 
عن أبي جعفر -ملهنسهم. . ونظيره: وانتصروا من بعد ما ظُلموا. قال الحسن: 
ولايجوز للرجل إذا قيل له يا زاني أن يقابل له بمشل ذلك من أنواع الشتم؛ 99 


١‏ تفسير القمي /١‏ 151 في تفسير الآية المتقدمة. 
مجمع البيان 77-4 3١1‏ في تفسير الآية امتقدّمة. 


استثناء نظلّم المظلوم. لكف 
انتهى. 

وهو مبني على عدم إطلاق فيها لاني المستثنى منه ولا في المستثنى. 

نعم ظاهر رواية العيّاشي عن أبي عبد الله .مب ددم في قول الله :«الايجب الله 
الجهر بالسوء من القول إلآ من ظلم» قال: «من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو 
من ظلم» فلاجناح عليهم فيا قالوا فيهغ"؟ 

ورواية الطبرسي في مجمعه عنه مبه سدم في قوله تعالى ‏ : إن الضيف ينزل 
بالرجل فلايحسن ضيافته فلاجناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله»”" 

إطلاق الآية وشموها لأنواع الظلم و جواز غيبة الظالم مطلقاً. 

لكتهها مع ضعفهها ”" معارضتان بن] عيابي جعفرمب سام آنفا فإ الظاهر 
منها عدم جواز غيبة الظالم» وإنّ) يجؤز النْتِصَاءٌ مه بها يجوز في الدين» تأمل. 

ومنها : قوله تعالى: «ولنّ:إنيصي يمد ظلِمِه فأولئك ما عليهم من سبيل * 
نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق 6 9». 

وهو أوضح دلالة وأشمل مفاداً من الآية المتقدّمة؛ سواء كان المراد من 
الانتتصار طلب النصر ى) هو أحد معانيه؛ يقال: انتصر على خصمه إذا استظهره 
أو الانتقام من الظالم. © 

أمَا على الأول فلانَ مقتضى إظلاقه جواز الاستنصار وطلب النصر من كل 






7/817 /١ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 7؟ وتفسير العياشي‎ ١184 الباب‎ 3٠0 الوسائل8/‎ ١ 
847 في تفسير الآية: الحديث‎ 

؟-مجمع البيان4 -5/ 03١7‏ في تفسير الآية. 

لأنهما مرسلتان. 

4- سورة الشورى(47): الآيتان١‏ 4و7 

6 المتجد:417. 


5-25 القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


من يرجو منه ذلك والياً كان أو غيره. ولازمه جواز ذكر مساءة الظالم وغيبته عند 
من يرجو منه النصئ كان الظالم متجاهراً أم لاه والسامع عالماً بمساءته أم لاه 

وأمًا على الشاني فلأنَ جواز الانتقام من الظالم مستلزم لحواز الانتصار من 
الغين وإلاّ فقلم) يكون المظلوم بنفسه يمكنه الانتقام من ظاله. والانتصار ملازم 
الذكر مساءة الظالم كا من ولاأقل من أن إطلاق الانتصار يقتضي جواز انتقامه 
بمعاونة الغير كعشيرته وقبيلته إذا لم يمكنه بنفسه وهو ملازم للغيبة. 
ثم إن مقتضى ظاهر الآية جواز إعانة الغير إذا استعانه المظلوم لدفع 
ظلامته والانتقام من الظالم» فإذا جاز للمظلوم الانتقام من الظالم وتوقف نوعاً على 
الاستعانة بغيره كعشيرته وأحبّته وغيرهنا:جاز لهم نصره بظاهر الآية ولو بملازمة 
عرفية. 

نعم» لايجوز لهم التعرّض للَظلَاقٍَ تأغرآضهم لالكونهم آلة ووسيلة للانتقام 
للمظلوم. هذا على المعنى الثاني وَأمَا عَلَ مْعتَى الأول فالأمر أوضح. 

وربّما يقال: أن لاإطلاق في الآية من جهة كيفية الانتصار بل هي بصدد 
بيان أن لكل مظلوم يجوز الانتصار ”2 والميقّن منه جواز الاستنصار من الواليي 
والقاضي. 

وفيه: أنّ الآية سيقت لبيان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم 
الابتدائي» فلا إشكال في إطلاقها من هذه الحيثية. 

إلا أن يقال: إنّهابصدد بيان عدم السبيل للمظلوم دون الظالم» وبيان صرف 
مقابلتهماء فلا إطلاق فيها من جهة كيفية الاتتصار © 

لكنّه أيضاً غير وجيه. لأنّ الظاهر منها أنّها بصدد بيان الجملة الأو كما 








١و1‏ راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 6 في حرمة الغيبة. 


استثناء تظلّم المظلوم. 5 5 50 
تشهد به الآيات المتقدّمة عليها و إِنَّا ذكرت الجملة الثانية تطفّلاً. 

وعلى ما قرّرناه يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله: #فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدئ عليكم» ”» وقوله: «والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» *" على 
كلام وتأمّل وإشكال. 

وربّما يقال: إنَ تجويز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب 
الهرج والمرج وإِنَّا نصب الوالي والقاضي للانتصاف والانتصار وتنظيم أمور 
الناس» ومعه كيف يطلق ذلك للناس بأنفسهم؟ 

لكنّه اعتبار ضعيف تالف للإطلاق بل و الاعتبار الصحيحء وقد وقع 
نظيره في الشرع كتجويز التقاصٌ للدائن ”#7وتجويز الدفاع عن النفس والعرض 
والمال "4 ودفع المشرف على بيت |الرَكلٌ"*))وقتل من ست النبيّ ف أو أحد 
الأئمّة.مييم هم ”إلى غير ذلك 

فهل ترى من نفسك وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض 
الرجل وماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل يقال للمظلوم: لك الرجوع 
إلى المحاكم الصالحة؟! وبالجملة لاوجه للاستبعاد بعد قيام الدليل. 


وأمّا المؤيّدات التي ذكرها الشيخ الأنصاري كدليل نفي الحرجء وأنّ في 





7 الآية 184 

سورة الشورى(41). الآية 78 

الفروع من الكافي0/ 44: كتاب المعيشة؛ باب قصاص الدين. 

4 الوسائل41/11: كتاب الجهاد الباب:7 4 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه. 

5-الوسائل 48/14: كتاب القصاصء الباب 6 من أبواب القصاص في النفس. 

الوسائل 44/14: كتاب القصاصء الياب78 من أبواب القصاص في النفس؛ ومستدرك 
الوسائل 18/ 017/1177 كتاب الحدود والتعزيرات؛ البابان 4و7 من أبواب حد المرقق. 


يفيف “5-7 ... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


تشريع الجواز مظنة الردع؛ وغيرهما 0 


فلايخفى مافيها من عدم صلاحيّتها للخروج عن إطلاق أدلة التحريم كما 
اعترف به. 


عدم استثناء غيبة تارك الأولى 

كما لايجوز غيبة من تسرك الأولى بالنسبة إلى شخص. كها لو تسرك بعض 
مراتب الضيافة مالم يصل إلى المتدك والتحقير والإهانة» أو استقضى حقّه وكان 
الأول تركه. فضلاً عن تارك الأوى الذي غير مربوط به كالغيبة في ترك المستحتٌ 
ونحوه. 

وإن أمكن الاستدلال على ألجواز بروايات: 

منها:ما عن تفسير العيائي عن أي عبد اتقائب دم ني قول الله: « لايح 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»: قال: دمن أضاف قوماً فأساء ضيافتهم 
فهو ممّن ظلمء فلاجناح عليهم فيه| قالوا فيده. 29 

وقريب منها باختلاف مرسلة الطبرسي. ”© 

بأن يقال: إن الأمر دائر بين أحد التصرّف 


إمَا التصرّف في الرواية وحمل إطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ 





١‏ المكاسب: 50 المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع: فيها استثني من الغيبة. 

تفسير العيّاشي 1817/١‏ ني تفسير الآية44١‏ من سورة النساء؛ الحديث 897 والوسائل 
05/8 كتاب الحيّ؛ الباب 4 ١5‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 5 

مجمع البيبان4 01/5 5: في تفسير الآية السابقة؛ والوسائل 106/8 كتاب الحج؛ اباب 
4 من أبواب أحكام العشرة الحديث 1 


عدم استثناء غيبة تارك الأولى 5 05-0 ع 
ظهور عنوان الظلم في الآية» فإنَ إساءة الضيافة أعمّ من وقوعها على نحو الظلم. 

أو التصرّف في الآية وحمل الظلم فيها على الأعمّ مما هو المتفاهم عرفاً وحفظ 
إطلاق الرواية. 

والثاني أولىمء لأنْ ظهور المفسّر حاكم على المفسّر بالفتح» بل الظاهر من 
قوله: «فهو من ظلم» الإلحاق الحكمي بلسان الإلحاق الموضوعي؛ و إلا فمفهوم 
الظلم غير محتاج إلى البييان؛ فالرواية بلسانها مفسّرة للآية ومنقّحة للموضوع أو 
ملحقة لمطلق الإساءة في الضيافة بالظلم؛ ويتجٌ المطلوب بدعوى إلغاء الخصوصيّة 
عن الضيافة وإسراء الحكم إلى سائر ما يكون إساءة ولو بنحو ترك الأولى. 

والحمل على مورد الظلم حت يكوق/قوله: «فهو تمن ظلم؛ من توضيح 
الواضح فبعيد. 

لكن الخروج عن الأدلةآللَحَكمَئ ةثل هذه المرسلة الضعيفة غير ممكن»: 
مع إمكان أن يقال: إساءة الضيافة أخص من ترك الأول؛ بل لعلّها لاتنطبق 
الأعلى الضيافة بنحو توهين وتحقير وهو ظلم وليس تطبيقه على ذلك توضيح 
الواضح 

ومنها:رواية حماد بن عثمان» قال: «دخل رجل على أبي عبد الله ملب الهم 
شا ري يع و ايسيية لوبت فعا اي فقال أبو عبد الله ميه 
اسم : «ما لقلان يشكوك؟؛ فقال: يشكوني أنّي 
فجلس أبو عبد الله مغضباً ثم قال: انك إن استققيت لاك ل نلن؟1 
أرأيتك ما حكى الله عرّ وجلّ: #ويخافون سوء الحساب4 أترى أنه خافوا الله أن 
يجور عليهم؟ لا والله. ماخافوا إلا الاستقضاء فسمّاه الله عز وجل سوء الحساب» 
فمن استقضى (به. ن) فقد أساء». 








ارق ....................... القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


كذا في الوسائل ”© والكاني'"على نقل المجلسي في مرآة العقول؛ لكنّه قال: 
وفي بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين 9 

وفي الواني عن الكاني والتهذيب بالصاد المهملة في جميع المواضع ". 

أقول وأظنّ كونه بالضاد المعجمة في الموضعين الأؤلين» لأنّ الدائن في مقام 
الدفاع عن الشكوى لايناسب أن يقر بالاستقصاء وسوء المطالبة» بل المناسب أن 
يقول: إني استقضيت حمّي فلا وجه لشكواه وقول أبي عبد الله .ميبههم.: «كأنّك 
إذا استقضيت» يناسب المعجمة طبقاًلمقالة الدائن. ثم لمّا كان الاستقضاء على 
: إحداهما بلا استقصاء وثانيتهها معه؛ قال أبو عبد الله مب.ههم. : لم يكن 
كل استقضاء غير سوء؛ بل منه ما ينطيق:عيليه سوء الحساب وهو الاستقصاء فيه 
فمن استقصى فقد أساء.فالمناسل لضع الأخير بل لما قبله المهملة؛ ويؤيّده 
أن مطلق الاستقضاء ليس إساءة كي] مراضح 

وكيف كان لا دلالة للرواية عل المقصّود أي جواز الغيبة في ترك الأول . 

لأنَ الشكوى إن كان بمعنى تظلّم المظلوم وذكر سوء ما فعل به كيا فششربه 
في اللغة”» فالظاهر منه كون المطالبة كانت مقرونة للظلم كالإهانة والتحقير 
وغيرهماء فتدلٌ على جواز غيبة الظالم عند مثل أبي عبد الله مب دهم الذي يرجى 











١‏ الوسائل 17/ ٠٠١‏ كتاب التجارة» الباب ١5‏ من أبواب الديين والقرضء الحديث ١‏ والآية في 
سورة الرعد (17)) رقمها ١؟.‏ 

1 الكافي 0/ .٠٠١‏ كتاب المعيشة؛ باب في آداب اقتضاء الدين؛ الحديث 1 

“ل مرآة العقول4١/‏ 04» كتاب المعيشة؛ باب ني آداب اقتضاء الدين؛ الحديث ١‏ 

الوانيه المجمد 7 الجزء »٠١4/٠١‏ كتاب المكاسبء الباب117من أبواب أحكام الديون 
والضمانات. 

ه_المنجد:848. 











عدم استثناء غيبة تارك الأولى. 9 9 ولع 


منه دفع الظالم وظلمه سيّها أن المشكوٌ كان من أصحابه. 

وإن كان أعمّ فلادلالة فيها على أنْ الشاكي اغتابه» لإمكان الشكوى عنه 
بها لايرجع إلى الانتقاص والغيبة. 

مضافاً إلى أن الظاهر من سياق الرواية وغضب أب عبد الله وتطبيق الآية أنّ 
مطالبته كانت بوجه منطبق عليه عنوان الظلم كالاستقضاء من الفاقد الموجب 
لخجلته وهتكه. 





وما ذكرناه من معنى الشكاية والاحتمالين فيها يظهر النظر في الاستدلال 
بمرسلة ثعلبة بن ميمون عن أب عبد الله مب ههم» قال:«كان عنده قوم يحدّثهم إذ 
ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاء فقالل رأبو عبد الله مب لم : وأنّ لك 
بأخيك كله؟ و أيّ التجال المهذّب 30067 

نعم ظاهره«وقع فيه» أنه ]عَم تقؤلة«شتكناه» يصير ظاهراً حينئذ في 
تظلّمه وذكر سوء ما فعل به. 

ولايدلٌ ذيله على أن شكواه كان في تسرك الأولى» لأنَ حقوق الاخحؤة بين 
واجبات ومستحيّات؛ وترك شيء منهما تخالف للأخوّة وكون الرجل مهّباً. 


نعم لايخلو نحو تعبيره من إشعار بترك الأولى لكنّه لايصل إلى حد الدلالة 





مضافاً إلى عدم دليل على أنّ الرجل المذكور عنده كان معروفاً لدى الحضاره 
فلعله شكا رجلا مجهولاً 
به أو لعلّه كان متجاهراً بالفسق والظلم. 





أو لدعاء أبي عبد الله مب ندم له في دفع صنيعته 


.١ الوسائل 08/8 4. كتاب الحججء لباب 57 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث‎ ١ 


لفن -... القسم الرابع: الاكتساب با هو حرام في نفسه 

المقام الثاني: 

فيه لايكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم او... 

ومن الشاني- أي ما لايكون من قبيل الاستثناء وكان من باب التزاحم أو 
يحتمل فيه ذلك موارد كثيرة ذكرها القوم. 

وجملة القول فيها أنّه لابدّ في الحكم بالجواز في كل مورد من إحراز كونه من 
باب التزاحم بإحراز المقتضى و الملاك في الطرفين؛ وإحراز أهميّة مقتضى المقابل 
لعنوان الغيبة عن مقتضاها أو إحراز التساوي بينهما أو احتمال الأهميّة أو التساوي 
في مقتضى المقابل هاء وعدم احتمال الأهمية في الطرف أي في مقتضى الغيبة مع 
فقد احتمالها في مقابلها. 

فحينئذ يحكم العقل بجواز ارتكأنهاء الما أفاده الشيخ الأنصاري ومن تبعه 
من تبعيّة الحكم لأقوى المليحتين وعدم حرمبة الغيبة شرعاً في مورد أهميّة 
الغير”؛ فإِنْه حلاف التحقيق في باب التزاحم في مقام الامتثال. 

والتحقيق أنّ الحكمين النزاحمين في مقامه بقيا على فعليّتهه| مطلقاً إلا أنّ 
العقل يحكم بمعذوريّة الفاعل والمكّف عن ترك المهمْ بالاشتغال بالأهم أو ترك 
أحد المتساويين بالاشتغال بالآخر. 

فترك الحكم الفعلي وتخالفته قد يكون لعذر. فلايعاقب عليه» وقد يكون 
لالعذرء فيعاقب عليه. وهذا لو ترك المتزاحمين فيها يمكن له تركهم| استحقٌ 
العقوبة على ترك كل واحد لمخالفته الحكم الفعلي بلا عذر مع قدرته على إتيانه. 

والتفصيل ورفع الإشكالات المتوهمة يطلب من محله. 9 


١المكاسب:4‏ 4 المسألة الرابعةعشر من النوع الرابع؛ فيها استثني من الغيبة. 
١‏ راجع تهذيب الأصول 1*٠ 5 /١‏ المقدمّة الرابعة من مبحث الأهمّ والمهخ. 





فيها لايكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو. : 3557 


وعلى ما ذكرناه من فعليّة المدزاحمين لابدٌ في ارتكاب كل من إحراز العذر 
فيه ومع احتمال الأهمية في أحدهما يكون ارتكابه بعذر محرز دون مقابله لعدم 
إحرازه فيه. 

ثم إن إحراز الأهميّة في الموارد الخاصّة أو احتمالها قديكون بحكم العقل 
كأهميّة دم المؤمن من الوقيعة فيه» وقد يكون بالنقل كا لو دلّت الأدلّة على أن فلاناً 
أشدّ من فلان» أو يحرز من اهتمام الشارع بشيء أكشر من الآنصر بحسب لسان 
الأدلّة وكيفيّة التعبير فيها أو بعدّه في الكبائر دون الآخر, إلى غير ذلك. 

ثم إِنهُم تعرضوالموارد لابأس بذكر مورد منها لورود روايات فيهاء و هو 
نصح ا مستشير. 

وجوازها في مورده بنحو الإْمالَالإالإيياكِ الجزئي ثابت,. كا لو أحرز في 
مورد أهميّة النصح من الوقيعة في المومنَ» كما لو فيرض أن في تركها يبتلى المؤمن 
بمفسدة عظيمة» بل في بعض الموآرة يِب التصح ولو لم يستشره ولعله مراد الشيخ 
الأنصاري أيضاً”' وإن أوهم ذيل كلامه بخلافه. 

وكيف كان لابدَ في الحكم بجوازها في مطلق موارد النصح؛ أو مطلق نصح 
المستشير من إحراز وجوب النصح مطلقاء أو مع الاستشارة وعدم جواز رد 
الاستشارة وترك النصح ولو بالسكوت. وإحراز كونهما من باب التزاحم وإحراز 
أهميّة النصح من الوقيعة في المؤمن أو احتمالها على نحو ماتقدّم. 

وأمَا لو كان بين الدليلين التعارض فالظاهر عدم جواز الغيبة» سواء قلنا 
باندراج العامّين من وجه في باب العلاج أم لاء لأنّ عموم الكتاب مرجّح لأدلّة 
حرمة الغيبة على الأوّل» ومرجع مع سقوط الدليلين على الثاني. 


١‏ المكاسب:40: فيرا استثني من الغيبة. 


لليف القسم الرابع: الاكتساب بم هو حرام في نفسه 


ولاتعارض الأخبار الكتاب وإن كان بينهها عموم من وجه. ولايسقط العام 
الكتابي بالمعارضة معهاء لأنّه مع كونه مخالفاً لارتكاز المتشرّعة ولبناء الفقهاء 
ظاهراً يمكن استفادته من أدلة العلاج كرواية الميثمي 7 وغيرها. 

وإن شت قلت: إن الأخبار الواردة بأنَ ما حالف قول ربّنا زخرف أو باطل 
أولم نقله 'شاملة للعامين من وجه في مورد تعارضهماء وإنَّما الخارج منها ما يكون 
بينهم| جمع عرفي. ومعه يخرج موضوعاً عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه 
في ميزان المعارضة ومملها ومحطها نن 

ولو قيل: إن الحكم في المتعارضين متعلّق بالطبائع والعناوينء والتعارض 
بينهم| بالعرض» وهو حارج عن الأدلَ الال على أن ما خالف قول ربّنا كذا. 

قلنا: ‏ مضافاً إلى أنّ الظااه ركتتوله/فيهها و لو بإلغاء الخصوصيّة أو المناط 
القطعي إن لو سلّم ذلك لكن الْستمَاد من الأدلة ولو بمناسبات أنَّ الخبر 
لايعارض الكتاب ولايسقط عمَوم الكَاب بممارضته فلاحظ 9 

نعم؛ الظاهر أن المورد من باب تزاحم المقتضيين وتحقّقه في كلّ من 








العنوانين مطلقاً. 

وجوب نصح المستشير وعدمه 

لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا وعلى 
فرض وجوبه في أهميّته من الغيبة» وفي كليهم| نظر: 
١‏ الوسائل18/ 4١‏ كتاب القضاء؛ الباب4من أبواب صفات القاضي؛ الحديث 1١‏ 





"نفس المصدر والباب. 
"ل راجع الرسائل للمؤلّف_قنس سرّه- 7/ 6 رسالة التعادل والترجيح. 
5 نفس المصدر 285/7 


وجوب نصح ا مستشير وعدمه. لخرف 

أمَا الأول فلعدم الدليل عليه إل روايات قاصرة الدلالة عن إثباته: 

كصحيحة عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله -ميه هلم » قال: «يجب 
للمؤمن على المؤمن أن يناصحه؛ 7. 

ونحوها صحيحة الحذّاء 2 

والظاهر منها ثبوت حقٌّ للمؤمن على المؤمن: فإنَ الظاهر من «يهب له 
عليه ثبوته عليه. 

وأمَا كون ذلك شرعاً على نحو الوجوب والإلزام فلا دلالة عليه» فهو كسائر 
الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن ومادة الوجوب لو كانت ظاهرة في الوجوب 
الاصطلاحي لكن في مثل هذا التركيبخقلمرة في النبوت. فضرق بين قوله: وجب 
عليه كذا وقوله: وجب للمؤمن عل لون كام فإنَ الثاني غير ظاهر في الإلزام» 
مع أن ظهور المادّة في الوجوب مطلقا حل كلام 

وكرواية جابر عن أبي جعفر مب سكم -» قال: «قال رسول الله : لينصح 
الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه». 7 

وفي'دلالتها على الوجوب بعد الغض عن ضعف سندها نظر “كلأتها 
في مقام بيان مقدار النصيحة بعد الفراغ عن حكمها فلاتدلٌ على 


وصحيحة معاوية بن وهب . 





وجويها. 


١‏ الوسائل 044/1١‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره الباب 70 من أبواب قعل المعروف» 
الحديث 1 

»نفس المصدر والباب» الحديث5. 

*دنفس المصدر والباب. الحديث 2 

المصدر والباب» الحديث4. 





9 ضعيفة بعمرو بن شمر. راجع تنقيح المقال1/ 571. 
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ورواية تميم الداري الضعيفة ”"©» قال: قال رسول الله يي «الدين نصيحة 

.قيل: لمن يا رسول الله؛ قال: لله ولرسوله ولأئمّة الدين ولجماعة المسلمين» 9©. 
وأنت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب. 
وهنا طاث 





أخرى بلسان آخر: 

كموثقة سماعة» قال: سمعت أبا عبد الله مب سدم يقول: «أيّا مؤمن مشى 
في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله!". ونحوها روايات0. 

وهي لاتدلٌ على وجوب النصيحة مطلقاً أو عند الاستشارة» بل على أنه لو 
مشى في حاجته يجب عليه نصحه. وأمّا وجوب المثي في حاجته أو وجوب 
نصيجته فلاء ولعلّه مع علمه بابتلائه بالمضصبية كالغيبة لايجوز له المشي فيها. 

وكذا ما ورد في خصوص اللسيئينَ كُقَوله: «من استشاره أخوه المؤمن فلم 
يمحّضه النصيحة سلبه الله لبي '*/ 

فلايدلٌ على الوجوب بل ظاهره الاستحباب. 





ميم الداري المجهول وغيره. راجع تتقيح المقال1/ 187 

1 ١-الوسائلة 46/١‏ كتاب الأمر بالمسروف والنهي عن المنكر. الباب 5 امن أبواب فعل المعروف» 
الحديث /. 

الوسائل /1١‏ 047: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الباب 17م أبواب فعل المعروفن» 
الحديث 5 

4 نفس المصدر والباب. 

ه_نفس المصدر والباب» الحديث 8؟ وأيضاً الوسائل 8/ 417» الباب 17 من أبواب أحكام العشرة: 
الحديث 7؟ والوافي المجلد ١‏ الجزء / 174 من كتاب الإيران والكفر, باب ترك مناصحة المؤمن؟ 
والكاني 775/7 كتاب الإبيان والكفن ياب من لم يناصح أخاه المؤمن:؛ الحديث 46 
والمحاسن:507, باب الاستشارة من كتاب المشاقع:؛ الحديث 17. ول نجد الرواية في 

بهذه العبارة التي ذكرها المؤلّف ‏ قدّس سرّه ‏ والذي يسهل الخطب أنّه نقلها 
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مع أنَّ ما وردت في نحو هذا المساق مما لوحظ فيها حال جماعة المسلمين 
وجمعيّتهم لاإطلاق فيها حال وقوع ضرر أو حرج أو هتك ونحوها على بعض آخر 
من المسلمين. 

افوجوب نصح المسلم على فرضه حكم حيثي لاإطلاق له لحال إيقاع هتك 
المسلم آخر بعد كون الملحوظ فيه حال المؤمنين وعدم ترجيح بعض على بعض. 

ولو سلّم دلالتها على الوجوب وإطلاقها ومزاحمة المقتضيين لكن الظاهر 
من أدلّ ومثل التعبيرات الواردة فيها أن ملاكها أقوى من ملاك النصحء ولا 
أقلّ من أنّ ذلك الاهتمام صار موجباً لاحتمال أهميّة ملاكها. فالأقوى ملاحظة 
الموارد؛ ففي كل مورد تحرز أهمية النصيح :أو تحتمل كما أشرنا إليه يحكم بجوازها 
دون مطلق الموارد. 

وما ذكرناء وفضّلناه يظهر. حال سَاتر الموارد النَي استثني منهاء فلاداعي 
لتطويل الكلام بذكرهاء والله اهادي 





حرمة استماع الغيبة 
الأمر الثالث: يحرم استماع الغيبة بلاخصلاف كما في الجواهر””' ومكاسب 
شيخنا المرتضى”» وإن قال في مفتاح الكرامة: «إنّ الأصحاب تركوا ذكره 
لظهوره» 7" 
وتدلّ عليه جملة من الروايات: 





١الجواهر”7/‏ ١لا‏ كتاب التجارة في حرمة استماع الغيبة. 
1المكاسب:1 5» المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع في الغيبة. 
* متاح الكرامة 4/ 77: كتاب المتاجره فيه نض الشارع على تحريمه الغيبة. 
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كالنبوي المعروف ال منقول عن تفسير أبي الفتوح الرازي أنّه قال: «السامع 
اللغيبة أحد المغتابين) 20 

وقال الشهيد في كشف الريية: قال رسول الله وي «المستمع أحد 
المغتابين». وقال علي مل ههم. : «السامع للغيبة أحد المغتابين”" انتهى. 

وعن الغزالي عن رسول الله ي: «المستمع أحد المغتايين؟ 9" 

وني خبر المناهي: «نهى عن الغيبة والاستماع إليها؛ 9, 

وعن جامع الأخبار: وقال لي هما عمّر مجلس بالغيبة إلا خرب من الدين» 
فتنزّهوا أسهاعكم من استماع الغيسة» فإنّ القائل والمستمع لها شريكان في 
الإئم3, 

وهذه إن كانت من مر بلا« الْضَّكِديق فلا تخلو من اعتبار» ولكن من 
المحتمل بل الظاهر أن تكون عطفا عل قوله: عن سعيد بن جبيره فتكون من غير 
المرسلات المعتمدة. 

وعن كتاب الروضة عن أبي عبد الله مله سام أنه قال؛ «الغيبة كفر و 
المستمع لها والراضي بها مشرك» © 


ال مستدرك الوسائل9/ 177 كتاب الحجّء البباب77١‏ من أبواب أحكام العشرة, الحديث 31 
وتفسير أبي الفتوح الرازي 2108/٠١‏ في تفسير سورة الحجرات(44): الآية 15 

؟-كشف الريبة عن أحكام الغيبة:34» في حرمة الإصغاء إلى الغيبة. 

'إحياء العلوم 7/ ١8٠‏ كناب آفات اللسان؛ الغيبة لاتقتصر علل اللسان. 

- الوسائل 8/ 044؛ كتاب الحج: الباب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 37 

6 مستدرك الوسائل (الطبع القديم) ٠١7/7‏ كتاب الحيّه الباب 1517 من أبواب أحكام العشرق 
الحديث 717. وفيه " نهو أسهاعكم؛ » ولكن في الطبع الجديد مته 11٠/4‏ وفي جامع الأخبار : 
لاك فصل (٠١4‏ فنرّهوا أسياعكم؟. 

1 مستدرك الوسائل 4/ 177, كتاب الحج؛ الباب 1157 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث5. 
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وعن الشيخ المفيد في الاختصاص: وعن أميرالمؤمنين مله سدم أنّه نظر إلى 
رجل يغتاب رجلاً عند الحسن مب هام ابنه » فقال: « يابنيّ» نه سمعك عن مثل 
هذاء فإنّه نظر إلى أخخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك» 20 





كذا في المستدرك في باب تحريم اغتياب المؤمن» ولكن فيه في باب وجوب 
رد غيبة المؤمن: وفي اللإتختصاص: قال نظر أمير المؤمنين... "2 

والظاهر أن أصل الرواية ما في ياب الاغتياب وإِنّها أسقط عنها في الباب 
المتأحَ فتكون مرسلة غير معتمدة» لعدم انتسابه إلى الإمام .مب اسهم_جزماً. 

بل الظاهر أنَّ إرسال المفيد جزماً غير إرسال الصدوق كذلك ‏ حيث 
لانستبعد الاعتماد على مرسلاته ‏ لأنِْالَيبُكان من أهل النظر والاجتهاد, ولعلل 
انتسابه جزماً مبني على اجتهاده بلاق طريقة/الصدوق و أبيه. 

وكيف كان ليست الرسسْلةتسكهدة .مع أن في متنها إشكالا لأنَّ بيه مب 
سدم ابنه .مي لم إن كان من استماع الغيبة المحرّمة ‏ والعياذ بالله ‏ كانت الرواية 
تخالفة لأصول المذهبء ضرورة أن الحسن بن عل م هدم -لايستمع إليها. 

وإن كان من الاستماع الجائز فلاتدل على المقصود. فهي مطروحة أو غير 


دالة. 

وعن الشيخ ورّام بن أبي فراس عن جابر: ولمّا رجم رسول الله قل الرجل في 
الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص كا يعقص الكلبء فمرّ النبي #8 معهما 
بجيفة فقال: انبشا منهاء قالا: يا رسول الله ننهش جيفة؟ قال: «ما أصبتها من 
١الاختصاص:776.‏ 


مستدرك الوسائل4/ 115 البباب 17 من أسواب أحكام العشرة الحديث 4! وفيه أيضاً في 
موضع آخر 4/ 177 الباب ١177‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 9. 
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أخيكما أنتن من هذه»2". 
وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن ابن عمّ بي هريرة نحوها بنحو 
أبسط". 


ولعلّ تلك الروايات مع كشرتها ومعروفيّة الحكم ودعوى المشايخ عدم 
المخلاف ووضوح الحكم كافية في ثبوت أصل الحرمة. 

مع إمكان الاستدلال عليها بجملة مسن الروايات الظاهرة ‏ ولو بمناسبة 
الحكم والموضوع ‏ في أن هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوءته وإذاعة سرّه عحرّم 





و مبغوض ذاتاء وأنّ النهي عن الغيبة إنّ) هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه و 
مستوريته عن الكشف. 
لاأقول: إن حرمتها مقصبورة اليه ب ل/أقول: إنّ المستفاد من جملة من 





الروايات» ى) وردت في تفسير الغيبية 
وكذا ما دلت على حرمة إذاعة سيو 
كصحيحة عبد الله بن سنان» قال: قلت له: عورة المؤمن لى المؤمن حرام؟ 
قال: «نعم؟ قلت: يعني سفلته؟ قال: اليس حيث تذهب إنَّا هو إذاعة 
52 
سو 


تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه 


وحسنة منصور بن حازم؛ قال: قال أبو عبد الله مب هم : «قال رسول 


-١‏ مستدرك الوسائل (الطبع القسديم) :٠١7/7‏ كتاب اللحيعء الباب 177 من أبواب أحكام العشرة 
الحديث 17. و فيه: «هذا عققص كبا يعقص الكلب؛ كيا في المتنءولكن في الطبع الجديد من 
المستدرك4/ 217١‏ وكذا في مجموعة ورام:174: هذا قعص كرما يقعص الكلب». 

تفسير أبي الفتوح اللرازي 08/٠١‏ 7؛ في تفسير سورة الحجرات (44): 1| 
الوسائل 4/ .1١١‏ كتاب احج الباب 17 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث /3. 

الوسائل 3048/4 كتاب الج الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١‏ 








17 ومستدرك 
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الله كي: من أذاع الفاحشة كان كمبتديهاء ”2 إلى غير ذلك. 

وما نرى من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن وعرضه أكيدا أن هتكه 
وكشف سرّه مبغوض ذاتاء وأنّ النهي عن الغيبة وإذاعة السرّ لمبغوضيّته الذاتيّة 
لالصدوره من مكلّف. فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرّماء إذا لزم منه إذاعة 
سرّه وكشف ستره لدى المستمع؛ فإنَ كشف السرّ كى]| با 
بالاستاع ونحوه. 

وبالجملة: إذا كان هتك ستره مبغوضاًء وحفظ عرضه مطلوباً ذاتاً كحفظ 
دمه كا هو مستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة ”"» فهو مسلازم 
لمبغوضيّة الذكر والسماع جميعاء لأنَ الكشفنقائم بالتكلّم والاستماع. 

فإذا علم السامع أن المتكلّم بنركإلاكشكِف الستر المبغوض وجوده ذاتاً في 
الخارج» وكان المبغوض قائما بطرفين و أمَكَنْ لَه دفع تحقّقه وجب عليه ذلك وحرم 
عليه الاستماع لأنّ المفروض أن الوص ليس صدوره من المكلّف» بل وجوده في 
الخارج نحو قتل النفس المحترمة. 

بل لايبعد الالتزام بوجوب منع المؤمن عن إفشاء سرّ نفسه وهتك عرضه» 
ووجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن وكشف سرّه. 

نعم على هذا الوجه لاتثبت حرمة مطلق استماع الغيبة بناء على ما تقدّم من 
أن حرمتها لاتختضٌ بمورد كشف الست إلا أن الظاهر عدم التفصيل بينهماء تأمّل. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ ما ذكر لايكفي لإثبات الحرمة لعنوان الاستماع, فإنّه 





وم بالذكر ونحوه يتوم 


.3 الوسائل 8/ 5*4 كتاب الح الباب 1017 من أبواب أحكام العشرق الحديث‎ ١ 
كناب الحجٌ؛ الأبواب 0167 107و 1288 من أبواب‎ ١ ا#راجع الوسائل4/ 704045 و0‎ 


أحكام العشرة. 
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سبب أو ملازم للمحرّم: وما هو عحرّم كشف الستر اخختياراً. 

إل أن يقال: إِنَ الكشف المبغوض صار سبياً لجعل الحكم على الغيبة 
والاستماع, تأمّل. 

أو يقال: إن ذلك التحليل والت هليه والعرف يفهم من الأدلّة حرمة 
الاغتياب والاستماع المتحدين مع الكشف. تدبّر. 

ويمكن الاستدلال للحرمة بل لكونه كبيرة بمرسلة ابن أبي عمير المنقولة 

ندة أيضاً بسند صحيح» وآخر حسن أو صحيح'' عن أبي عبد الله مل سهم-» 

قال: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الّذين قال الله 
عرّوجل: «إِنَ اتذين يبون أن نشيع:الفياحشة في الذي آمنوالهم عذاب 
أليم 9064 

بدعوى أنّ الظاهر من" قوله : فهو من الّذينٍ... 4 هو أن المغتاب مصداق 
حقيقي للآية الكريمة, والتنزيل الموضوعي بلحاظ الحكم خلاف ظاهره لألّه 
مجاز يحتاج إلى التأؤل والدعوى. 

فتكون الرواية مغ بتعميم الحبّ للعمل الناشئ من الرضا والإرادة 
وتعميم الشياع لمطلق النشو والنش رالشاملين للذكر عند واحد كما هو مقنضى 
إطلاق الرواية. 

فيصير مفاد الآية شاملاً لكل عمل اختياري موجب لنشو الفاحشة ورفع 
الستر عنها في الجملة؛ فتشمل السامع كبا تشمل المغتاب بلا افتراق بينهماء لأنّ 











ا راجع ص "الاو 74 من الكتاب. 
١‏ الوسائل244/4. الباب ١151‏ من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 8؛ والبرهان في تفسير القرآن 
17888 الحديث 6. 
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السامع أيضاً عمل بفعله الاختياري وهو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشة 
ورفع السترعتها. 

وليس مفاد الآبة حرمة إشاعة الفاحشة حتّى يقال: إن الإشاعة عرفا من 
فعل المغتاب» بل مفادها حب شيوعها وهو أعمٌ من الإشاعة. 

وبالجملة » بعد تحكيم الروايية على الآية تفسيراً وتوضيحاً تتدلّ الآية على 
حرمة الاستماع وكونه من الكبائر. 

ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الظاهر من الرواية وإن كان الاندراج الحقيقي 
لكن حمل الآية على ما ذكر والتصرّف في الحبّ والشياع بها ذكر خلاف ظاهر بل 
ظاهرين. 

فدار الأمر بين ارتكاب خلا ظلاتقب رامد شائع في الشرع والعرف وهو 
التنزيل الحكمي بلسان الاندراج الموضوعي مع قيام قرينة عقليّة عليه و هو عدم 
كون الاغتياب داخلاً في مفادها وَجَدَانَاا وب 





ارتكاب خلاف ظاهرين بعيدين 
عن الأفهام غريبين عن الأذهان بلاقيام قرينة في نفس الآية الكريمة. 

ولاشبهة في تعيّن الأؤل» فعليه يكون مفاد الرواية تنزيل المغتاب منزلة الْذيين 
يحبّون أن تشيع الفاحشة. 

نعم مقتضى إطلاقها كون الغيبة كبيرة دون استماعها. 


حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام 

واستدل المحقق التقي في تعليقته على المكاسب على حرمته بفحوى الأخبار 
الكثيرة الدالّة على حرمة الرضا بوقوع المحرّم وأنَ على الداخل إثمين: إثم الرضا 
وإثم الدخولء فإنَ المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب» 
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ولو تم ما أفاده أمكن الاستدلال عليها بكونه من الكبائر لأنّ قوله في 
صحيحة أبي الصلت الهروي عن الرضا مب هدم : «ومن رضي شيئاً كان كمن 
أتاه» ”2 وما عن أمير المؤمنين عب هلم : «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم 
فيه»”» يدلآن على كونه من الكبائر بإطلاق التتزيل. 

لكن الشأن في دلالتهاء فإنَ الظاهر منها أنّ المحرّم عنوان الرضا بفعل مرّم» 
وهو شامل للرضا الذي له مظهر كيا فيه| نحن فيه؛ ولاتدلٌ على حرمة عنوان آخر 
مغاير له وهو الاستماع؛ ولو كان على وجه الرضا.فإنَ الاستماع كذلك ينحل إلى 
الرضا الذي هو أمر قلبيّ والاستماع لذي من عمل الجوارح» ولاتقتضي حرمة 
العنوان الأول حرمة الثانيء لاباللقظ :ولا بإلّقبوى. و لاملازمة بين حرمة الرضا 
بالغيبة مع حرمة استماعها على ونجه الرضيات 

ولو تمّ ما ذكره يكون تل دنعل ثنلاثة آنام: إثم أصل الدخول والعمل» 
وإثم نفس الرضا حسب الروايات» وإثم الدخول على وجه الرضا بالفحوى 
المدّعى» وهو كما ترى مخالف للروايات. 

مع أن ما ذكره من أنّ المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا يفعل 
المغتاب غير ظاهر. 

بل المراد في المقسام حرمة الاستماع مطلقساً ولو استمع مع اننجاره عن فعل 
المغتاب وكراهته به. فك أن الغيية عحرّمة مطلقاً ولو مع التتفّر عنهاء كذلك 
١‏ حاشية المكاسب للعلامة الميرزا محمّد تقي الشيرازي:118 
1 الوسائل 6٠4/1١‏ كتاب الأمر بالمعسروف والنهي عن المنكرء الباب من أبواب الأمر والتهي». 

الحديث 4. 

“نفس المصدر والبابه الحديث 237 


هل يكون استماع الغيبة من الكبائر ؟ 144 


الاستماع. وليس المراد بالرضا هو الإرادة والاختيار وغيرهما من مبادي الفعل 
الاختياري» كما لايخفى على المتأمل. 

وأمّا روايات وجوب رد الغيبة فهي أجنبيّة عن الدلالة على حرمة الاستماع» 
كما هي أجنبيّة عن الدلالة على جوازهاء بل تدلّ على أنّه لو سمع الغيبة يجب عليه 
الرة.بل قلنا ني بعض المسائل السابقة: إن مقتضى أدلّة النهي عن المنكر الدفع 
عن المنكر الذي علم بإشرافه على الوجود ''» فحيف يجوز تمكين المغتاب على 
الغيبة وكشف ستر المؤمن بعذر إرادة الرة؟! 





هل يكون استماع الغيبة من الكبائر؟ 

وقد استدل شيخنا الأنصلاي يعي كوم من الكبائر بالنبوة 
للغيبة أحد المغتابين» لولا ضعف 035 

وفيه نظر يظهر بعد ذكر حتملاتالرواية: 

فمنهاأن يكون المغتابين على صيغة الجمع؛ وكأنّ القائل بصدد إدراج 
السامع في المغتابين حكما بلسان الإدراج الموضوعي وتنزيله منزلة المغتاب» فيكون 
المراد أنه واححد منهم حكياً. كما لو قال: زيد أحد العلماء مع فرض عدم كونه 
عالماء فكأنّه قال: السامع بمنزلة المغتاب. 

فعلى هذا الفرض تمت دلالتهاء لإطلاق التنزيل؛ إلا على إشكال مشترك بين 
الاحتمالات تأتي الإشارة إليه. 





: «السامع 


لكنه بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لإفادة هذا المعنى؛ بل لو قال: السامع 


اراجع ص4-307١5‏ من الكتاب. 
المكاسب:47. المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع؛ في الغيبة: وضعف السند للإرسال. 


1 بو القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
مغتاب كان أولى وأدل» كقوله: «الفقّاع خمر» "'» و «الطواف بالبيت صلاة». 9 

ومنها أن يكون على صيغة التثنية» ويراد به تنزيل السامع منزلة المتكلّم 
بالغيبة» سواء أريد به أنه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التي سمعهاء أو أريد أنّه 
بمنزلة المتكلّم بها وأنَ السامع كألّه المتكلّم بها. 

وعليه أيضاً تمت الدلالة» لكن هذا اللسان كأنّه ينافي التنزيل بلسان إثبات 
الموضوع» لأنَ لسان إثباته يقتضي أن يكون بإيقاع الهوهويّة لاالاثنينية والتغاير كما 
في الرواية. 





ومنها أن يراد به جعل العدل للمغتاب. فكأنّه قال: السامع مغتاب آخر 
عدلالمغتاب. 

وعليه أيضاً لاتبعد تماميّلة دلآلّتهه بأن يمال إن إطلاق العدليّة يقتضي 
الاشتراك في جميع الآثار والأحيكام. ١‏ 

ومنها أن يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه؛ فإذا كان السامع 
منزلاً منزلة المغتتاب يصير المغتاب اثنين: الحقيقي والتنزيلي؛ والسامع أحدهماء 
وهو الفرد التتزيل. 

وعلى هذا الاحتمال يشكل الاستدلال» لعدم وقوفنا على دليل التنزيل 
وكيفيّة دلالته حتّى نتمسّك بإطلاقه» ويكفي في الحكاية التنزيل ببعض الآثار 
كأصل الحرمة. ١‏ 

إلآّ أن يقال: إن حكاية العدليّة بقول مطلق كاشف عن التنزيل كذلك» 





ا الوسائل584/71؛ الباب 9 من أبواب الأشرية الممحرّمة؛ ومستدرك الوسائل 111/17 
الباب48 من أبواب ما يكتسب به. 
؟'- عوالي اللثالي 1717/7: باب الطهارة» الحديث ؟. 


هل يكون استماع الغيبة من الكبائر ؟. 4١‏ 


وهو لايخلو من وجه كما لايخلو من تأمّل. 

ومنها أن يراد به التنبيه على أن الغيبة كى| يتتوقف تَحمّقها على المغتا 
على السامع وهو شريكه في الإثم؛ وليس حال السامع حال المضروب المدوقّف 
تحقّق الضرب عليه؛ بل هو دخيل في كشف ستر المؤمن وهتكه. وهو أحد المغتابين 
بهذا الاعتبار. 

وعليه لايكون في مقام بيان التنزيل حتّى نتمسّك بإطلاقه على كونه من 
الكبائر. 





إل أن يقال: يكفي كونه في مقام بيان كونه شريكاً فيتمسّك بإطلاق الشركة 
في الإثم على المطلوب. 

إل أن يناقش بأنه ليس في مقام بَكآنَ الشركة في الإثم أيضاًء بل بصدد بيان 
سر كونه مأثوماً بأنّهِ باستماعه مبأثوم, والمغتاب بكلامه. فهو في مقام بيان أصل 
المأثوميّة مقابل عدم الإثم. 

وهذا الاحتمال غير بعيد عن ظاهر اللفظ والاعتبار. 

فتحصّل مما ذكر عدم ظهور الرواية في التنزيل المطلق» حتى يستضاد منها 
كون الاستماع من الكبائر. 

هذا متناف إل وزوه يشكال ا وجول عمذة ما فلك عل قوق الفية 
كبيرة مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة "» وقد عرفت أن الأظهر فيها تنزيل المغتاب 
منزلة الذين يحبّون أن نشيع الفاحشة”'" ومقتضى التنزيل المذكور أنُهاكبيرة. 

وعليه يمكن أن يناقش في دلالة ما يدلّ على تنزيل المستمع منزلة المغتاب 


.7 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ ١87 الوسائل8/ 248, الباب‎ ١ 
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على كون الاستماع معصية ن يقال: إن التنزيل في لسان رسول الله عي بأنّ 
المستمع أحد المغتابين يصحّ مع اشتراك المستمع للمغتاب في أحكام حال 
التنزيل» ومقتضى إطلاقه اشتراكهما في جميع الأحكام ني حال الدعوى والتنزيل. 
وهو لايقتضي إشتراكهما في الأحكام النازلة المتعلقة بالمغتاب بعد التنزيل 
والدعوى. فإنَ صحّة الدعوئ وإطلاق التتزيل لاتقتضيان أزيد من ثبوت جميع 
الأحكام حال التنزيل؛ ومن المحتمل أن يكون تنزيل المغتاب منزلة الذين يحون 
أن تشيع الفاحشة: وإثبات حكم حب شياعها عليه بعد تنزيل المستمع منزلة 
المغتاب. 

إلا أنيقال: إن الغيبة لو كانت كبيرة كانت كذلك من أول الأم ولايمكن 
انفكاك الكبيرة عن أصل المعصية. 

لكنه غير ثابت لأنّ الأحكام مجعولة وأضصحاً وتكليفا ويمكن أن تكون الغيبة 
ذات مفسدة ضعيفة في أو ل البتئثةفجعليتٍ بحرمقع ثم حدثت فيها مفاسد أخرئ 
شديدة؛ كالمفاسد الاجتماعية؛ فجعلت كبيرة وأوعد عليها النار الأليم» فدعوى 
عدم إمكان التفكيك تحتاج مفقودة في المقام 

ودعوى أن رسول الله يي العالم بالأحكام الآتية لامحالة ينزل الشيء منزلة 
الآخر في جميع الأحكام السابقة واللاحقة؛ فالإطلاق يقتضي تربّبها عليه مطلقا» 
غير سديدة لأنّ طريق علمه الوحي الإهيء والمفروض عدم الإيماء إليه. ولو قلنا 
بأنه عالم بها لإحاطته باللوح المحفوظ فهو علم غير ععادي ليس مناط جعل 
الأحكام في ظاهر الشريعة؛ و لاشبهة في تدريجيّة الأحكام نزولاً وإجراء وفعلية. 

وبالجملة» الدعوى عدم الإطلاق بالنسبة إلى الأحكام المفقودة حال التنزيل 
وعدم ثبوته إلآّ في الأحكام المحرزة حاله. 

وإن شئت قلت: إن غاية ما أث اه بحكم الإطلاق ني قبال مذّعي كفاية 











هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟ : 4 


التنزيل بلحاظ أظهر الآثار أن جميع الأحكام الشابتة للمنزل عليه ثابت للمنزّل» 
وأنَ أظهريّة الآثار لاتوجب رفع اليد عن الإطلاق إلآ مع الانصراف. 

وأا أنَ الإطلاق يقتضي ثبوت أحكام غير ثابتة للمنزّل عليه حال التنزيل 
للمنزل في ظرف ثبوتها للمنرّل عليه فلا. 

بل يمكن الإشكال في التنزيلات الواردة في لسان الأئمّة مهم سه بناء على 
كشفها عن تنزيل رسول الله #تؤبعين ما تقدّم. 

نعم لو كان التنزيل منهم, والدعوى والمجاز منهم. لاكاشفاً عن تنزيله 806 
يؤخذ بإطلاقه؛ ولاينظر إلى كيفيّة ثبوت الأحكام للمنرّل عليه» ووجهه واضح. 

بل يمكن أن يقال: إن التنزيل بنج آلإإطِلاق في لسان الأئمّة المتأخرين عن 
عصر الوحي يكشف عن التنزيال الَظظلقَ/فيإلسان رسول الله يي ولو قلنا 
بالكشف لأنّ التنزيل لو كان في بعض الأحكام لكان عليهم البيان بعد كون 
النقل لبيان الحكم الشرعي؛ فمع اميه مقَدَمآت الإطلاق يؤخذ بإطلاق الكاشف 
ويكشف إطلاق المتكشف. 

فبقي الإشكال فيه| إذا نقل تنزيل من رسول لَك من غير طريقهم ‏ ميهم 
اللو 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن الاستدلال بالنبويّ لكون الاستماع كبيرة غير 


وجيه بوجوه. 


هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟ 
م إنَ المحرّم هل هو استماع الغيبة المحرّمة. فتكون حرمته تابعة لحرمتهاء أو 
هو رم مستقل في قبال الغيبة» من غير تبعيّة لها في الحكم؟ 
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يمكن الاستدلال على استقلاله وعدم تبعيّته بالأخبار: 

منها: حديث المناهي؛ وفيه «أنّ رسول الله يي نهى عن الغيبة والاستماع 
إليهاء ونبى عن النميمة والاستماع إليها ».27 

بأن يقال: إِنَ الظاهر أن النهي متعلّق باستماع طبيعة الغيبة» لاالغيبة المنهيّ 
عنها ى) أن النهي عن الغيبة لم يتعلّق بالغيبة المنهي عنها. 

وإن شئت قلت: إِنّ الظاهر أن متعلّق النهي في الأؤل ومتعآق المتعلّق في 
الثاني شبيء واحدء وهو نفس طبيعتهاء وكا أن مقتضى الإطلاق في قوله: «نهى 
عن الغيبة» حرمتها سواء حرم استماعها على المستمع أم لافكذلك مقتضى 
إطلاق قوله: «والاستماع إليها؛ جثرمتة ريُتمواء حرمت الغيبة على المغتناب أم 
يعلم عدم تبعيّته لها في |الحكم. إل أنْ يناقش في إطلاق حديث المناهي 
بأن يقال: إن نفس مناهي ارول ليست بأيدينا حتّى يمكن الأخذ بإطلاقهاء 
والرواية الحاكية عنها إنّ) جمع فيها شتات الأحاديث والنواهي الواردة بألفاظ 
غيرمذكورة فيهاء وإنَّ) هي في مقام عدّها بنحو الإجمال والإهمال, وليس فيها 
إطلاق. 

وبالجملة» لاإطلاق ني الحاكي لكونه في مقام عدّ أصل المناهي بنحو 
الإصمال» ولاأقل من عدم إحراز كونه في مقام بيان كلّ عنوان بخصوصيّاتها» 
ولاعلم لنابالمحكي عنه. 

ومنها: ماعن جامع الأخبار عن سعيد بن جبين قال وق : «ما عمّر مجلس 
بالغيبة إل خرب من الدين؛ فتنرّهوا أسماعكم من استماع الغيبة» فإنّ القائل و 








37 من أبواب أحكام العشرة؛ الحنديث‎ ١07 الوسائل8/ 044 الباب‎ ١ 


هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا؟. يليك 


المستمع لها شريكان في الإثم»"". 

بأن يقال:إنَ إطلاق قوله «فترّهوا أسماعكم» يقتضي عدم جواز الاستماع 

وكونه تفريعاً على الجملة السابقة المذكورة فيها الغيبة المحرّمة لايوجب 
التقيبد أو الانصراف. 

وأمًا قوله: «فإنَ القائل...' إِنْ)ا هو بصدد بيان أن طبيعة المغتاب والمستمع 
شريكتان في الإثم» لاأنَ كل مستمع شريك مع من اغتاب عنده حتَّى يقال إنّ 
المفروض جواز اغتياب المغتاب ومعه لاإثم عليه حتّى يشترك السامع معه. فتكون 
هذه الفقرة قاصرة عن إثبات الحرمة في الفرّضي لادالّة على جوازها. 

وإن شئت قلت: إِنّ المراد بقوله ذلك دْفمْ توقم أن السامع لايكون مغتاباً 
فلاإثم عليه فقال: إن الإنم كماهيق ثابت للمغتاب ثابت للسامع أيضاً فهما 
شريكان في الإثم. 

إل أن يناقش ويقال: إن المنفاهم من صدرها وذيلها والتفريع المذكور أنّها 
متعرّضة للغيبة المحرّمة ولاإطلاق ها يشمل المحظّلة. 





وقوله: «إنّ القائل...» فيه احتهالان: أحدهما ما ذكر وثانيهما أن كلّ مغتاب 
شريك مع من يستمع غيبته في الإم. ولابناني ذلك تعلق الحكم بالطبائع؛ لآل من 
يستمع غيبة المغتاب أيضاً من الطبائع. 

تُمٌعلى فرض أن تكون الرواية بصدد دفع التومّم المتقدّم لاإطلاق فيهاء 
١‏ مستدرك الوسائل(الطبع القنديم) ٠١5/7‏ الباب 177 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 57 


هوا أسماعكم»: ولكن في الطبع الجديد منه 171/4 وفي جامع الأخبار: 1177: الفصل 
افنزّهوا أسهاعكم». 
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فإنّه حينئذ بصدد بيان ذلك؛ لاحكم الموضوع حتّى يكون لها إطلاق. 

ومنها: ما عن أبي عبد الله مي دهم أنه قال: «الغيبة كفر والمستمع لها 
والراضي بها مشرك » 77 

بدعوى إطلاق المستمع للغبية المحلّلة و اختصاص الراضي بها بالغيبة 
المحرّمة لقيام القرينة» ولم تقم في المستمع. 

إلآ أن يقسال: إن عطف الراضي بها على المستمع لا وحمل محمول واحد 
عليها قرينة على وحدة المراد منها. 

والإنصاف عدم إطلاق في الروايات» فإنّها بين مهملة ومنصرفة إلى المحرّمة. 

وأمًا النبوي المتقدّم فقد عرفت أيَّمٍمحتمل لممان, فعلى بعضها يدل على 
جواز الاستماع للغيبة المحللة؛ وعيل تعض يكل على عدم الجواز» وعلى بعضها 
لايدلٌ على شيء منهما. 

فإن قلنا بأنَ المغشابين على صَيغةٌ الجمع» وقلنا بأنّ الظاهر منه عدم تنزيل 
المستمع منزلة غيره بل تنزيل استماعه منزلة تكلّمه كا لايبعد. 

أو قلنا به على صيغة التثنية لكن جعل السامع عدلاً للمغتاب. والعدلّة 
باعتبار أنْ استراعه بمنزلة تكلّمه. 

أو قلنا بأنّه كاشف عن تنزيل آخر وهو تنزيل استماعه منزلة تكلّمه» تدل 
الرواية على حرمة الاستماع إلا في مورد جاز له الاغتياب. 

وإن قلنا بتنزيل المستمع منزلة المغتاب وساقتضاء الإطلاق التدزيل في 
المحرّم والمحلّل: تدلّ على جواز الاستماع إذا جاز للمختاب الاغتياب. 

وإن قلنا: إتهابصدد بيان أصل الاشترلك» ودفع توهّم اختصاص ال حرمة 


.5 مستدرك الوسائل4/ 17, الباب 157 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث‎ ١ 





هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيية أم لا؟ ا 
بالمغتاب» فلاتدلٌ على شيء منهما. 

فهي مجملة من حيث اللفظ و المعنى؛ وإن كان الأرجح تثنية الصيغة. 

ويمكن أن يستدلٌ على حرمة استماع الغيبة المحلّلة فيه| إذا زم منه كشف 
ستر المؤمن وإذاعة سرّه ‏ بأن كان السامع جاهلاً بالعيب_با تقدّم من أنّ 
المستفاد من طوائف من الروايات حرمة عرض المؤمن ومبغوضية انهتاكه ذاتاء ولو 
كان مسلوب الإضافة عن الفاعل المختار والمكلّف العاقل؛ وكما أن المغتناب 
لايجوز عليه هتك المؤمن بقوله. كذلك لايجوز للسامع كشف ستره ياستماعه. 

فلو جاز ذلك على القائل لايلزم أن يكون جاتزاً على المستمع» لعدم رفع 
احترام المؤمن بنحو الإطلاق؛ وهذا لاعنورٌ لبتتسائر الناس اغتيابه بمجرّد جوازه 
الواحد منهمء فالمرفوع احترامه بالإضافة لامطلماً. 

ولوقبل: لازم تجويز الشازعإعتكياتب جد ليئفتاب. تجويز استماعه وإلآ 
كان ذلك لغواً. 

يقال :لاملازمة بينهماء لإمكان أن يغتاب عند من جاز له استماع غيبته» بل 
له إسباع الغير بغير اختياره كا تق ذلك كثيرا فله أن يسمع غيره فجأة: 
والمقصود في المقام إثبات جواز الاستماع اختياراً؛ فلاملازمة بون جواز الغيبة وجواز 
الاستماع الاختياري. 

وهذا الأخير أوجه ما في المقام في حرمة استماعها مطلقا لكنّه أيضاً لايخلو 
من إشكال لعدم إحراز حرمة من أجاز الشارع غيبته: والقدر ا متيقن من الأخبار 
المشارإليها هو مبغوضيّة هتك غير من أجاز المولى هتككه ولو في الجملة ولادليل 
على حرمة هتكه ذاتاً بنحو الإطلاق؛ ولايستفاد ذلك من الأخبار المتقدّمة» لأنّ 
المستند لما ذكرناه ليس إطلاق دليل أو عمومه؛ بل هو مستفاد من مجموع الأنخبار 
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استنقاذاً. 

وأمَا عدم جواز غيبته لغير من أجيز فلإطلاق أدلّة حرمة الغيبة من 
غيرمقيّد لالهذا الوجه. 

فتحصّل عْنَا ذكرعدم دليل معتمد على حرمة استماع الغيبة المحّلة. 


ما هو الحكم لوشكٌ في أنّ الافتياب كان على وجه الحلال أو الحرام 

ملو شككنا في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام» قد يقال: إن 
مقتضى أصالة الصحة في قول المغتاب عدم جواز ردّه وردعه؛ بل بمقتضى 
أماريّتها تكشف عن جوازها واقعاء فيَْبوٍ للسامع استماعها لأنّ من آثار جوازها 
واقعأجواز الاستماع أو من آثار علام هااا عدم حرمة استماعها 

هذا على فرض الترنّ بين الحكمين الواقعتين» وعلى فرض عدم إحرازه 
تجري أصالة الصحّة ومعه لاتجري الاستصحابات الموضوعية أو الحكميّة الحاكمة 
بعدم جواز الاستماع على فرض جريانها لحكومتها عليها ومعه لامانع من جريان 
أصل البراءة عن الاستماع .207 





هل يجري أصالة الصحة في المقام أم لا؟ 

لكن ني جريان أصالة الصحّة ني مثل المقام إشكال. لأنّ الدليل على 
الأصل المذكور ليس إلا بناء العقلاء أو هو مع سيرة المتشرّعة:؛ والقدر المتيقّن 
منهما هو الأفعال التي لها وجهان: وجه صحّة وضعية ووجه فساد كذلك أعمّ 
من العقود و الإيقاعات وسائر الأفعال كالصلاة والصوم وتجهيز الموتى وغيرها. 


١‏ راجع حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: /» في حرمة الغيبة.. 


هل يجري أصالة الصحة في المقام أم لا؟ 551 


وما في مطلق الأفعال كما لو دار الأمر بين كون الفعل الصادر مباحاً أولاء 
أو القول الكذائي مباحاً أو لا أو قبيحاً أو لاء فلم يثبت بناء العقلاء أو المتشرّعة 
على الحمل على الحلال الواقعي وترتيب آثاره عليه؛ سيّها في مثل المقام الذي قد 
يستلزم الحمل على المباح الواقعي لحمل فعل مسلم آخر على الفساد وا حرمة. 

فإذا قال: ظلمني زيد أو جاهر بالفسق يكون حمل قوله على الصيحّة واقعاً 
مستلزماً للبناء على ظلمه أو جهره به. 

إلا أن يقال: إِنّ الحمل على الصحّة في المقام حمل عليها باعتقاده؛ لاعل 
الصحّة الواقعية أو على الصحّة من حيث؛ وهو لاينافي البناء على صححة عمل 
المغتاب بالفتح, لجواز التفكيك بين اللوازم في الظاهر. 

وهما كما ترى مخالفان لحجيّة إصاللة الصّحة ببناء العقلاء لعدم التفكيك في 

ولاشبهة في أن بناءهم في العقود والإيقاعات ونحوهما ما لها وجه صحّة 
وفساد وضعاً على الحمل على الصحّة الواقعيّة لا الاعتقاديّة وترتيب الآثار الواقعية 
لا الاعتقاديّة والحمل على الصحّة الاعتقاديّة في مورد والواقعيّة في آخر تفكيك في 
بنائهم بلادليل. 

والتفكيك في اللوازم وإن كان لامانع منه ونحن بنينا على عدم حجيّة 
مثبتات أصالة الصحّة” لكن التفكيك في المقام مشكل؛ فإِنَ البناء على صححة 
قول من قال: إن زيداً متجاهر بالفسق واقعاً والبناء على عدم تجاهره واقعاً كأتهما 
لايجتمعانء تأمّل. 
١‏ راجع الرسائل للمؤلف ‏ قدّه-1/ 74؛ مبحث الاستصحاب: في عدم حجيّة مثبتات أصالة 

الصحّة. 
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كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة 
وبالجملة. » إن بناء العقلاء أوسيرة المتشرّعة في مشل المورد غيريحرزين وإن 
الأنصاري في الضالة الإشكال عن جريانها في الأقوال» واخشار 





قال في الأقوال: الصحّة فيها تكون من وجهين: الأول من حيث كونه حركة 
من حركات المكلّف فيكون الشكٌ من حيث كونه مباحاً أو محّماء ولاإشكال في 
الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة. 

ثم ذكر الوجه الثاني والوجوه التي فيه و تمسّك في بعضها بأصالة الصحّة 
مع أن الظاهر عدم ابتنائه عليهاء فراع : 

وقال في الاعتقادات: إذا كان الَشّكِ في أنَ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح 
من دون تقصير عنه في مقدمناته. أو من درك فإسِد لتقصير منه في مقدّماته 
فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح؛ لظاهر بعض ما مرّ من وجوب حمل أمور 
المسلمين على الحسن دون القبيح ”» انتهى ملخّصاً. 

وأشار ببعض ما مرّ إلى أدلّة لفظيّة ناقش فيها_رع. د 

وقال المحقّق التقي في تعليقته على المكاسب: كما يظهر ما ذكروه في تصرّف 
بائع الأمة ذي الخيار في أمته المبيعة باللمس ونحوه يحمل على الفسخ حملا 
لتصرّفه على المباحء فإنَ التصرّف في المبيع مع عدم الفسخ محزم» بل يحكم بفسخه 
قبل اللمس آنأماء لأنّ إرادة الفسخ باللمس تقتضي وقوع الجزء الل منه عرماً 
وهو مناف لظهور حال المسلم في كون عمله سائغاً جائزاً مع أنّ الأصل عدم 








١‏ الرسائل للشيخ الأعظم:١47و477؛‏ في خاتمة الامتصحاب. في الأمر السادس من المألة الثالئة 
في أصالة الصحّة في فعل الغير. 


كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة لكف 


الفسخ» فيعلم من ذلك كون أصالة الصحّة معتبرة عندهم من باب الأماريّة 
المقتضي للتقدّم على الأصول ”". انتهى . 

وأنت خبير بأنَ هذا النقل لايصلح لإثبات حجيّة أصالة الصحّة؛ لعدم 
ثبوت إجماع أو شهرة به: وقد عرفت حال بناء العقلاء والسيرة. مع أن حجيّة هذا 
النحو من المثبتات كأنّها مقطوعة الفساد, وهذا نظير إثبات دخول الوقت بأصالة 
الصحّة إذا شك في صِحّة صلاته لأجل الشكٌ في دخوله. 

نعمء استدل المحقق المذكور في مورد آخر على وجوب حمل فعل المسلم على 
السائغ بقوله تعالى في قضية الإفك: «#ولولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خبراً وقالوا هذا إفك مبين4.!'؟ 

قالدر: والضمبر في سمجتمو]الزاجم إلى ما عبّرعنه بها ليس لكم به علم 
في الآية اللاحقة. دلّ بمقتضى كلمة ولا الدالّة على التنديم والتوبيخ على أن 
المساءة التي تنسب إلى الغير نا يس لاطب به علم يجب الحكم بكونه إفكاً 
وكذباً. وفيه دلالة على كون أصالة الصحّة في فعل المسلم من باب الظنّ النوعي. 

وبقوله: «فإذ ل يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذيون4”” دل على 
أن المدّعين محكومون بالكذب مالم يعلم صدقهم بإقامة الشهود. 

وبقوله: إلولا إذ سمعتموه قلتدم ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا سبحانك هذا 
ببتانعظيم » ”*' والضمير في إذ سمعتموه أيضاً راجع إلى المرجع في الآية السابقة» 
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فيقتضي الحكم بكون ما ليس للإنسان به علم ما ينسب إلى غيره بهتانا''". انتهى. 

وأنت خبير بأنّ الآيات الشريفة غيرمربوطة بحمل فصل المسلم على 
الصحّة بناء على ما هو المعروف من أنّها واردة في عائشة ”» فإنَ مورد أصالة 
الصحّة ما إذا وقع فعل من فاعل وم يعلم أنّه وقع على وجه الصحيح أو الفاسد» 
وفي المقام لم يقع فعل مردّد بينهما بل كان الانتساب إفكاً وكذباً وكان السامع شاكاً 
في صدور الفعل منها لا في صحّة فعلها بعد صدوره. 

فالتعبير والتوبيخ إِنّْا هو على انتساب فاحشة إلى الغير بلاعلم؛ بل لعل 
مجرّد انتساب قبيح إلى الغير بلاعلم داخل في الاقتراء والإك أو ملحق به. 

فالآيات الكريمة واردة في تومن أشاع الفاحشة في المسلم بلاحجّة 
وعلم؛ فهي غير مربوطة بأصل الأماحةة 

ولو كانت القضيّة مربوطة بهارية القبطية زوجة رسول الله ##وكانت عائشة 
آفكة'"ل تدلّ الآيات على وجوب حمل فَعل المسلم على الصحّة أيضاً بل واردة 
فيما ذكرناه» إذلم يصدر فعل منها مررّداً بين الصحيح والفاسد. 

إلآ أن يقال: إِنّ الإفك في مارية راجع إلى مبدأ ولدهاء وهو مردّد بينهماء 
والتوبيخ لأجل عدم حمل فعلها على الصحّة. 

لكنه كا ترى بعيد عن ظاهر الآبات كما لايخفى» فإنّ الظاهر منها أنَّ القول 
بلاعلم وحجّة افتراء وإفك وأنّ التويييخ ورد لذلك. لاعلى القول مع الحجّة 
والعلم على الخلاف. 
١حاشية‏ المكاسب للعلامة الميرزا 


؟-راجع مجمع البيان 4 7/ 5 50: في 
"ل راجع تفسير الصافي 875/7 وتفسير 









في حرمة الغ 
الإقك؟ وراجع أيضاً تفسير القمي 49/1 
يذالن 





الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل يلف 


بل يحتمل أن يكون مبنى التوبيخ قيام الاستصحاب العقلاثي أو الشرعي 
على عدم صدور القبيح بناء على أن البناء على العدم كاف في إثبات كون النسبة 
إفكا تأمّل. 

بل لقائل أن يقول: إِنّ الآيات تدلّ على عدم حجيّة أصالة الصحّة في 
الأقوال» وإلآ فمقتضى جريانها فيها وأماريّتها على الواقع ثبوت الواقع بهاء 
فيخرج الموضوع عن الافتراء. ولاوقع للتوبيخ مع حجيتها. 


الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل 

ثم لو قلنا بجريان أصالة الصِحّةافي الأقوال والأفعال مطلقاًء فالقدر 
الثابت منها ومن بناء العقلاء هو البننالإلضحّة الواقعيّة وترتيب آثارها في 
خصوص مورد المشكوك فيه ومورد جَرَيكَان الأصلء فإذا شك في صحّة الصلاة 
وفسادها تحمل عل الصحة وافعَاوَيَرَتبَ عَلَيهَا آتأرْهاء وأمًا لو كانت صِحّتها 
ملازسة لعنوان آخر فلايثبت بهاء فلو صلى وشكٌ في صحّتها من أجل دخصول 
الوقت وعدمه تحمل على الصحّة الواقعيّة لكن لايثبت بها دخوله ولاكون المصلّي 
على طهر أو لباسه من محلل اللحم لو شلكٌ فيها. 

فعليه لايترئّب على صحّة قول المغتاب جواز الاستماع؛ لأنّ جريان أصالة 
الصحّة في قولهببها أنّه فعل صادر منه وحركة من حركاته؛ فيحمل على أنّه مباح 
من هذه الجهة. لكن لايثبت ببا أن مقوله موافق للواقع وأنّ المغتاب بالفتح جائز 
الغيية أو متجاهر مشلاً. فإنَ جسواز الاستماع مترّب على كون المغقاب 
بالفتح_جائز الغيبة أو على كون قوله كاشفاً عن كون غيبة المغتاب من 
مستئنيات حرمتهاء وليس مترتّباً على صحّة فعل المغداب وليس من آثار صحّة 
فعله با أنّه حركة من حركاته. 
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وبالجملة. إن المستئنى من حرمة استياع الغيبة ولو لفقد الدليل على حرمته 
هو موارد الاستثناء من حرمة الاغتياب وإقعاء وبجريان أصالة الصحّة لايثبت 
الاستثناء الواقعي. 

إل أن يقال: إن جواز الاستماع مترتّب على جواز الاغتياب واقعاً وأصالة 
الصحّة في قول المغتاب تثبت إباحة اغتيابه؛ لأنّ مقتضى أصالة الصحّة فرضاً 
إباحة الاغتياب واقعاً فيترتّب عليه جواز الاستماع . 

لكتّه مدفوع ألا بأنّه لادليل على ترنّب جواز الاستماع على عدوان جواز 
الغيبة وإباحتهاء بل الثابت أن في موارد استثناء الغييسة يستثنى الاستماع بناء على 
أنّ المستمع بمنزلة المغتاب» ومفاد التنتريل أن كل مورد جازت الغيبة للمغتاب 
جاز استماعهاء لاأنَ ججواز الاستناحبِيْرتَب عل عنوان الإباحة» ولاتصلح أصالة 
الصحّة لإثبات كون المورد من موارَةالانفةاج 









وأمًا قوله: «إذا جاهر اَلمَاسَقَ بَقْسَفَه فاحرمّة له ولاغيبة» ”© لايدل على أنّ 
حرمة الاستماع مترتبة على حرمة الغيبة» بل ظاهرها أن المتجاهر لاغيبة له ولايكون 
استماع ذمّه استماع الغيبة لو قلنا باستفادة ذلك منه أيضاً وأمّا استفادة ترتّب 
حكم على حكم فلا 

وثانياً أنه قد اتضح فيها مرّ "أن الحكم بجواز الاستماع في موارد جواز 
الاغتياب إِنْما هو لأجل عدم الدليل على حرمته فتجري أصالة البراءة والإباحة. 

ومعلوم أنَ جريان أصالة الصّحَة في فعل المغتاب لايفيد في إحراز موضوع 
جريانماء وليس جريانهما من الآثار الشرعيّة للإباحة الواقعية | لايخفى. 


.4 من أبواب أحكام العشرة الحديث‎ ١04 كتاب الحجء الباب‎ 300 /8 لئاسولا-١‎ ١ 
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جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان 

معلل فرض عدم جريان أصالة الصحّة أو معارضتها لأصالة الصحّة في 
فعل المغتاب ‏ بالفتح على القول بجريانهاء فالظاهر جريان الاستصحاب 
الموضوعي في بعض الأحيان كاستصحاب عدم كون المغتاب متجاهراً أو ظالما 
لأنّ الاستثناءات من الغيبة أمور مستقلة غير مرتبط بعضها ببعضء فمع معلوميّة 
عدم كون المغتاب بالفتح من موارد سائر المستثنيات وشك في كونه من مورد منها 
كما لو شك في كونه متجاهراً وعلم بعدم كونه داخلا في سائرها يجري استصحاب 
عدم كونه متجاهراً ويحرز موضوع عدم جواز اغتيابه وسماع غيبته بالأصل 
والوجدان؛ فبحكم بحرمته. فإن كثان أنبممترتبأ على حرمته يترتّب عليهاء 
كوجوب الردّ إن قلنا إِنْه مترتّب علل الغرية المُحرمة وقلنا بوجوبه؛ فباستصحاب 
عدم كونه متجاهراً يحرز حرمة ديقت فببحكم بِزوم رها بالأدلة الدالّة على لزوم رد 
الغيبة المحرّمة: لتر الآثار الشرعيّة مع الواسطة على الموضوع» لابالاستصحاب 
فقطء بل به وبالأدلة الاجتهادية المترتّبة بعضها على بعض كا قرّر في مله 29 

وهل يجوز أو يجب نهيه عن الغيبة بأدلة النهي عن المنكر باستصحاب عدم 
كون المغتاب بالفتح متجاهراً مثلاً أول؟ 











لاإشكال في أنّ يحرّد استصحاب عدم كونه متجاهراً 
النهي عن المنكر, لأنَ موضوعه صدور فعل منكر صادر عن فاعل على وجه المنكر 


عندة. 


ِنب عليه وجوب 


ولهذا لايجب النهي في موارد اختلاف الاجتهادات أو الاعتلاف في 
تشخيص الموضوعات. 


١‏ راجع الرسائل للمؤلف ‏ قدّس سه 0/8/1 ومابعدهاء في حال مثبتات الأصول. 
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فباستصحاب عدم كونه متجاهراً أو استصحاب كنبا محرّمة عليه لايئبت 
كونه منكرأعنده حتّى يترئّب عليه حكمه. 

إلا أن يقال: يجري الاستصحاب التعليقي في القول الصادر منه بأنّه لو كان 
صادراً منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل وعدم مسوّغ آخر كان منكراً عنده 
والآنكذلك. 

لكن جريان الاستصحاب التعليقي في غير التعليقات الشرعيّة ممنوع. 

ويمكن إجراء الاستصحاب التنجيزي بأن يقال: إِنَّ غيبة فلان كان منكراً 
لدى القائل في زمان والآن كذلك فيحرز به موضوع وجوب النهي عن المنكر بناء 
على أن وجوب النهي عنه متعلّق بالعنواثة الكل وأعمٌ من الرفع و الدفع. 

نعم» لو كان وجوبه مقصبورا كل رفم الدكر الموجود لايصحٌ استصحاب 
العنوان الكل لإثبات منكريّة الوجود اخَا ص إلا بالأصل المثبت. 

وبالجملة؛ استصحاب كون الغيبة منكرة يفيد على فرض وجوب النهي عن 
طبيعة المنكرء سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة أم كانت في معرض 
الوجود.فإذا جرى استصحاب كون الغيبة الكذائية منكرة» وعلمنا بوجود طبيعة 
الغيبة أو بمعرضيتها للوجود, يترتب عليها وجوب النهي عن المنكر. 

وهذا هو الأقوى» كا ذكرناه فيها سبق. 

هذا حال القواعد العامّة وإن لايخلو الاستصحاب المذكور من كلام. 


الروايات الواردة في المقام على طائفتين: 
لكن قد وردت في المقام جملة من الروايات لعل استفاضتها وكثرتها تغنينا 


الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن... وعدمه. اد 


عن النظر إلى أسنادها وضعف يغالبهاء وهي على طا 





١‏ الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن... وعدمه 

إحداهما: ما أخحذ فيها عنوان نصر المؤمن و عونه. وخذلانه وعدم نصره 
وعونه» وهي الغالب منها: 

كرواية وصيّة النبيّ يه لعل مب ههم» وفيها: فيا عليّ» من اغتيب عنده 
أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة»”"©, 

ورواية أبي الورد عن أب جعفر مبببهم» قال:«مسن اغتيب عنده أخوه 
المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في لدنياولآخرة» ومن لم ينصره وم يعنه ولم 
يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعوله حتفضيه الله في الدنياوالآخرة» ”". ونحوهما 
روايات أخر". 

والإنصاف أن هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الوجوب والحرمة» ولسانها 
يناسب الرجحان والكراهة كا في أشباهها ونظائرهاء فإنَ معنى الخذلان على ما في 
كتب اللغة”'والمستفاد مسن موارد الاستعمال ومنها هذه الروايات هو ترك النصر 
والإعانة. فكأنّه قال: فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة. 





فكما أنّ من قوله: من نصره نصره الله في الدنيا والآخرة» لايستفاد وجوب 


النصر كذلك من مقابله لايستفاد الحرمة. 


١الوسائل‏ 307/4 كتاب الحيج. الباب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة: الحديث 3 
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"اراجع نفس المصدر والباب. 

راجع المنجد: 119/1 
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وقد وردت أمثال تلك التعبيرات أو أشدّ منها في مرتكب المكروه. 

نعم هنا روايات علَّق الحكم فيها على الخذلان والنصر مطلقاً: 

كرواية سليهان بن خالد الصحيحة بأحد طريقيها عن أبي جعفر -مبدهم» 
قال:«قال رسول الله ب المؤمن من انتمنه المؤمنون» إلى أن قال: #والمؤمن حرام 
على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة»0. 

وصحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله ‏ مب دهم يقول: 
«المسلم أخوالمسلم لايظلمه ولايخذله:0. 

ومرسلة ربعي بن عبد الله عنه مب هدم قال: «المسلم أخوالمسلم لايظلمه 
ولايخذله ولايختابه ولابغشّه ولايجرمي»80:: 

وصحيحة أبي المعزا عنه [ مي ادل قال . «المسلم أخو المسلم لايظلمه 
ولايخذله ولايخونه ...»29 

ودلالتها على الحرمة لاتتكر. لكن الخذلان بمعنى ترك النصر والإعانة على 
ماني اللغة» وهو بهذا المعنى العام لايمكن الالتزام بحرمة تركه؛ ى) لايمكن 
الالتزام بوجوب الإعانة والنصر الشاملين لأنحائهها نفساً و مالاً ويداً وفي جميع 
الموارد» فإنَ عدم وجوبهم| ببذا المعنى الوسيع من الواضحات؛ وبناء المسلمين من 
الصدر الأول إلى الآن على إهمال النصر بهذا المعنى الوسيع فلو كان واجباً لصار 
ضروريًا مع كثرة الابتلاء به. 
١‏ الوسائل 047/8: الباب 107 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث ١!؛‏ والكافي 7/ 177 و3780 

كتاب الإيهان والكفر باب المؤمن وعلاماته وصفاته: الحديث 17و14 

؟-الوسائل 047/4: الباب ١01‏ من أبواب أحكام العشرة الحديث 4. 
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فلابد إِمّا من التصرّف في النصر والخذلان بحملههما على مورد خخاصٌ كنصره 
في وقوع ظلم عليه وهو أيضاً حل إشكال أو منع؛ أو حمل السروايات على 
الاستحباب والكراهة المهتمّ براء والتعبير بها فيها لإفادة شدّة الاهتمام كما ورد 
نظيره بل أشدّ منه في حقوق الأخوّة المستحيّة. 





ففي رواية المعلّى بن خنيس عن أب عبد الله مب ههم-» قال: قلت له: ما 
حقٌ المسلم على المسلم؟ قال:«له سبع حقوق واجبات مامنهنَ حقٌّ إلآو هو عليه 
واجب إن ضيّع منها شيئاً خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب؛ قلت 
له: جعلت فداك وماهي؟ قال:هيا معلّى. إِني عليك شفيق أخاف أن تضيع 
ولاتحفظ وتعلم ولاتعمل» قلت: لاقرّة إلآ يالله قال: «أيسر حقٌّ منها أن تحب له 
ما تحت لنفسك وتكره له ما تكره لنفبذاك» تمحدّ حقوقاً لم يكن شيء منها واجباً 
بالضرورة كإرسال خادمه إلى منزل لبلخدمه وعيادة مريضه وشهود جنازته و إعانته 
بنفسه وماله ولسانه و يده ورجلة”(: 


والإنصاف أنّ من تدبّر في هذا السنخ من الروايات ليطمئن بن 
التعبيرات لإفادة الاهتمام لالإقادة الوجوب أو الحرمة 











1 الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّ عن غيبة المؤمن... 
والطائفة الثانية: ما أخذ فيها عنوان الرد: 
كالمروي عن رسول الله #يأنّه قال في خطبة له: #ومن رد عن أخيه غيبة 
سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة» فإن لم يرد عنه 


١-نفس‏ المصدر والباب؛ الحديث 7 
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وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب»0", 

و رواية المناهي» وفيها: «ألا ومن تطوّل على أخيه في غيبة سمعها فيه في 
مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة» فإن هو لم يردّها 
وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة»2"7. 

وفيهما دلالة على الوجوبء لكن أوليهها ظاهرة في أن ترك السردّ والإعجاب 
بالغيبة محرّم ولم يظهر منها أن تركه بنفسه محرّم أو الردّ واجبء ولو كان المراد أن من 
ترك الردَ كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما تمالفتان 
على أيّ تقدير, لأنّ الظاهر من الأولى أنَّ وزره كا لمغاب ومن الثشانية أنّه كوزره 
سبعين مرّة» ولايصحٌ حملها على الراة:إليفِير المعجب. ضرورة عدم إمكان زيادة 
وزر غير المعجب عليه مع اشتراكهناق ترك كلرة. 

إل أن يقال: إِنَ المراد بالمشل قي الأول مشاببة وزرهما سنخاً وهو لاينافي 
زيادة أحدهما على الآخر مقدارا وهونيك 

أو يقال: إِنَهِما متعارضتان في حدّ الوزر لا في أصله. وهو أيضاً مشكل» 
ومعاملة الإطلاق والتقييد أشكل. 

والإنصاف أن إثبات وجوب الرد بهها مشكل متنا فضلاً عن ضعفهما 
سنداً”"» سيا مع بعد كون وزر غير الراد للغيبة أكثر من المغتاب سبعين مرّة. 








١‏ الوسائل 8/ /307: الاب 167 من أبواب أحكام العشرة: الحديث» ؛ وثواب الأعمال وعقاب 
الأعمال: 84 1ء وفيه: «...فإن لم يرد عليه كان عليه وزره كوزر من اغتاب 

"-الوسائل 8/ ٠٠‏ الباب 187 من أبواب أحكام العشرة الحديث 37 

7 الرواية الأولى ضعيفة بمشل موسى بن عمران؛ وحماد بن عمروه ويزيد بن عمر الصحابي (راجع 
تتقيح المقال 4ه ١ل‏ تككر 014/7 ٠‏ والثانية ضعيفة بمثل شعيب بن واقد (راجع تنقبح 
المقال الرهه). 








ما يقتضي إطلاق الأدلة 7 للا 





عدم وجوبه رواية أبي الدرداء» قال: نال رجل من عرض رجل عند 
النبي يك فرد رجل من القوم عليه فقال النبي َي «من رد عن عرض أخيه كان 
له حجاباً من النارة 20 

فإِنّه لو كان الردّ واجباً على من سمعها كان النبيّ 2# وسائر الحضار يرون 
عليه إلآّ أن يقال: إِنه واجب كفائي؛ وهو كما ترى تخالف لظاهر الروايات. 

وأمَا عدم نبيهم عنه لعلّه لعذر كعدم احتمال التأثير أو انتهائه بر الرجل. 

ويؤيّده أيضاً عدّه في خلال الحقوق التي جلها أو كلّها غير واجب في رواية 
محمد بن جعفر العلويّ عن آبائه عن علي مب نهم قال: «قال رسول الله : 
للمسلم عل أخيه ثلاثون حقاً؛ ثم عدّها؟», 

فتحصّل عا ذكر أنه لادلإل يده نلى وجوب النصر ولاعلى حرمة 
الخذلان ولاعلى وجوب الردٌ أو.حجرمة تركه إن كان له عنوان آخر غير النهي عن المنكر. 

وأمًا لو كان المراد النهي عن المنكر فلاشبهة ني وجوبه مع شرائطه. لكن 
حمله عليه حلاف الظاهر ظاهرء كا أنّ الانتصار والنصر عنوان آخر غير النهي 





عن المنكر و غير الرد. 
ما يقتضي إطلاق الأدلّة 


ثم إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة , سواء قلنا بوجوب النصر والردّ أو قلنا 





١الأمالي‏ للمفيد/ 764» المجلس الأربعون. الحديث ؟؛ وعنه في مستدرك الوسائل 0077/4 الباب 
من أبواب أحكام العشرة الحديث 4» والرواية مجهولة بأبي الدرداء. راجع تنقيح المقال آخر 
المجلد الثالث. ص ١7‏ من فصل الكنى. 
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باستحبابهراء عدم الفرق بين العلم بوجود العيب في المغتاب ‏ بالفتح -و صحّة 
كلام المغتاب والعلم بعدمه والشكٌ فيه: كان له حالة سابقة معلومة أم لاه وكذا 
بين العلم بجواز غيبته للمغتاب والعلم بعدمه والشك فيه. كان له 
أملاء 

إلآ أن الظاهر انصرافها عم إذا علم جواز اغتيابه للمغتاب وبقي سائر 
الصور تحت إطلاقها. 

وتوقم أنْ خحروج جائز الغيبة يوجب أن تصير الشبهة في مورد الشكٌ 
مصداقيّة"'» يدفعه أن اللاعى إطلاق الأدلّة لموارد الشكُ. والانصراف منحصر 
بصورة العلم بالجواز. وقيام الاستصحاب في مورد جريانه مقام العلم الموضوعي 
وإن لايخلو من وجه لكنه مشكل في المقام بلمبطلقاً. 

نعمء ما ذكرناه إن هو في غيراحاكح والقاضي المعدّين للانتصاف. فيجوز 
هم سماعها ولو في موارد الشكٌ وتيك يتم الزلأنَ نصبهما لذلك. 

ثمَإِنَ إطلاق الأخبار حاكم على أصالة الصحّة في قول المغتاب بناء على 
جريانها وعلى الاستصحاب لو كان جريانه مقتضياً لجواز الغيبة. 

نعم يمكن أن يفرّق بين المنجاهر بالفسق وغيره بأن يقال: إِنَّ لسان أدلّة 
تجويز غيبته نفي الموضوع و هو حاكم على أدلّة وجوب النصر وحرمة تسرك رد 
الغيبة» فإذا شك في بقاء المتجاهر على صفته يستصحب الموضيع وينقّح به 
موضوع أدلة لاغيبة له فيخرج عن موضوع أدلّة وجوب النصر والرة. 

ثم إن إطلاق الأخبار يقتضي وجوب النصر والرد بأيّ نحو ممكن أو أيّ نحو 
شاء ولو بتكذيبه ومعارضته بالمثل.نعم؛ في بعض الموارد تعارض تلك الأدلّة مع 














١‏ حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: /10: في حرمة الغيبة. 





ما بقتضي إطلاق الأدلّة ردق 


أدلّة أخرئ بالعموم من وجه؛ فلابدٌ من العلاج ونحوه. 

هذا بناء على استفادة الحكم الإلزامي من الأدلّة» وأمّا بناء على استفادة 
الحكم الاستحبابي كما رججحناه في أدلّة النصر”"' فلايستفاد منه الإطلاق لصورة 
استلزام شيء موهن للمغتاب كتكذيبه وتحقيره ومعارضته بالمثلء لأنّ تلك الأدلّة 
الواردة في شأن المؤمن واستحباب نصره وعونه لما وردت لمراعاة حال العموم 
لاإطلاق لها يشل حال استلزام عون مؤمن لترك عون مؤمن آخر فضلاً عمّا 
استلزم تحقيره وتوهينه.فعليه تحمل الروايات على نصر المؤمن بما لاينافي المداراة مع 
المؤمن المغتاب بالنصيحة والموعظة الحسنة واللسان الليّن لاالتكذيب والتوهين. 

وربّما يتشيّث بالاستصحاب وحملةتخمل المؤمن على السائغ لحواز تكذيب 
المغتاب أو وجوبه بأنّ كلامه إفك وَيإقباتم بل حمل أخبار النصر والرد عليه 
بالخصوصء بل يتشيّث بالآبات إلوارد لفك لذلك؛ حيث إن مفادها توبيخ 
المستمعين الجاهلين بترك تكذ يب الْقائلوَانتَصبَه]ىَالإفك والبهتان. 














ويرد عليه أن" استصحاب عدم صدور الفعل عنه مع أنّه ينفي موضوع 
أصالة الصحّة_لأنّ موضوعها الفعل الصادر عنه المردّد بين الصحيح والفاسد 
فلاينبغي التمسّك بهمأ في مورد واحد ‏ لايثبت كون كلامه مخالفاً للواقع وأنّ 
المتكلّم به كاذب إلا بالأصل المثبت. فإنَ بين عدم وقوع الفعل من الفاعل وكون 
كلام المخبر كذباً والمخبر كاذباً ملازمة عقليّة. 

نعم لامانع من مقابلة المغتاب بنفي وقوع الفعل عنه بجريان 
الاستصحابء وهو غير تكذيبه. وكذا الحال في أصالة الصحّة على فرض جريانهاء 
لأنهاليست حجّة في اللوازم والملازمات» بل غاية مفادها لزوم ترتيب آثار الواقع 











١-راجع‏ ص 471 من الكتاب. 
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على المجري. وفي المقام يجوز ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة على فعل المغتاب 
بالفتح» لكن ليس عدم موافقة كلام المغتاب للواقع وكونه كاذباً من آثارها. 

وأمَا الآيات الكريمة فأجنبيّة عن أصالة الصحّة وتخصوصة بموردها أي 
القذفء وهذا يحدَ الشهود إذا كانوا أقلّ من الأربعة للقذف. 

ولولا النصّ والفتوى لكان الشكٌ في جواز الحكم بالكذب والبهت في غير 
مورد نزولها وهو نساء النبنٍ ييه لخصوصيّة في عرضه وي ولايمكن إلغاء 


ا خصوصيّة عنه. 
إل أن يقال بإشعار قوله: طإظنَ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» بعدم 
الاختصاص أو دلالته عليه. 


وعلى أيّ حال فإنَ الآباببٌ تله بأصالة الصحّة, لما ذكرناه من أن 
موضوعها الموجود بعد الفراءغ عن وجوده لاالمشكوك فيه سيّا المحكوم بالعدم 


بحكم الاستصحاب. 
كمارة الغيبة 
مقتضى القواعد والأصول 
الأمر الرابع: في كقارة الغيبة. والأولى بان مقتضى القواعد والأصول 





والاحتمالات المتصوّرة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة ومفادها تفصيلا: 
فنقول:يحتمل بحسب التصوّر أن يكون الاستحلال والاستغفار الواردان في 
ن حتّى الأول منهماء فكان المقصود بالاستحلال 





بعض الروايات”' واج 


١‏ راجع الوسائل 4/ 547و 05 البابان 161 و689١‏ من أبواب أحكام العشرة. 





02 
هو إظهار ذل المغتعاب لدى المغتاب_بالفتح . فك أنه بغيبته أهانه وحقّره أراد 
الشارع أن يحقّر ويذلّل نفسه بالاعتذار لديه والاستحلال عنه إرغاماً لنفسه. 

ويحتمل أن يكونا واجبين شرطيّين لصححّة التوبة فتكون صحّتها موقوفة 
عليهماء أو على أحدهما تخييراً أو تعبينا فتكون نفس الاستحلال شرطاً لاتحليل 
المختاب_بالفتح -. 

ويحتمل أن يكونا واجبين لتكفير الغيبة بهها أو بأحدهما مستقلاً من غير 
احتياج إلى الاستغفار والتوبة 

ويحتمل في الاستحلال أن يكون واجباً للتوسّل به إلى تحليل المغتاب فيكون 
تحليله مكفرا للسيثة أو شرطاً لصحّة العؤة ,أو مطلوباً 

وأيضاً يحتمل في التحليل أل يكن مر قبل غفران الذنب لاإسقاط ال حقّ» 





ويحتمل أن يكون من قبيل إستقاطه. 
فالتصوّرات المذكورة في الاستحلال لايتقرّم على كون اغتياب المؤمن موجباً 
لثبوت حقٌّ على المغتاب. 


3 في الاستحلال والاستغفار على التقديرات المذكورة احتمالات أخخر ككون 
الاستحلال فقط واجباًء أو الاستغفار فقط» أو كليهماء أو واحد منهماء أو التفصيل 
بين إمكان الاستحلال وعدمه. أو وصول الغيبة إلى المغتاب وعدمه» أو ترتّب 
فساد عليه وعدمه. إلى غير ذلك. 

ثم نه لاإشكال في جريان البراءة مع الشكٌ في وجوبهها مستقلاً أو في كونما 
شرطاً نصححة التوبة» بناء على أنّ الدوبة واجبة نفساً لالتكفير السيئة» وبناء على 
جريان البراءة في الشكٌ في الأقل والأكثر. 

ولاني أنّ الأصل الاشتغال؛ بناء على أن التوبة لتكفير السيّئة وتحوهاء أو 
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الإسقاط حقٌّ الله تعالى العقوبة بناء على ثبوت حقٌ من الله تعالى على العباد في 
المعاصي. لأنّ استحقاق العقوبة بارتكاب الغيبة صار ثابتاً على العبدء أو أنّ حق 
الله ثابت بارتكابها على ذمّة العبد ولابدّ في إسقاطه من اليقين به وكذا لابدّ 
عقلامن اليقين بالمؤمّن من العقو, 

لكن مقتضى إطلاق أدلّة التوبة والاستغفار آية ورواية» البالغة حدّ التواتنك 
أن تمام الموضوع لتكفير السيئات هو التوبة عنها أو مع الاستغفار من غير دخخالة 
شيء آخر فيه 

نعم الظاهر اعتبار عدم حقّ الناس على التائب كما يدل عليه بعض 
الأخبار". 

ومع الشكَ في كون الغيبة من ححق اَي يجري استصحاب عدم تعلق حقٌّ 

عليه» فيحرز به موضوع صحّة الشوبة من خير أن يكون مثبتاً لأنَ إطلاق الأدلّة 
يقتضي أن يكون توبة العبد مَكْقوَِ لتيتيسى والأدلة,الدالّة على اعتبار عدم حقٌ 
الناس عليه لاتوجب تقييداً في عنوان الوبة» بل يكون عدم ثبوت الحقّ عليه 
بمقتضاها موضوعاً لصحّة |١‏ 

بل هو أولى بالجريان من جريان استصحاب كون الشخص عل وضوء 
لصحّة الصلاة | هو مورد أدلّة الاستصحاب مع ورود: «لاصلاة إلا بطهورة 
فيه" 

وبالجملة؛ مقتضى الاستصحاب عدم تسوت حقٌّ على المغتداب» فتصح 

















توبته بمقتضى إطلاق الأدلة. 





-١‏ راجع الروايات الآنبية عن قريب إن شاء الله منها ما في نهج البلاغة للصالح: 044 الحكمة 
41 من فصل... غريب كلامه؟ ولعبده / 0 لاء الحكمة 01 1. 
؟- راجع الفقيه /١‏ 77: كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهور. 


الروايات الواردة وبيان مفادها بيذ 


بل لايبعد جواز التمسّك بدليل الرفع”' مع الغض عن الاستصحاب 
فينح به الموضوع. والتفصيل يطلب من محله. هذا حال القواعد. 





الروايات الواردة وبيان مفادها 

وأمّا الأخبار فمنها ما هي مربوطة بالاستحلال؛ وهي على طوائف: 

منها: ما تدلّ على أن عدم الاغتياب وستر عورة المؤمن حقٌ لالمؤمن على 
المؤسن؛ وهي روايات أوضحها دلالة رواية الكراجكي عن رسول الله نك 
قال: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً لابراءة له منها إلا بالأداء أو العفوه. وفيها : 
«ويستر عورته) إلى أن قال: «ويحت “من إتغخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشرٌ 
مايكره لنفسه. ثم قال مب .سمم.: سيل ول الله ل يقول: «إنّ أحدكم ليدع 
من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه هيوم القيامَة فيقضى له وعليه”". 

فإِنَ الظاهر منها صدراً وذيلاً أن تضييع حقّ ستر العورة وعدم الغيبة 
موجب لنحو عهدة للمغتاب لابراء له إلا بالعفو وأ من يدع من حقوق أخيه 
شيئاً يكون مطالباً به فيحكم له عليه يوم القيامة . فهي صريحة في ثبوت حقٌ له 
عليه بتضبيع حقّه يحتاج إلى العفو. 

ومنها:ما دلّت على أنّ الله لايغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة 
لها". وفي بعضها: لاتغفر إلا أن يحلّله صاحبه © 





-١‏ الوسائل /١١‏ 540؛ الباب 07من أبواب جهاد النفس. 

''-الوسائل 8/ 080٠‏ الباب ١17”‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث 4 ؟؛ وكتز الفوائد 705/7 

*الوسائل 0548/8 الباب167من أبواب أحكام العشرةء الحديث 4؛ ومستدرك الوسائل 
4 «» الباب 17 من أبواب أحكام العشرة: الحديث 731 

4- مستسدرك الومسائل:4/ :17٠‏ الباب 18 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث 18 والوسائل 0 


ا سه مدت ...- القسم الرابع: الاكتساب بها هو حرام في نفسه 


وفي بعضها: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلّها ”2. 

وني بعضها: لايعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنّه واغتيابه 
للمؤمنين ”", 

ومقتضى تلك الروايات بعد قرينيّة بعضها لبعض أنّ بالغيية يثبت حقٌ 
للمؤمن على أخيه. وتحليله شرط صحّة توبته أو قبوها وأنّ الاستحلال لأجل براءته 
من حقّه والبراء لأجل صحّة توبته وغفران الله جل ذكره له. 

كما تشهد به ماعن أميرالمؤمنين مب ههم_في نبج البلاغة أنّ قائلاً قال 
بحضرته: أستغفر اللهء فقال: «نكلتك أمَكء أتدري ما الاستغفار؟ والاستغفار 
درجة العليّن وهو اسم واقع على من مَمَانِ: أوَها الندم على ما مضىء والثاني 
العزم على ترك العود إليه أبداً» والثالث“أن تود ي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقي 





الله أملس» ليس ابا 
والظاهر أن الأؤلين عبارة عن حقيقة التوبة والأوسطين شرط صحّتها أو 
قبوها والأخيرين شرط كيالا 


والحاصل أنّ هذه الطائفة تدل من بين الاحتمالات المتقدّمة في صدر 
البحث على أن الاستحلال للتوّسل به إلى التحليل والبراءة من حقٌ الغير و هي 
شرط صحّة التوبة أو قبوها. 

ومنها: ما هي مربوطة بالاستغفار: 
00/8 الباب ١101‏ من أبواب أحكام العشرقه الحديث 18 
١‏ كشف الريبة:١٠1غ‏ الفصل الخامس في كقارة الغيية. 
!- مستدرك الوسائل4/ 115 الباب ١77‏ من أبواب أحكام العشرةق الحديث .١١‏ وفيه: الايعلٌب 


اله عز وجل مؤمنا بعذاب بعد التوية»» ولكن ما في طبعه القديم 1١8/7‏ موائق للمقن 
"نبج البلاغة للصالح: 44 8) الحكمة 17 4 من فصل...غريب كلامه؛ ولعبدء:07/ا, الحكمة 407 





الروايات الواردة وبيان مفادها ............ 9 ولا 

كرواية حفص بسن عمر عن أبي عبد الله مب هدم قال: سئل النبن ما 
كفّارة الاغتياب؟ قال: «تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته»20, 

كذا في الوسائل . وفي مرآة العقول عن نسخة: كما ذكرته "", 

وعن الجعفريات: «من ظلم أحداً فعابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنّه 
كفارة له 

وعن أمالي الشيخ المفيد يسنده عن رسول الله 8 قال: «كفّارة الاغتياب أن 
تستغفر لمن اغتيته)20. 

وعن كشف الريبة عنه ي: «كقّارة من استغتبته أن تستغفر له:0"». 

ولع نسخة الوسائل في رواية ففبغير صحيحة وكانت مصحفّة عن 
«كما ذكرته» لتشابههم| خطأً. وعلى فرطن'لحَتها يُمكن أن يراد به: كلّما اغتبته» أي 





تستغفر الله له في كل مرّة اغتبته فتوافتي مائر الروايات» أو يراد به أن في كل ذكر 





وكيف كان توهم تلك الروايات تكفير الذنب بالاستغفار له من غير 
احتياج إلى التوبة والاستغفار لنفسه. لكن الظاهر المتفاهم منها أنَّ الاستغفار له 





ا الكافي 791/7 كتاب الإيران والكفر: باب الغيبة والبهست: الحديث 4؛ والومسائل 308/8 
الباب 169 من أبواب أحكام العشرة» الحديث .١‏ وفيه عن حفص بن عمير. 

1 مرآة العقول 47١/٠١‏ كتاب الإيهان والكفر: باب الغيبة والبهتء الحديث 4. 

مستدرك السوسائل4/ 170 الباب 16 من أبواب أحكام العشرة؛ الحديث ١؛‏ وفي الجعفريات 
المطبوع مع قرب الإصتاد: 718 

؛-الأمالي للمفيد:١٠1في‏ المجلس الحادي والعشرين. الحديث ا؛ والممشدرك 4/ »17٠‏ الاب 
٠‏ من أبواب أحكام العشرةه الحديث 7 

5 كشف الريبة:١٠1:‏ الفصل الخامس في كقارة الغيبة. 
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كفارة وبراء مما عليه من حقٌ أخيه وظلمه إيّاهه وإن شئت قلت: إن تلك الروايات 
لاتصلح لمعارضة أدلّة وجوب التوبة أو تقييدها. 


الجمع بين الروايات 
من هذه الروايات معارضة للروايات المتقدّمة: فإنّ مقتضى ما تقدّمت 
توقف صحّة التوبة على غفران المغتاب وتحليله؛ ويزكّدها ظهوراً قسوله: والغيبة 


شد من الزن" 
ومقتضى هذه الروايات تكفيرها بالاستغفار له وكونه غير أشدّ من الزنا» 
فلاشبهة في تعارضهم| وعدم جمع مقبولبنينهما. 


نعم لايبعد أن تكون موثّة اللتيكوْقَعيٌ أبي عبد الله مب هم شاهد: 
بين الطائفتين» قال: قال رسول اله :من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله فإنّه 
كفارة له0, 

فإنَ الظاهر منها ولو بقرينة سائر اسروايات أن المراد الاستغفار لصاحبه 
لالنفسه بل لعلّه المتفاهم من نفسها ولو بالارتكاز إن الظاهر أنّه مع فوت 
المظلوم يكون الاستغفار لمراعاة حاله نظير الصدقة من ماله إذا فاتهه فتكون الرواية 
موجبة لحمل ما دلّت على وجوب الاستخلال والاستغفار منه على صورة وجدانه 
وعدم فوته كما هو ظاهر سوقها أيضاً ومع فوته يكون الاستغفار له مرتبة من أداء 
حقه. ولامانع منه ظاهرا. 

نعم يمكن الإشكال على رواية السكوني بأنّ مقتضاها أنّ الاستغفار 





١-الوسائل‏ : /09: الباب ١67‏ من أبواب أحكام العشرقء الحد, 
١‏ الكاني1/ 774 كتاب الإيهان والكف. باب الظلمء الحدي 
الجهاد. الباب 8/امن أبواب جهاد النفسء الحديث 8. 








٠‏ والوسائل 545/1١‏ كتاب 


الجمع بين الروايات 3 ١ع‏ 


موجب للبراءة عن الحقوق الماليّة أيضاً عند فقد صاحب الحنٌ» وهو كما ترى20. 

ويمكن أن يجاب عنه بأ الظاهر من كون الاستغفار كمّارة أنّه كمّارة الظلم 
من حيث هو لا الضمان الحاصل باليد أو الإنلاف؛ فلاتناني بينها وبين ما دلت 
على وجوب التصدّق في المال. 

وبالجملة إنّ تلك الرواية مع اعتبارها سنداً حاكمة على الطائفتين من 
الروايات ومفسّرة لها وقرينة على المراد منها. 

وأما رواية مصباح الشريعة ”" الدالّة على التفصيل بون وصول الغيبة إلى 
صاحبها وعدمه» فلاتصلح للاستناد إليهاء لعدم ثبوت كونها رواية فضلاعن 
اعتبارهاء بل لايبعد أن يكون كتابه مين:استنباط بعض أهل العلم والحال ومن 
إنشاءاته. 

هذا كله مع الغض عن أسِناَآلرَوَآبَات والقرائن القائمة في متونهاء وإلآ 
فأبواب المناقشة في الأسناد والَدَلَآلَهَ قي كتير منَها مُفتوحة»حتى في الصحيفة 
المباركة السجّاديّةا""» فإنَ سندها ضعيف”!». وعلوٌ مضمونها وفصاحتها وبلاغتها 


وإن توجسب نحو وثوق على صدورها لكن لاتوجبه في جميع فقراتها واحدة بعد 





1١ كتاب الإيمان والكف باب الظلم؛ الحديث‎ 5٠4/٠٠ راجع مرآة العقول‎ ١ 

١19 مستدرك الوسائل4/ 117 الباب 17 من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ "١ 

الصحيفة الكاملة السجادية؛ دعاؤه -مليه انلام في طلب العفو والرحمة؛ الرقم 74 

4- ضعف سندها لضعف بعض رواتهاء فمنها متوكل بن عمر بن متوكل؛ لأن الراوي لها على ما في 
مقدمة الصحيفة المطبوعة عمير بن متوكل» عمن أبيه منوكل بن هارون» ولكن في فهرست الشيخ 
متوكل بن عمر بن متوكلء والرجل لم يذكر في الرجال بمدح ولاقدح.(راجع الفهرست: 17٠‏ 
وتتقيح المقال7/ 97). ومنها أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني» لأ الرجل مغتلف 
فيه عند الرجالتّين» 











فبعضهم يضعّفه كالنجاشي وابن الغضائري(راجع نتقيح المقال5/ 113).... 


1 ................. القسم الوابع: الاكتساب بيا هو حرام في نفسه. 


وتلقّي أصحابنا إيّاها بالقبول كتلقيهم نهج البلاغة به لو 
أيضاًء إِنَّا هو على نحو الإجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات. 

هذا مع إمكان المناقشة في دلالتها أيضاً لأنّ ما يمكن أن يستدلٌ به هو 
الفقرة الثانية المبدوّة بقوله: «اللّهم وأا عبد من عبيدك أدركه منّي درك أو 
مس6 

ولاشبهة في لزوم تأويلها وحملها على ترك الأو ونحوه ولا فظاهرها تخالف 
لأصول المذهب.وحملها على التلقين بغيره أو على الشرطيّة مع عدم تحقّق تاليها 
بعيد» ولاأقل من تساوي احتمال ذلك واحتمال إرادة الحقوق الغير اللازمة؛ مع أن 
طلب إرضائه من الله تعالى لايدلّ علي لمزومه: مضافاً إلى عدم دلالتها على أنّ كل 
مظلمة لابدّ فيها من الاسترضاءافإِن يكبا يدل عليه أنَ في الأذى والظلم ما 
يكون من قبيل الحقوق ويحتاج إلىّالاسترضتاء» لا أن كل مظلمة كذلك. 

فقوله: «أيها عبد من عبيدَه أذوككهمتيَكدزك». ظاهر في الضمانات الماليّة» 





ت في الفقه 





وقوله: «أومسّه من ناحيتي أذى» أعمّ مما يوجب القصاص وغيرهه وقوله: «أو الحقه 
بي أوبسببي ظلم' أعمّ من الجميع. فحينئذ قوله: «ففتّه بحقّه أو سبقته بمظلمته» 
لايدلٌ على أن كلّ ذلك موجب لثبوت حقّ عليه بل يدلّ على أن ما فاته بحقّه أي 
ماهوموجب لثبوت حقّ كالضمانات يحتاج إلى الاسترضاء لا أنّ كل أذى ومظلمة 
يختاج إليه. 

وعلى هذا سقط احتمال دلالة سائر الفقرات عليه أيضاً. 

ومن بعض ما ذكر يظهر الكلام في دعاء يوم الاثنين ”» نعم لايأتي فيه 
الاحتمال الأخير لذكر صوص الغيبة فيهء لكن احتمال الحقٌّ اللازم فيه أبعد بل 


١راجع‏ ملحقات الصحيفة السجاديّة: في دعاء يوم الاثنين. 


اللجمع بين الروايات.....-.-...-.- 1 


غير صحيح لذكر بعض ما لايكون كذلك جزماً فيه. 

نعمء لاتبعد دعوى العلم أو الوثوق والاطمينان بصدور بعض الروايات. 

وعليه يمكن أن يقال: إن مقتضى العلم الإجماني بصدوره لزوم الأمذ 
بأخضها ومع التباين بينها يجب الاحتياط. 

لكن يمكن أن يقال: مضافاً إلى أن كثرة الروايات في مثل المقام الذي يرجع 
جميعها إلى عدد معدود, لاتوجب الوثوق بالصدور فضلاً عن العلم به؛ فعليك 
بالرجوع إليها حّى ترى أن كثرامنها مرسلات عن النبِي ل يحتمل أخذ بعض 
الرواة عن بعض. ومضافاً إلى أنّ مضامين الروايات مختلفة وجوباً واستحباباً ومعه 
لاعلم بتكليف إلزامي ‏ إن موتّقة السكؤتي الحاكمة على جميعها تمع عن تنجيز 
العلم الإجمالي. 

وأمَا الرواية المذكورة فلامناص ,عن العمل بها لكونها معتمدة موثقة لكن في 
دلالتها على المطلوب إشكال. لأنّ قوله : اففاته»» قرينة على أنّ الظلم الذي يجب 
الاستغفار لصاحبه هو ما يمكن جبرانه عند وجود المظلوم وليس مطلق الظلم مما 
يكون له جيران وكون الغيبة كذلك أُوَّل الكلام. 

بل لاتدلّ على وجوب الجبران عند عدم فوت صاحب المظلمة لعدم 
تعرّضهله. 





إلا أن يقال: إن الظاهر وجوب الاستغفار له فيدلٌ على وجوب أداء الحقّ. 

ويمكن أن يقال: إِنّ الأمر دائر بين الأخذ بإطلاق قوله: "من ظلم أحداً» 
وحمل الاستغفار له على الاستحبابء لعدم قائل ظاهرا بوجوب الجبران في مطلق 
الظلم؛ أو حمل الظلم على ما يكون له جبران وإبقاء الأمر على ظاهره. 

وكيف كان فلادليل معتمد على وجوب الاستحلال أو الاستغفار للمغتاب 
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فإنّ ما له دلالة قاصرة سنداً وغالبها قاصرة سنداً و دلالة: وبعض ماهو معتمد 
كرواية السكوني قد عرفت حاا مع احتمال أن يكون الاستغفار المذكور هو 
الاستغفار لنفسه عن ذنبه و إن كان المظنون أن يكون الاستغفار لصاحبه كما أشرنا 
إليه لكنّه ظنّ خارجيّ لا حجيّة فيه تأمّل. 

نعملو كانت روايات الاستغفار له تام السند لكان احتمال قرينيتها على 
المراد فيها قريباً. 

وهنا احتمال آخر في متن الرواية وهو احتمال كون «ففاته؛ تصحيف 
«فعابه»» كما في رواية الجعفريات المتقدّمة ”"» لتشابههها كتباًء واحتمال العكس 
أبعد. وعليه تخرج الرواية عن شهادة,الجمع ولايرد عليها الإشكال المنقدّم في 
الحقوق الماليّة بل لعلّه صار قريةة علٍبَعَلطٍ النسخة: لكنّ الإنصاف أنّ هذه 
الاحتمالات لايعتنى بهاء والله اهادي 


كتبها العبد المفتاق إلى الله الكريم 
مؤلف هذه الوجيزة 
السيّد روح الله بن السيد مصطفى الخميني. 
عفى الله عنهما. 


414 الباب 170من أبسواب أحكام العشرق الحديث١؛ وراجع ص‎ 17١ /4 مستدرك الوسائل‎ ١ 
ومابعدهامن الكتاب.‎ 


الفهر س 


العنوان 

تقسيم المكاسب 

الإشكال على تقسيم العلآمة للمكاسي١‏ 
ماهو المراد من المكسب المحرّم 


القسم الأول 

في الاكتساب با لأعيان النجسة 
حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة تكليفيّة 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي التحف والرضوي 
الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي الدعائم والجعفريات 
الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاضة 
حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان 
دلالة الحرمة على بطلان المعاملة 
كلمات الفقهاء في المقام 
المائعات المتنجّسة 





ك1 


ماهو موضوع الحرمة؟ 
مفاد الروايات في المقام: 


المستفاد من رواية التحف 

المستفاد من روايتي الدعائم والرضوي 

المستفاد من الروايات الخاصّة كالناهية عن بيع الخمر 

احتمالات في النبويّ المشهور 

كلمات الفقهاء في المقام 

ماهو ثمرة الأصل الأول والثانوي في الإتتفاع بكل شيء؟ 

منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالْجسَ 

منع دلالة الأخبار (العامّة والخاضة) عَلَحَرْمَة الانتفاع بالنجس 


موارد خاضّة وردت فيها روايات: 


جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك 

جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه 

الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها 

كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام 

حرمة بيع عذرة الإنسان 

هل الانتفاع بالمينة حرام أم لا؟ 

الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة 
دعاوي الإجماع والشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة 

الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع 


الفهرس 


فرع :تحكم المشتبه بالمذكَى 

كيفيّة العلم الإجماني من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه 
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضاً بحسب القواعد 
جواز بيع المشتبهين معا من يستحل الميتة 

الكلب البريّ وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه 

المحتملات في عنوان الصيود ونحوه والمقصود منها 

شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها 
جواز بيع جميع الكلاب النافعة 

حرمة بيع الخنزير البري 

حكم بعض الانتفاعات كتربية الدوأتكية 

جواز الانتفاع بأجزاء الختزير أوالكلب أَبَقتاً 

كلمات الفقهاء من المجوزين والماعيّنَ والإشكال على المانعين منهم 
حرمة بيع الخمر والفقاع و كلل مسكر مائع 

حكم الجصير 


تتميم: حكم الانتفاع بالمتنجسات و بيعها 
جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة 
الأل: هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به؟ 
حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضاً 
الثاني: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه 
حول ما أفاده الشيخ من تصوير العليّة التامّة بين فعل المكره والمكرّه 


لا 


14 


حول ما أفاده الشيخ من حرمة فعل السبب لأقوائيته 

الأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم لاتدلٌ على قاعدة التغرير 
الثالث :في وجوب كون الاستصباح تحت السماء وعدمه 

حال الشهرة والإجماع في المسألة 

الرابع: في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح 


القسم الثاني: 7 
في الاكتساب با يكون المقصود منه حراماً 

وهي عن أنواع 

النوع الأول : مالاتكون له منفعة مقصودة إلآ الحرام 

حرمة بيع الأصنام 

بعض الصوّر المستثناة من حرمة بيع الأصنام 

حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة 

فرع: حكم بيع مادة الأصنام 

حكم آلات القهار واللهو ونحوها 

الأخبار الواردة ف خصوص آلات القيار 

النوع الثاني: أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محّمة ومحذّلة 

حكم المبيع إذا اشترط أن لايتصرّف فيه إلا في المحرّم 

حكم المبيع إذا اشترط عليه الانتفاع بالمحرّم 





حكم بيع الجارية المغئية ونحوها 


لجا 
لجل 
134 
3 
14 
ثفذا 
يفن 
34 
3 
يليل 
م1 
ولدلا 


الفهرس 


بطلان البيع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخرى أو ذاتها مجرّدة عن صفة 


التغتي 

الروايات الواردة في بيع المغنية 

حكم المبيع إذا بيع من يصرفه في الحرام 

المقام الأول: ما يمكن أن يستدل به على الحكم 
التمسّك بحكم العقل بقبح إعانة الغير على امعصية 
التمسّك بآية حرمة التعاون على الإثم 

إيراد المحقّق الثاني على التمسّك المذكور والجواب عنه 
التمسّك بأدلّة وجوب النهي عن المنكره 

ما ذكره السيد ره والجواب عنه 

مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً 

اشتراء العنب للتخمير حرام نفسي 

المقام الثاني: :حال الروايات الواردة ف 
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحاً أو لا؟ 

النوع الثالث: حكم المبيع إذا أمكن أن يقصد به الحرام 
بيع السلاح من أعداء الدين 


المقام 





القسم الثالث: 
في الاكتساب بم| لامنفعة فيه معمّداً بها عند العقلاء 
سرد أتحاء مالامنفعة فيه 
حكم الصورة الأولى نما لامنفعة فيه 
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التمسك بقوله تعالى (لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلّي 


القسم الرابع: 
في الاكتساب بها هو حرام في نفسه 
المسألة الأولى: في حرمة التصوير في الجملة 
الروايات الواردة في المقام 
لادليل على حرمة غير المجسّمات 


فروع: 

الأول: حرمة تصوير الأصنام 

أدلّة حرمة التصوير ظاهرة في المباشرة بألِيّد 

الثاني: هل يكون التصوير المحرّم شاملاً لتصوير الملك ونحوه أم لا؟ 
ما معنى الروحاني في المقام؟ 

ما مقتضى الجمع بين الأدلّة؟ 

الثالث: ماهو الحكم لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة؟ 
عدم إمكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي 

قصور الأدلة عن ذلك 

تصوير جزء الحيوان ليس مما 

الرابع: حكم اقتناء الصور المحرّمة 

تقريب كلام المحقّق الأردبيلٍ «ره؟ 


الفهرس 
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الفهرس, 

ما يرد على كلام المحقّق الأردبيلي 

بيان الأحبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات 

وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه 
حول كلام العلامة المحقّق الشبرازي 

بيع الصور جائز إذا كان اقتناؤها جائزاً 

عدم جواز أخذ الأجرة على التصوير المحرّم 

المسألة الثانية: في حكم الغناء وماهيّته 

تفسير العلامة الشيخ محمد رضا الإصفهاني للغناء وماهيّته 
المناقشة في بعض ما ذكره «ره» في الغناه 

تعريف الغناء وحدّه 





حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة قي 

الغناء بذاته عرّم 

ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته 
الاستظهار من عبارة الوافي خلاف ما نسب إليه 

ما يمكن أن يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء 
دعوى قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء 

دعوى انصراف الأدلّة 

التمسّك بالروايات على القول بالتفصيل 

يستثى من أفراد الغناء 

ني با مرائي والقراءة بالقرآن 

سر عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات والمحرّمات 
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كلذ 


ترجيح أدلّة حرمة الغناء على فرض التعارض 
الأحبار التي تمسّك بها الاستثناء التغتي بالتوح 
عدم استثناء المراثي وقراءة القران ونحوهما 
بيانالمراد ممّادلت على استحباب القرا 
استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء 
ماهو معنى الجداء 

استثناء زف العرائس من الغناء في الجملة 
حكم سائر الأصوات اللهوية 

مادلت على حرمة اللهو من الآيات والزؤايات 





بصوت حسن 


المسألة الثالثة: في حرمة الغيبة وألّها من الكبائرا 
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمّي 


حرمة غيبة الصبيّ المميّر 





ينبغي التنبيه على أمور: 


الأمر الأوّل: في تعريف الغيبة 

النسبة بين الغيبة والبهتان عموم من وجه 
عدم اعتبار كراهة المغثاب في مفهوم الغيبة 
عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة 
معنى السترالوارد في رواة العيّائني 

اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة 
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الفهرس 


انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلاسامع 
هل يعتبر في حرمة الغيبة تعيين المغتاب؟ 


الأمر الثاني: فيما يمكن أن يستثنى من الغيبة 
حول كلام الشهيد والمحقق الكركي 

الكلام في مقامين: 

المقام الأؤل: في موارد الاستثناء 

١-استثناء‏ غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة 
الجمع بين الروايات في المقام 

ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق؟ 

حول كلام الطريحيدره» في الفاسَى:الغين التجاهر 
-استثناء تظلّم المظلوم 

تفسير قوله تعالى: «لايحب الله الجهر بالسوء ‏ 
تفسير قوله تعالى: لمن انتصر بعد ظلمه... 
عدم استثناء غيبة تارك الأولى 


المقام الثاني : فيها لايكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم أو ... 


وجوب نصح ا مستشير وعدمه 


الأمر الثالث: في حرمة استماع الغيبة 
حول كلام المحقّق الشيرازي «ره » 
هل يكون استماع الغيبة من الكبائر؟ 
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هل تكون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا ؟ 

ماهو الحكم لو شكٌ في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام؟ 
هل يجري أصالة الصحّة في المقام أم لا ؟ 

كلام بعض الأعلام حول جريان أصالة الصحّة 

الكلام في المنع عن مثبتات هذا الأصل 

جريان الاستصحاب الموضوعي في بعض الأحيان 

الروايات الواردة في المقام على طائفتين: 

١‏ الروايات التي أخذ فيها عنوان نصر المؤمن... وعدمه 

1 الروايات التي أخذ فيها عنوان الردّعن غيبة المؤمن 

ما يقتضي إطلاق الأدلة 


الأمر الرابع: في كمّارة الغيبة 
مقتضى القواعد والأصول 
الروايات الواردة وبيان مفادها 


الجمع بين الروايات 


8ه 


